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 بسم االله الرحمن الرحیم

  شكر وتقدير
  .صلّى ا على محمد وآله الطيبين الطاهرينوالحمد  رب العالمين، 

ا بعدأم  
ة الـشيخ            ح ـفقد لاحظـت مـا        ـــ دامـت     عـلاء الـسالم   رره ولـدنا العزيـز العلامـة الحجـ

ــتي    تأيي ــولية ال ــوث الأص ــن البح ـــ  م ــه ـ ــم     أدات ــوزة ق ــضلاء في ح ــن الف ــة م ــى ثلّ ــت عل لقي
المـشرفة، فوجــدت أنهــا اســتطاعت أن تــستوعب جميـع التفاصــيل الــتي تعرضــت لهــا،   
ر عـن جهـد فكـري وعلمـي جليـل للكاتـب          بدقّة وعمق وحسن بيان، ومن ثم فهي تعبـ

  .الفاضل، بذله من أجل توضيح هذه الأفكار
ذ أبارك له هذه المواهـب وأقـدر فيـه هـذه القابليـات، أدعـو ا العلـي القـدير أن                       وإ

يجعله من العلماء العاملين، ويأخذ بيده لما فيه المزيد من الرقي والتقدم على طريق نـشر   
معارف القرآن العظيم وتراث أئمة أهـل البيـت علـيهم الـسلام، وأن يقـر بـه عـيني ويـريني              

  .لام الدين والعلم؛ إنّه ولي التوفيقفيه علماً من أع
  كمال الحيدري

  . هـ١٤٢٨ جمادى الثانية ٢٠
  
  



 
  

 
  
  
  

 
الحمد الله بكمال حمده على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما 
ّقدم، الذي لا يحصي نعماءه العادون، ولا يبلغ شكره المادحون، ولا يحيط  ّ

على حبيبه المصطفى وآله السلام ى زكوأ ة الصلامّتبذكر آلائه الذاكرون، وأ
ّما بقية االله في الأرضين روحي وأرواح العالمين ّالأطيبين الأطهرين، سي

 :وبعد.. لتراب مقدمه الفداء
، بهذا النداء الإلهي الخالد )١(>O  N  M  L  K<: قال تعالى

 تعالى في افتتحت الشريعة الخاتمة مشروعها الإلهي مع الإنسان، خليفة االله
أرضه حسبما اقتضته حكمة الخالق الكريم، وحامل الأمانة التي أشفقت 

والقراءة رمز .. ِّالسماوات والأرض عن حملها وفق ما جاء في الذكر الحكيم
ّوأهميته في نظر الإسلام منذ » العلم«للعلم والمعرفة، ومنه يفهم مكانة 

 في ّيف وهو مقياس إلهيانطلاقته الأولى وإطلالته على دنيا الإنسان، ك
ّالتفاضل بين بني البشر إذا ما اقترن بالتقوى صفيا لا تفارقه في كل أحواله  ً ّ

    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å      Ï <:  قال تعالى؛وشؤونه
Ñ  Ð<)وهو المدار الذي تدور عليه خشية االله عز وجل إثباتا )٢ ،ً ّ ّ

                                                           
  .١: العلق )١(
 .٩: الزمر )٢(
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 .)١(>  °  ±  ²  ³  ´ ¯<: ًونفيا كما توحي به الآية الكريمة

ً أن العلوم ليست بمرتبة واحدة شرفا وفضلا ومكانة، بل تتفاوت لاّإ ً ًّ
ّمن حيث أهمية الموضوع المبحوث عنه والنتائج المتوخاة منها، ومدى  ّ

ّتأثيرها على حياة الإنسان وتكامله ورقيه، وعلى هذا تحتل علوم  » العقيدة«ّ
ّ لتكفلها البحث عن مسائل ؛لميّرتبة الصدارة وتعتلي قمة الهرم الع

ّالذي يحدد » علم الفقه«ويليها . ّالاعتقاد وما يتوقف عليه نجاة العباد
للإنسان موقفه الشرعي في عباداته ومعاملاته بما ينسجم ورؤية الدين 

ّويضمن ـ بعد ضمه إلى العقيدة والأخلاق ـ تحقيق هدفية الخلقة ّ. 
 

ّتبرز الأهمية القصوى التي يتمتع بها وعلى هذا الأساس  علم أصول «ّ
 Eًفي منظومة الفكر الإسلامي عموما ومدرسة أهل البيت» الفقه

ّ ذلك أنه العلم الذي يزود الفقيه بالضوابط العامة التي يضمن ؛ًخصوصا ّ ّ
ّمن خلال مراعاتها صحة استنباطه، ولذا صح التعبير عنه بأنه َّ منطق علم «: ّ

ّ أن مراعاة قواعده وسلامة تطبيقها يضمن صحة الحكم ، بمعنى»الفقه ّ
ّضمن مراعاة القواعد المنطقية صواب التفكير وصحتهتالمستنبط كما  ّ. 

ّ الأهمية الفائقة لبحوث Eوفي ضوء ذلك أولت مدرسة أهل البيت
ّهذا العلم، وشمر علماء الإمامية عن ساعد الجد والهمة في تحقيق مسائله  ّّ ّ

ًمستندين على أدلة نقلية تارة وعقلية أخرى وسيرة عقلائية وتنقيح قواعده  ّ
ًثالثة وبالوجدان رابعة، فكان هذا العلم محورا يتلاقى فيه النقل مع العقل 

 .والوجدان مع البرهان
                                                           

 .٢٨: فاطر )١(
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ّلم يكن علم الأصول شاذا عن قاعدة عامة وسنة ثابتة تحكم جميع  ّ ً ّ

ّـ بلا استثناء، وهي حالة النمو والتطور العلوم ـ بل الإنسان نفسه  ّ
حيث يبتدئ العلم بمسألة قد تكون عابرة لينتهي بآلاف المسائل . والنضوج

ًوالنظريات ويصبح علما خاصا وبابا معرفيا محددا ً ً ًّ ّ ّ ً. 
ّوهناك عوامل عدة تساهم في رقي العلوم وتكاملها، يرتبط بعضها  ّ

 من جهة، وبالبيئة والأحداث الطارئة ّبنفس الإنسان العالم واتساع مدركاته
 .ّوالمستجدة في حياة الإنسان من جهة أخرى

ّولما كان علم الأصول متكفلا لبيان الضوابط العامة والعناصر المشتركة  ً ّ ّ
ًفي عملية الاستنباط الفقهي، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الفقه  ً

ّ بين العلمين يمكننا تلمسه ّوبالمتغيرات الحاصلة فيه، وهذا التفاعل المتبادل
َّوالوقوف عليه عند سبرنا للمراحل التي مر بها علم الأصول من حين 
ّنشوئه إلى بلوغه أوج رقيه وتكامله، فمن جهة نجد أن اتساع حجم المسائل  ّ ّ
ّوالبحوث الفقهية كما وكيفا يؤثر في فتح نوافذ جديدة لبحوث أصولية  ً ً ّ ّ

ًواتساعها كما وكيفا أيضا ً ً ّ ّ، والعكس صحيح كذلك، أي أننا لا يمكننا إنكار ّ
ّدور علم الأصول في ازدهار البحوث الفقهية وتغيير بعض النتائج الفقهية  ّ
ّسواء على مستوى استنباط أحكام فقهية في فروع جديدة لم تكن موجودة 

 .ًسابقا، أو على مستوى تغيير أحكام بعض المسائل السابقة
 أن أقف لاّّحظاتي في تطور علم أصول الفقه إّولا ينبغي وأنا أسجل ملا

 العناء والدور الأساس يروقفة إجلال وإكبار وعرفان بجميل العطاء وكب
ّالذي اضطلع به علماء المدرسة الإمامية ـ قديما وحديثا ـ في نمو الفكر  ًّ ً
ّالأصولي الشيعي، وإحداث نقلة نوعية وعلمية هائلة لا يمكن إغفالها في  ّ
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ًن المعرفي، وخصوصا في أبحاث تعد بكرا في بابها، ويكفي شاهدا هذا الميدا ً ًّ

لصدق هذا المقال النظر في بحوث الاستصحاب وتفريعاته والعلم الإجمالي 
ّوتدقيقاته وغير ذلك من البحوث الكثيرة التي تناولها الأصوليون بالبحث 

 .والتحقيق
ّويحسن بنا ـ ونحن نقدم لشرح نتاج أصولي ّي فذ شهي لعالم إمامّ  ـ أن دّ

َّنقف ولو سريعا على تاريخ هذا العلم والعصور التي مر بها بحسب ما  ً
ّوصلنا من عطاء أصولي َ َ  :)١( وتراث مكتوبَ

 
ُ الأسس Eونعني به العصر الذي وضع فيه علماء مدرسة أهل البيت

لفقهي، وما تلاه من ّالعامة لعلم أصول الفقه وتطبيقه في عملية الاستنباط ا
ّ شق فيها هذا العلم طريقه إلى الحياة الفقهيةٍمرحلة ّ. 

ّالعدة في « رائد هذا العصر في كتابه Lّويعد شيخ الطائفة الطوسي
ّ أن هذا لا يعني عدم وجود أساسيات البحث الأصولي لاّ، إ»أصول الفقه ّ

ّعند من سبقه من علمائنا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وغير  .هماَ
ًقد سألتم ـ أيدكم االله ـ إملاء «: »ّالعدة«ّقال في مقدمة كتابه الموسوم بـ  ّ

ًمختصرا في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبيل الإيجاز والاختصار 
ولم يعهد لأحد من أصحابنا في ... على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا

ـ أي المفيد ـ رحمه االله في المختصر  ما ذكره شيخنا أبو عبداالله لاّهذا المعنى إ
ّوأن سيدنا الأجل المرتضى أدام االله .. الذي له في أصول الفقه ولم يستقصه ّ ّ

                                                           
ُهذا القيد ذكرناه تلافيا لبعض الإشكالات التي قد تثار على التحديد المذكور،  )١( ً

ّوالقول بأن تاريخ الفكر الأصولي الشيعي يرجع في جذوره إلى عصور أقدم مما ذكر ّ. 
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ّعلوه وإن كثر أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى  ّ

 .)١(»ًشيئا يرجع إليه
ه لم ّ أنلاّوهو اعتراف منه بوجود بذور البحث الأصولي عند من سبقه، إ

ّيكن في مصنف منظوم وسجل مختوم تنضوي تحته أصول العلم ومسائله  ّ
كسائر تصانيف علمائنا الأقدمين في الكلام والفقه وغيرهما من شؤون 

 .المعرفة
ّثم سار على نهجه من تأخر عنه من علمائنا الأعلام كابن إدريس  ّ

ّوالمحقق الحلي والع خّرهم عنه مة، وقد ألحقناهم بعصر الشيخ رغم تألاّّ
ًورغم حدوث بعض التغيير في البحث الأصولي كما وكيفا إ ً ّ أنه لا يرتقي لاّّ

ًإلى جعله عصرا خاصا كما هو الحال في العصر الثاني ًّ. 

 
ًونعني به العصر الذي بدا فيه تطور علم أصول الفقه واضحا سواء  ّ

ستوى التدليل والبرهنة كان على مستوى البحوث والمسائل، أو على م
 .ّ، وإن اختلف المحققون في بداية هذه المرحلة من تاريخ هذا العلماعليه

ّ أن بوادر هذا العصر قد ظهرت في )٢(ّففي حين يعتقد السيد الشهيد
ّ، ثم من بعده أقطاب Sأواخر القرن الثاني عشر على يد الوحيد البهبهاني

ّ نصف قرن من أمثال السيد مدرسته الذين واصلوا عمله الرائد حوالى
، والشيخ جعفر كاشف الغطاء )هـ١٢١٢ت (مهدي بحر العلوم 

ّ، ثم من بعدهم بعض تلامذتهم كالشيخ محمد تقي )هـ١٢٢٧ت( ّ
                                                           

 .٤ ـ ٣، ص١ ج:ّالعدة في أصول الفقه )١(

  .٨٨ص: المعالم الجديدة للأصول )٢(
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ّ، يعتقد البعض الآخر أن التطور الملحوظ في علم )هـ١٢٤٨ت(الأصفهاني  ّ

 .»المعالم«الأصول قد طرأ في عهد هذا الأخير في حاشيته على كتاب 
ّ إذ يمكن القول بأن ما أحدثه الشيخ ؛ًولم يكن هذا اختلافا في الحقيقة

ّالأصفهاني وما كتبه في حاشيته جاء نتيجة لما أحدثه أساتذته من تطور في 
ّبحوث هذا العلم، وهم قد تتلمذوا على الوحيد البهبهاني، فبذور التطور 

اني وإن كان الأصفهاني ّوالنقلة في التفريع والاستدلال كانت في أيام البهبه
 .ًزادها تنقيحا في حاشيته على المعالم

ًثم بدا علم أصول الفقه أكثر تهذيبا وتفريعا وعمقا واستدلالا في عصر  ً ً ً ّ
دّر له أن يرتفع بعلم الأصول ُالذي ق) هـ١٢٨١ت (Sالشيخ الأنصاري

 ـ هو السائد في) فرائد الأصول(ّإلى القمة، ولا يزال فكره ـ في كتابه 
ُحوزاتنا العلمية، بل غالبا ما ي ّتعامل مع آرائه معاملة الفيصل الذي يميز ً

ّالأصوليين إلى ما قبله وما بعده، ونادرا ما يشار في البحوث الأصولية إلى  ًّ
 . سابق على الشيخّرأي أصولي

ّلينقح مباني ) هـ١٣٢٩ت (وجاء دور تلميذه الآخوند الخراساني 
على علم الأصول لا يمكن إنكارها، أستاذه ويترك بصمات واضحة 

ًخصوصا مع ما امتاز به هذا العالم النحرير من قدرة فائقة على التلخيص 
 ).كفاية الأصول(والتهذيب، وهو ليس بخاف لمن لاحظ كتابه 

ًونود أن نشير هنا إلى أن ذكرنا لبعض العلماء في العصرين ـ وخصوصا  ّ ّ
ّجرد إبراز بعض الأسماء اللامعة ًالثاني منهما ـ لم يكن استقصاء، بل لم

ّ فهناك الكثير ممن ساهم في نضوح علم الأصول لاّودورها الكبير، وإ
ّوتكامله من علمائنا الذين كان لهم دور متميز في هذا المجال، وإثبات الشيء 

 .لا ينفي ما عداه كما هو معروف
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ز على ساحة البحث الأصولي  برSبعد انتهاء دور صاحب الكفاية 

ّأعلام ثلاثة ساهموا إلى حد كبير في تطور هذا العلم وبلوغه القمة في الدقة  ّ ّ ٍّ
 :والتحقيق، وهم

 ).هـ١٣٥٥ت (ّ ـ المحقق الميرزا حسين النائيني ١
 ).هـ١٣٦١ت (ّ ـ المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني ٢
ِّ ـ المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي ٣  ).هـ١٣٦١ت (ّ

ّفقد أسهمت بحوث هؤلاء الأعلام في تطور علم أصول الفقه 
ّوتكامله، وتربية أجيال من الأصوليين والفقهاء حتى عدوا ـ بحق ـ رواد  ّّ ّ ّ
ّالبحث الأصولي في أوج عطائه، وقد تلمذ على أيديهم الكثير من العلماء 

ّومن بينهم بعض المراجع الكبار أمثال السيد الحكيم والسيد ا لخوئي، ّ
ّوخلفوا لمن بعدهم ثروة علمية ضخمة يقف ط ّب العلوم الدينية أمامها لاّّ

 .بالإكبار والإجلال
 

 ّ بحلقاته الثلاث لمؤلفه الشهيد السعيد»دروس في علم الأصول« كتاب دّيع
ّالعظمى السيد محمدااللهآية ل ّ أحد الكتب المهمة في علم الأصوRالصدرباقرّ

َّ نظرا لما يتمتع به المؤلف والمؤلف من ميزات وخصائص؛في عصرنا الحالي ِّ ّ ً. 
ًأما الشهيد فأجدني عاجزا عن التعريف بشخصه وعلمه وخلقه  ّ

عة النهار، ولولا اليد الآثمة لبعث الرذيلة يونبوغه بعد كونه كالشمس في را
ُلكنا شهدنا الكثير من العطاء الذي قد ح ّ قمة الاعتزاز به، رمنا منه ونحن فيّ

ّ مشيئة االله تعالى التي قدرت لهذه المدرسة الحقة بأئمتها ـ سادة الخلق ـّولكنها ّ ّ 
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وعلمائها السائرين على نهجهم أن يقترن مداد العلم فيها بدم الشهادة، 

 .ّليسطروا بعلمهم ومواقفهم أروع صور الإنسان الرسالي
ّسنة تشابه سنن أجداده وبالرغم من قصر عمره الشريف ـ وله في هذا 

ّ أن بصماته بدت واضحة في حقول معرفية شتى كان له لاّ ـ إEالطاهرين ّ ّ
ّدوره الرائد فيها، يظهر ذلك مما سطره يراعه في كتب متعددة كـ  ّ » فلسفتنا«ّ

ّ، وبحوثه وكتبه المتعددة في »الأسس المنطقية للاستقراء«و» اقتصادنا«و 
 .صول والأخلاقالعقيدة والتفسير والفقه والأ

دروس في علم «ّومن بين تلك الآثار العلمية القيمة كان كتاب 
ّ، الذي يضم ثلاث حلقات في علم أصول الفقه، كان من بينها »الأصول

 .الحلقة الثانية التي نحن بصدد التقديم لشرحها
ًمن ميزات هذا الكتاب ـ الذي يؤمل له أن يحتل مركزا متقدما ورياديا  ً ًّ ّ ّ ّ

ّ الحوزات العلمية رغم جهالة البعض بقيمته ومكانته ـ أنه عرض في عالم ّ
 :علم الأصول

 التي وصل إليها علم الأصول عبر تاريخه وفق أحدث النظريات ـ
الطويل، من خلال عرض آراء نوابغ العلم في عصر تكامله أمثال الشيخ 

ّ حققه ًالأنصاري والخراساني والنائيني والأصفهاني والعراقي، إضافة إلى ما
ّأستاذه السيد الخوئي، وموافقتهم في بعض الأحيان أو مناقشتهم واختيار 

 Rّرأي جديد في أحيان ليست قليلة، ولهذا أمكن اعتبار السيد الشهيد 
ًصاحب مدرسة أصولية جديدة، أو لا أقل من اعتباره علما ترك بصما ّ ت ّ

 .ته الرائعةاإبداعية في بحوثه وإثار
 نقصد بالوضوح هنا خروج الكتاب عن كونه  ولا.بعبارة واضحةـ 

ًدرسيا و ّيفهم من خلال القراءة بلا أستاذ، وإنما نعني به سلامة العبارة ّأنه ّ
ِها بمقصود المصنف بعد شرحها وبيانها من قءَوإيفا  بل الأستاذ، وبهذا يكونّ
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هذا الأثر النفيس قد أبعد نفسه عن كثير من كتب هذا العلم التي اعتاد 

ّ عند دراستها على إبهام العبارة وغموضها إلى حد الحيرة في بعض الطالب
ُالأحيان في كيفية تطبيق ما فهم على ما هو مكتوب في المتن ّ. 

ّبمنهجية وأسلوب منطقيـ  ّأما المنهجة فقد اتبع فيها السيد الشهيد  .ّ ّ ّ
ّطريقة خاصة لم تكن سائدة في الكتب الأصولية السابقة في كيفية تقسيم  ّ ّ

ّلبحوث الأصولية والتقديم والتأخير فيها، أو في إفراد بحوث تحت ا
ًعناوين خاصة بها لأهميتها، نجد ذلك واضحا في بحوث الدليل العقلي  ّ ّ

 »الرسائل«الذي أفرده بالبحث ضمن عناوين بارزة لم تكن كذلك في كتابي 
ّ كبحث المقدمة المفوتة والشرط المتأخر اللذين بحثهما»الكفاية«و  ّ  صاحب ّ

ّالكفاية في الجزء الأول عند حديثه عن الملازمة بين وجوب الشيء ومقدمته ّ. 
ّوأما الأسلوب الذي تمت به كتابة الحلقات فهو أسلوب منطقي ّ ّ ،

ّونعني به أن فصول كل حلقة من الحلقات الثلاث قد رتبت بشكل يخدم  ّ ّ
ٍفيها الفصل السابق ما يليه من فصول، بل كل مسألة  الذي َلبحث اٍ وبحثّ

ّيليه داخل الفصل الواحد، وقلما تجد ـ إن لم يكن معدوما ـ اعتماد المصنف  ً ّ
R أسلوب الأصول الموضوعية في استدلالاته على المسائل الأصولية، وما ّ ّ

 . لحفظه التسلسل الرياضي والمنطقي في عرض المسائللاّذلك إ
ّشر ويتذوق إلى غير ذلك من النكات التي يستشعرها المرء بشكل مبا

 .حلاوتها العلمية أثناء دراسته أو تدريسه لهذا السفر الجليل
ّ، فهي بالإضافة إلى الخصائص العامة »الحلقة الثانية«وفي خصوص 

 :ّالتي تشارك فيها بقية الحلقات امتازت
ُ بأنها حلقة متوسطة بين أولى الحلقات وثالثها، ففي حين كانت • ّ ّ

ًالأولى تمثل عرضا ميسرا ً ِّّ   ّ لمباحث علم الأصول كانت الثالثة معمقة ُ
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ًـ وخصوصا في قسمها الثاني ـ وتتيح للطالب الإحاطة والإلمام بأكثر 
مفاصل العلم في أحدث نظرياته بما يتناسب ودراسة مرحلة السطح، وبين 
ّهذه وتلك توسطت ثاني الحلقات في كونها حلقة استدلالية يمكن لدارسها 

 .الثة وتهيئته لهضم المطالب العالية فيهاحضور أبحاث الحلقة الث
ّ على أنها لم تغفل عرض أبرز الآراء وأحدث النظريات لأعلام الفن • ّ ّ

ّوقبول بعض أو مناقشتها، فيجد الطالب نفسه في بعض المطالب أنه يدرس 
ّرأي صاحب الكفاية ورده، أو رأي الرسائل ومناقشته، كل ذلك بما  ّ

 .يةينسجم ومستوى الحلقة الثان
ّ ثم إن المصنف • ّ ّR قد اعتمد في بعض الأحيان على مباحث هذه 

 في الحلقة الثالثة، كما في الاستدلال بصحيحة االحلقة واستغنى عن إعادته
زرارة الأولى على قاعدة الاستصحاب، حيث اكتفى في الحلقة الثالثة 

ّبعرضها وشرحها بأسطر قليلة منوها إلى تقدم بحثها في هذه الحلقة ً ، وهو ما ّ
ًيضفي أهمية واضحة على هذه الحلقة خصوصا في مثل هذه المباحث ّ. 

 
ّلابد من الإشارة أولا إلى أن هذا الشرح بأجزائه الأربعة يعتمد في  ً ّ ّ
ّمادته الأساس على مجموعة من المحاضرات التي ألقاها سماحة الأستاذ 

محاضرة على مجموعة من طلبة ) ١٠٩(ّالسيد كمال الحيدري، والتي بلغت 
ّالعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة في عام  ، على مهاجرها وآله ) هـ١٤٠٧(ّ

 .ّآلاف التحية والسلام
ّ أنها لما كانت بحوثا تدريسية ـ والفرق لاّإ ً ّ ّبين المادة العلمية واضح ّ ّ

َّالمطروحة شرحا شفهيا والمطروحة شرحا تحريريا ـ لم يتسن ّ ًّ ً ً  لها الظهور إلى ً
 : بعد العمل في مرحلتينلاّّالعلن وتلبسها بثوبها الجديد إ
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ّها على الأوراق حرفيا، وهي مهمة شاقة بطبيعة الحال، تدوين: الأولى ًّ ّ

ّوقد تكفل القيام بها مجموعة من الإخوة الأعزاء جزاهم االله خير الجزاء ّ. 
  :ّمباشرة العمل في الشرح، وهو يتمثل بـ: الثانية
ًأولا تقسيم بحوث الحلقة الثانية إلى مقاطع لوحظ فيها الموضوع : ّ

المبحوث عنه، وقد اختلفت هذه المقاطع من حيث الكبر والصغر حسب 
 . داخل البحث الواحداّإمكانية الفصل وعدمه

كتابة الشرح، وقد كانت هذه المحاولة في شرح الحلقة الثانية في : ًثانيا
 ّ افتتح العمل به المرحوم الشيخ محمد جواد الزبيديًالحقيقة إكمالا لمشروع

S من الدليل » الأمر والنهي«، حيث باشر بكتابة الشرح إلى نهاية بحث
ّوالذي يشكل بمجموعه مادة الجاللفظي،  وكان ّ الأول من هذا الشرح، زءّ

ّفي نيته الاستمرار لولا أن وافته يد المنية، وقد نوهنا لذلك لسببين ّ ّ: 
ّنا منا بجهده المبذول فيما كتبه، جعله االله تعالى في ميزان  ـ عرفا١ ً

 .َّحسناته وقر به ناظره
 من حيث Sّ ـ اختلاف الأسلوب الذي اتبعناه في كتابتنا عن أسلوبه٢

المنهجة والعبارة وطريقة الشرح، ولذا يمكن للقارئ ملاحظة الفرق بين 
وبين ما » لأمر والنهيا«ّبحوث الجزء الأول من هذا الشرح إلى خاتمة بحث 

ا كانت من نّيليها من بحوث إلى نهاية الحلقة، وعليه فالبداية الحقيقية لكتابت
 S ورغم ما حاولناه من المرور على ما كتبه.»الاحتراز في القيود«بحث 

ّوإصلاح بعض النواقص علمية كانت أو فنية، ولكن لم تتمكن تلك  ّ ّ
 .المحاولة من إلغاء الفرق بين المنهجين

ّوما اضطرني إلى الإشارة لذلك هو أن منهجة العمل التي قمت بها،  ّ
هذا الشرح قد لا تكون منطبقة على ّيتمتع بها وما سأذكره من خصائص 
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 .ّبحوث الجزء الأول، ولذا اقتضى التنويه

ّثم إني قد آثرت أن لا تكون كتابة الشرح تقريرا حرفيا للمادة المطروحة  ًّ ً ّ ّ
ود الاختلاف الجوهري والفرق الكبير بين المحاضرة  لوج؛في المحاضرات

 :ّوالكتاب، وإنما هو في الحقيقة إعادة صياغة وهيكلة من خلال
 ـ إعطاء فهرسة للنقاط المبحوثة داخل المقطع أو البحث الواحد ١

ُالذي يراد شرحه في بعض الموارد، وخرجنا عن هذه الطريقة في موارد 
ّ تبعا لتعدد النقاط الم؛أخرى ًطروحة في البحث الواحد أو عدمه أولا، ً ّ

ًوتجنب التكرار في نمطية الشرح وكيفية تناول عبارة المتن ثانيا ّ ّ ّ. 
ّ ـ وضع عناوين ـ رئيسية كانت أو فرعية ـ خاصة بالشرح، تلتقي ٢ ّ ّ

ًالرئيسية منها مع عناوين المتن أحيانا وتخالفها أحيانا أخرى قليلة ً ّ إما ؛ّ
ّلشرح للمتن أو لمعروفية العنوان في البحوث الأصوليةلأجل حفظ مجاراة ا ّ .

ًوأما العناوين الفرعية المختصة بالشرح فقد راعينا فيها كون العنوان معبرا  ّ ّّ ّ
ًبوضوح عن المادة المبحوثة تحته، أو معروفيته أيضا ّ ّ. 

ّ ـ حرصنا على أن يكون الشرح بعبارة سليمة سهلة بينة في توضيح ٣
ّله منها، إيمانا منا بأن فائدة الشرح تكمن في ذلك وإالمقصود واستلا  لاًّّ

ّلاحتاج هو الآخر إلى شرح وللزم منه نقض الغرض، وقد ضمنا الشرح  ّ
 يصعب على الطالب تطبيق لاًّغالبا بعض كلمات المتن الصعبة أو الغامضة لئ

لأمر ّوبرغم ذلك لم يكن في نيتنا تيسير ا. ما فهمه في الشرح على عبارة المتن
ّمنا في الشرح أيضا، يأخذ كل ماتهاّعلى الطالب فقط بل كان الأستاذ محط  ً

 .منهما ما يحتاجه
ّ ـ حاولنا في أغلب مفاصل الشرح اتباع منهج تقسيم البحث وتنقيطه ٤

ُ اعتقادا بأنها الطريقة المثلى في توضيح المقصود؛وفصل الإشكال عن الجواب ّ ً. 
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راء والنظريات بشكل دقيق بالرجوع  ـ الاستعانة في عرض بعض الآ٥

ّإلى مصادرها الأصلية، وقصدنا عدم التعرض إلى جميع الأقوال أو  ّ
ّالاعتراضات المطروحة على قول ما تماشيا مع المادة المطروحة في المتن إ  في لاًّ

 .بعض الحالات التي اقتضتها ضرورة البحث
بحوث وثمرتها  ـ آثرنا أن تكون الشواهد والأمثلة المذكورة في ال٦

ّفقهية في جلها ليتحسس الطالب عمق الترابط بين علمي الأصول والفقه  ّ ّ
ّوتدريبه على الاستفادة من القواعد الأصولية وتطبيقها على مواردها 
ّالفقهية، وقد جاءت في بعضها منطقية لأجل توضيح المسألة والعنوان 

 .المبحوث عنه لا أكثر
وايات الشريفة وأقوال العلماء من  ـ تخريج الآيات الكريمة والر٧

 .ّمصادرها الرئيسية
ّ ـ تخصيص فقرة تتعلق بإرجاع الضمائر والإشارة إلى النكات الواردة ٨

 .، يختم بها المقطع المبحوث عنه»ّأضواء على النص«في المتن بعنوان 
ّليخرج الشرح بعد كل هذا بحلته الماثلة بين يديك قارئي الكريم،  ّ

ّنا سلكنا فيه الجادة الوسطى البعيدة عن الإطناب الممل أو ّوالذي نعتقد أن ّ
 .ّالاختصار المخل

 
 

ّفي ختام هذا التقديم الموجز لا يفوتني أن أسجل شكري وفائق  ُ
ّتقديري ودعائي لسماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري على ما أنفقه معي من 

ي ومنحي ثقته في إخراج الشرح ّوقت في مراجعة الأجزاء الأربعة وعلى حث
ّبصورته الحالية عبر تزويدي بصلاحية تنقيح بحوثه وإعادة صياغتها 
ّوهيكلتها، حفظه االله تعالى علما هاديا وأدام إفاضاته لخدمة الشريعة الحقة ً ً َ َ. 
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خ الفاضل سماحة الأكما لا ينبغي لي أن أنسى الجهود الحثيثة التي بذلها 

دفعي وتشجيعي على إنجاز هذا العمل، وإبداء الشيخ طلال الحسن في 
ّالملاحظات القيمة والمفيدة، وما قام به من مراجعة دقيقة للمقطع المتعلق بما ّ 

 .هُه وعليه أجرُّ درهَِّللَِ، فSكتبه الشيخ الزبيدي
لتدقيق ا فيفتخاري لأخ عبد الرضا الاالجهود التي بذلها اهكذا و

 .ّلفني للكتابالإخراج ا ولغويال
ّواالله تعالى أسأل أن أكون قد وفقت في محاولتي هذه وأن ينفع به 
ّالمؤمنين من طلبة العلوم الدينية، فإن يكن كذلك فبمنه تعالى ولطفه وكرمه،  ّ

ّ من كونها مساهمة ـ على قدر صاحبها ـ في خدمة شريعة سيد ّ فلا أقللاّوإ
وة على طريق وضع هذا  وخط،ّصلى االله عليه وآله الميامين المعصومينالمرسلين 

ّالكتاب الجليل ـ أعني حلقات السيد الشهيد ـ في الموضع الذي تستحقه ّ. 
ّرحم االله الشهيد برحمته، وأسكنه فسيح جنته، وجمع بينه وبين أوليائه 

 .ّالطاهرين في مستقر رحمته
ّوقد كان تحرير هذه المقدمة في وقت كان العزاء فيه على سيدة نساء  ّ

ّ فداها منصوبا، وسكب دموع الحزن والألم على مظلوميتها العالمين روحي ً
ّ مطلوبا ومحبوبا، رزقنا االله تعالى محبIفي ذكرى شهادتها  ً ها وأهل بيتها تً

، فإلى روحها الطاهرة أهدي هذا الجهد المتواضعوشفاعتهم يوم الورود، 
مّد وآله ّ وصلى االله على خير خلقه مح،ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 .ّالطيبين الطاهرين
 علاء السالم

  هـ١٤٢٨ جمادى الأولى ١٥: الجمعة
 .ّقم المقدسة



 

 

 
 

 

 
قبل البدء في شرح الحلقة الثانية من حلقات الأصول لأستاذنا الشهيد 

ّالسعيد السيد محمد باقر الصدر ّ R ذكر مسألتين على ّ ارتأينا التعرض إلى
 :ا هم،نحو الاختصار

 
ّتم بعد تّإنما  ـ Rالشهيد  سيدالشار أ كما ـأبحاث الفقه والأصول   ّنإ

ُفرض تمامية مجموعة من المقدمات والأمور التي ت ًبحث في علم الكلام عادة ّ
ّوالتي نتوصل من خلالها إلى ضرورة وجود هذين العلمين والحاجة إلى 

 :ّمن هذه المقدمات. البحث فيهما
 .نّ الإنسان مخلوق لهأ، وسبحانه وتعالى وهو االله اً خالقللوجود  ّنأـ  ١
ًهذا الإنسان المخلوق مسؤول أمام خالقه وليس مهملا ولا و ـ ٢

 .ًمتروكا بلا تكليف
 هّ إلا أنـ وإن حباه خالقه تبارك وتعالى بالعقل ـهذا الإنسان ّأن كما  ـ ٣

 ، مسؤول تجاه خالقههنّألا يستطيع أن يدرك أكثر من أصل التكليف و
ّ، فيحدد واجبها ه ومسؤولياتهمكانه أن يدرك تفاصيل تكاليفإليس بو

 .وحرامها ومباحها، وما ينبغي له فعله، وما لا ينبغي، وهكذا
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  بضرورة بعثةالقول ـ وهي كذلك ـ ّ هذه المقدماتةيّميترتب على تماو

 تهبمقتضى رحم ـ الأنبياء والرسل وفق قاعدة اللطف الإلهي التي توجب
 . لهم وتحديد التكاليف والأحكام الشرعيةدايتهمبعثهم إلى الخلق له ـ تعالى

 يثبت ضرورة وجود ّوهذا البيان كما يثبت به ضرورة وجود النبي
ًا كان أو إماماّنبيـ » الحجة«الامام، وعليه يكون وجود   تلبية لحاجة   ـً

 .ّإنسانية ملحة
» الاضطرار إلى الحجة« في باب »لكافيا«روى ثقة الإسلام الكليني في 

 عن هشام بن ، بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمر الفقيميّعن علي
ن أثبت يمن أ«ه قال للزنديق الذي سأله ّ أنDاالله الحكم، عن أبي عبد
 : قال؛»الأنبياء والرسل؟

ّا أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما ـّه لمّإن« ً ً ً خلق، وكان ّ
ًذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه  فيباشرهم ؛ً

ّويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن ّ ون عنه إلى ّ له سفراء في خلقه، يعبرّ
ّويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه  ، وعبادهخلقه

ون عنه ّوالمعبريم العليم في خلقه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحك
ّحكماء مؤدبين وصفوته من خلقه  ـ عليهم السلام ـ ّ وعز، وهم الأنبياءّجل

مشاركتهم لهم في الخلق بالحكمة، مبعوثين بها غير مشاركين للناس ـ على 
 ّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثمَّ في شيء من أحوالهم، مؤيـ والتركيب

ا أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل ّ دهر وزمان ممّثبت ذلك في كل
 على صدق ّة يكون معه علم يدلّ، لكيلا تخلو أرض االله من حجينوالبراه

  .)١(»مقالته وجواز عدالته
                                                           

  .١، ح١٦٨، ص١ج: الكافي )١(
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 خصائص الدين الإسلامي
ّ به نبينا محمدعثبُ إلى الدين الإسلامي الذي انتقلنا ما إذاو فإننا  1ّ

ّنرى أنه يمتاز بعدة خصوصيا  :ت نذكر منهاّ
 نّ الشريعة الإسلامية هيأ  بمعنى.الكمال والبقاء :ولىالخصوصية الأ

 ةنهّا باقيأ و، إلى ما سبقها من الشرائع السماوية قيستاإذا م الأكمل الشريعة
 عن Dسألت أبا عبداالله: ه قالّ ولذا ورد عن زرارة أن.لى قيام الساعةإ

ًبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام حلال محمد حلال أ«: الحلال والحرام، فقال
 .)١(» لا يكون غيره ولا يجيء غيره،ًأبدا إلى يوم القيامة

ّ تطور ّ فإن. نضوج مخاطبها من حيث القدرة العقلية:الخصوصية الثانية
 فهم في الرتبة العليا من . أمر ملحوظالعقل البشري لدى أتباع هذه الرسالة

سبقهم من من بين  المسائل الفكرية من ّ العقلية وتقبلّ نمو المدركاتحيث
ّإذ إن الرسالات الإلهية تأتي منسجمة مع ما يمتلك مخاطبها من قدرة  ؛البشر

ّ فكلما كان البشر أعلى مرتبة وقدرة من الناحية .يّعقلية واستيعاب ذهن
 سبحانه وتعالىكانت الرسالة والشريعة التي تنزل عليهم من االله ، العقلية

 .ّلنازلة على غيرهم ممن هم دونهم في المرتبة والقدرة العقليةّأتم من تلك ا
خصوصية الرسالة وخصوصية  ـ وإذا جمعنا هاتين الخصوصيتين

ّفلابد أن نفترض أن النبي ـ ل إليهمَالمرس  من بعده قد Gّ والأئمة1ّ
ًأعطوا هذه الشريعة زخما تستطيع به أن تواكب البشرية إلى قيام الساعة، 

 : ولاحتاجوا ماٍى الناس عن هذا الدين في مرحلة لاستغنلاّوإ
 .ّإما إلى نزول شريعة جديدة �
  .لى عقولهم في بيان تكاليفهمإ رجوعلاأو  �

                                                           
  .١٩، ح٥٨، ص١ج : الكافي )١(
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ّ وأن ،عة بعدهايشر  فلا،الخاتمةهي ّوقد عرفت أن الشريعة الإسلامية 

 .تفاصيل الشريعة التي يحتاجها الإنسان العقل عاجز عن إدراك
 

  ضرورة الاجتهاد

 قد أعطوا الشريعة G وأهل بيته1ّذا صرنا إلى الاعتقاد بأن النبيإو
ًالخاتمة زخما وقدرة بالنحو الذي تستطيع فيه أن تواكب البشرية على مختلف 

ّمراحل تطورها إلى قيام الساعة، فلابد أن نؤمن حينئذ بضرورة   »الاجتهاد«ّ
 .لّته المعتبرة من مصادره وأدّعملية استنباط الحكم الشرعي: الذي نعني به

ّوبواسطة عملية الاجتهاد هذه استطاعت الشريعة الإسلامية أن تقدم 
ُلكثير من المسائل المستحدثة التي تواجه إنسان اليوم، حتى كإجابات  تبت ّ

ٌ خاصة في الرسائل العملية وكتبٌفي هذه المسائل أبواب  .ّ مستقلةّ
ة إلى الأحكام ّبل يمكن الاستدلال على ضرورة الاجتهاد حتى بالنسب

ّالشرعية غير المستحدثة، لأن أحكام الشريعة ليست واضحة في كل الوقائع  ّ
ّوضوحا بديهيا للجميع بحيث لا يحتاجون معه إلى البحث العلمي المعمق،  ً ً

  :ّوذلك بسبب عوامل عدة
  .بعدنا عن عصر التشريع: منها

ات  الجعل والوضع والكتمان والتحريف الذي وقع في رواي:ومنها
  . من الأسباب ذلكإلى غير ،G  وأهل بيته1النبي

 ّدفع الغموض عن الموقف العمليفي  ّعلميالبحث الية ّتبرز أهممن هنا 
ق ل وهذا ما نط، بإقامة الدليل على تعيينه وذلك،ّتجاه الشريعة في كل واقعة

 . المعتبرةّاستنباط الحكم من أدلتهعملية  أو »الاجتهاد«عليه اسم عملية 
، ويعود  باب الاجتهادفقد أغلقت  الأخرىا المذاهب الإسلاميةّوأم

حقيقة الدين الإسلامي ب هذا الإغلاق في بعض أسبابه إلى عدم إحاطتها
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ّوخصوصياته التي منها الخاتمية ومواكبة الحياة كما تقدم، فإن الدين إذا ما  ّ

لى أن كون لديه القدرة عيّأراد أن يواكب البشرية في مسيرتها فلابد أن 
ّيعطيها في كل مرحلة من مراحل مسيرتها الحلول التي تحتاجها، ولا تتأتى  ّ

 ياددّما يفسر لنا ازهذا  من خلال عملية الاجتهاد، ولاّإهذه القدرة للدين 
المذاهب  في الآونة الأخيرة في هارّالدعوات إلى فتح باب الاجتهاد وتكث

 .الإسلامية الأخرى
ًء الشيعة أيضا إلى معنى الاجتهاد الذي ّولعل عدم التفات بعض علما

ّبين ً عنه شرعا، ناظرين اًّره منهياّاه، أدى بهم إلى رفض عملية الاجتهاد واعتبّ
ّ التي تعتبره دليلا من أدلة لفاءفي ذلك إلى معناه المتداول في مدرسة الخ ً

ّ فكما أن الفقيه يستند إلى الكتاب والسنة ؛ًالفقيه ومصدرا من مصادره ّ
ّدل بهما على الحكم الشرعيويست ّفر النص اّ، فإنه يستند في حالات عدم توّ

 .ّ ويستدل به»اجتهاده الشخصي«إلى 
ّغير أن فتح باب الاجتهاد في الشريعة لا يعني أن لكل أحد الحق في  ّ ّ ّ

 لكي يكون هاّالاجتهاد كيفما يشاء، بل تحتاج هذه العملية إلى عناصر لابد من
 »صولالأ« و »الفقه«جد علما ُن الشرعية، ومن هنا والاجتهاد طبق الموازي

ّهما يصبان في ف ؛ّليكمل أحدهما الآخر من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي
هو بيان الوظيفة الشرعية للإنسان إزاء الوقائع التي نتيجة وغرض واحد 

 .تواجهه

 
ّإن البحوث التي تعرض لها سيد ّ  في بداية الحلقة الثانية Rيد  الشهناّ

صول ولا ّئ التصورية لعلم الأترتبط بالمبادـ الآتي ـ  »التمهيد«تحت عنوان 
 . من مسائلهدّتع
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 صولتعريف علم الأ

ُيعرف َّ ّ عادة بأنه ِصول الأُ علمُ  ِدةَّهمَُ المِ بالقواعدُالعلم«ً
 .»ِّ الشرعيِ الحكمِلاستنباط

َن الفقيهأ:  ذلكُوتوضيح ِه مثلا للحكمِ في استنباطّ  ِّ ردِ بوجوبً
ِالتحية Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ  ×   <: ه تعالىِولَ قنِْ مّ
Ø<وحجيةِ في الوجوبِ الأمرِ صيغةِ بظهورينُستعَ ي ،ِ ّ 
ِ ممهدتانِ قاعدتانِ فهاتان.الظهور  ِّ الشرعيِ الحكمِ لاستنباطّ
 .ّ التحيةِّ ردِبوجوب

َ على التعريف أن تقييدظَُلاحُوقد ي  ِ التمهيدِصفَ بوِ القاعدةّ
ِيعني أنها تكتس  ضِرَغها لِها وتدوينِن تمهيدِتها مَّصوليأُ بُّ

ُ، مع أننا نطلبطِالاستنبا  َّ الموضوعيطَِ الضابَبداءإن التعريف ِ مّ
 َونُ دَهم هذه المسألةمِلصول في ع الأُ علماءنُِّودَُه يِالذي بموجب

ُإنه العلم: ُ ويقال»التمهيد« ُ كلمةفُذَُتلك، ولهذا قد تح  ِ بالقواعدّ
 . الاستنباطِ في طريقُالتي تقع
ِّ أنه لا يحق:هو وُّمَ أهٌ اعتراضَى هناكَ يبقْولكن   َ الضابطقُّ
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َلأن مسائل ،َالمطلوب  في طريق ُ تقع»ِالصعيد« ِ كلمةِ كظهورِ اللغةّ
 .ً أيضاِالاستنباط

 ِ بالعناصرُالعلم: ّ بأنهِصول الأِ علمَولى تعريفَولهذا كان الأ
 . الاستنباطِ في عمليةِالمشتركة

 ِ حكمِباط في استنِ للدخولِ العنصرَ بالاشتراك صلاحيةُونقصد
ُتصدى الفقيهَ التي يِ المواردنَِ مٍ موردِّأي  مثل ،هاِ حكمِ لاستنباطّ

ٌ، فإنه قابلِ في الوجوبِ الأمرِ صيغةِظهور  ُ منه وجوبطََنبَستُ لأن يّ
 . وهكذاِ الصومِ أو وجوبِالصلاة

صول،  الأِ عن علمِ الصعيدِ كلمةِ ظهورِ مسألةُ أمثالُوبهذا تخرج
ٌنها عنصرلأ ٍ متعلقِ غيرٍ حكمِ في استنباطِ للدخولحُُصلَ لا يٌّ خاصّ ّ 

ِبمادة  . الصعيدّ
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ّصول وتوضيحه، نتعرض إلى بيان قبل الدخول في بيان تعريف علم الأ
َلم و»التعريف«المعنى المراد من  عطاء تعريف للعلم الذي إ اعتاد العلماء على ِ

 يريدون بحثه قبل الدخول فيه؟

 
 هذا نجابة عفي علم المنطق للإ ـًسابقا  ـ بما درسناه ة الاستعانيمكننا

ّالتساؤل، حيث تبين لنا هناك أن المراد من التعريف لا يحصل إ  ّحقق بتلاّّ
َّ مساويا للمعرف )بالكسر(ِّأن يكون المعرف «:ّشروط عديدة، أهمها ً

ًعا جامعا، وإن شئت ِّ في الصدق، أي يجب أن يكون المعرف مان)بالفتح( ً
ًردا منعكساّقلت مط ً. 

َّ أفراد المعرف، فيمنع من دخول لاّّ أنه لا يشمل إ:ردّومعنى مانع أو مط
 .أفراد غيره فيه

ّ أنه يشمل جميع أفراد المعرف لا يشذ منها :ومعنى جامع أو منعكس َّ ّ
 .)١(»فرد واحد

ّوالمتحصل أن مرادهم من تعريف العلم هو  ابطة عطاء هذه الضإّ
ًوهي أن يكون التعريف جامعا مانعا لنستعين به في معرفة : الأساسية ً

المسائل الداخلة في ذلك العلم والتي يمكن تدوينها تحت عنوانه، والمسائل 
 .الخارجة عنه

                                                           
 .١٢٠ ـ ١١٩ص: ّ للمظفرالمنطق )١(
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بحث فيه عن ُالعلم الذي ي: ّ بأنه علم النحوِّ قد عرف:على سبيل المثال

ّ نعرف أن مسائل من بهذا و.الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء
 من مسائل همانسبتها إلى الأرض وما شابه و حجم الشمسقدار م:قبيل

ً ليست من مسائل علم النحو قطعا ولا علاقة لها به ولا الطبيعةوالكون 
ّيمكن تدوينها تحت عنوانه، بينما تعد مسائل الأسماء المرفوعة أو المنصوبة أو 

 .ن في كتبهَّودَُبحث فيه وتُهذا العلم الذي ت من مسائل ،هاة وما شابهّالمبني

 
 

ّبناء على ما مر بيانه من اشتمال كل تعريف على ضابطة أساسية ّ  فقد ،ً
ّالعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم « :ّصول بأنهِّعرف علم الأ

 .)٢(»ّالشرعي
كون : ة الأساسية المعطاة في هذا التعريف هيّومن الواضح أن الضابط

ّالمسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ّ. 
ن موعلى هذا تخرج مسائل علوم الطبيعيات والفلكيات وما شابهها 

ّ المسائل التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعيلاّصول، ولا تبقى إعلم الأ ّ. 
ًن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما بوجأ: هتوضيح ّوب رد التحيّ ة من ّ
  ّ فإنه،)٣(>Ø   ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ<: قوله تعالى

ِّ بعد أن يسلـ ّم بأن القرآن الكريم مصدر من مصادر الاستنباط، وأن باب ُ ّ
                                                           

 وهي .٢٠، ص١ج: صولبحوث في علم الأ في »المدرسي« بـ صف هذا التعريفوُ )١(
 . الهاشميّالسيد محمود: ، تأليفRّتقريرات بحوث السيد الشهيد الصدر

 ).الطبعة الحجرية (١٢ص: هداية المسترشدين) ٢(
 .٨٦: النساء )٣(
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 يستعين  ـّ وأن طريقة الاجتهاد هي هذه الطريقة المتعارفة،الاجتهاد مفتوح

ّبقاعدتين ممهدتين ليستنبط بتوسطهما الحكم الشرعي ّ  : المناسب، هماّ
مر في الوجوب، المستفادة من قوله تعالى  ظهور صيغة الأ:ولىالقاعدة الأ

> Ô < .ّإن صيغة : ّوتشكل هذه القاعدة صغرى الاستدلال، حيث يقال
 .الأمر ظاهرة في الوجوب

ّ حجية الظهور المستفادة من أن ظهور الكلام لدى :القاعدة الثانية ّ
ّالعرف حجة يجب اتباعه ولا  ّ وتشكل هذه القاعدة كبرى .تجوز مخالفتهّ

ّوكل ظاهر في الوجوب حجة: الاستدلال، حيث يقال ّ. 

ّوبعد حذف الحد الأوسط المتكرر في المقدمتين  الظاهر في «ونعني به ـ ّّ
ّإن هذا الأمر حجة، فإذا سلم عليك :  نتيجة الاستدلالتكون  ـ»الوجوب ّ ّ

 .ّليك ردهاّأحد بالصيغة المخصوصة في محلها فيجب ع

ّحجية «، وقاعدة »ظهور صيغة الأمر في الوجوب«وهكذا تكون قاعدة 
َّنهما قاعدتان مه لأ؛صول من مسائل علم الأ»الظهور ستنباط حكم لادتا ّ
 .ّشرعي

 

 : منها؛ّشكل عليه بعدة إشكالاتأنوقش هذا التعريف، ووقد 

  إشكال التمهيد.أ

نّ المراد من التعريف هو إعطاء ضابطة أساسية نستعين بها ًقلنا سابقا إ
في معرفة المسائل التي تدخل في العلم ويمكن تدوينها تحت عنوانه، ومن 
ّثم فلابد لتلك الضابطة أن تكون متقدمة رتبة على مسائل العلم حتى يتم  ّّ ّ ّ

ة بطة، وهذه قاعداتلك الضل اًإدخال المسائل في العلم وإخراجها عنه طبق
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ّعامة في كل العلوم ّ. 

هي كونها المسأله صولية أ التعريف هنا في هاحرلكن الضابطة التي ط
ّممهدة لاستنباط حكم شرعي ّعرفة كونها ممهدة أو غير ممهدة لابد من لمو، ّ ّ ّ
 فلا، وهذا لاّصولية وإأّصولي، فإن مهدت فهي تدوينها وبحثها من قبل الأ

ًيعني أننا أولا نقوم بتدوين الم ّ ّسألة وبحثها، ثم بعد ذلك نثبت أنها ّ صولية أّ
 رتبة عن تدوين مسائل العلم، اًّ فصار الضابط متأخر،صوليةأأو غير 

ًوالحال أنه لابد أن يكون متقدما رتبة عليها كما ذكرنا ّ ّ ّ. 

تها ّصوليأّإن المسائل ـ على هذا التعريف ـ لن تكتسب : أخرىبعبارة 
وينها، فيكون الضابط الذي نستعين به على  بعد أن يثبت تمهيدها وتدلاّإ

ّصول ـ أي ضابط التمهيد ـ قد تأخر رتبة عن كتابة وتدوين مسائل علم الأ
ّ لأن الضابط لابد أن ؛ّتدوين مسائل هذا العلم وكتابته، وهو ليس بتام ّ
ًيكون متقدما على تدوين مسائل العلم لا متأخرا ًّ ّ. 

 جواب الإشكال

 :ذا الإشكالّتخلص من هُ أن ييمكنو

العلم  «:ّأنهبصول ّ فيعرف علم الأ»التمهيد«ّإما بحذف كلمة  •
 .»بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط

ً بدلا لعافلااسم  بصيغة : أي، بكسر الهاء»دةّالممه«أو بقراءة كلمة  •
نّ علم أ :وحينئذ يكون معنى التعريف .)لوفعالماسم  صيغة(ها من فتح

 لا التي ،ّ لاستنباط الحكم الشرعيِّهدالقواعد التي تمصول هو العلم بالأ
ِّمه صول من أجل استنباط الحكم منها، ويرتفع وّنت في كتب الأُدت ودُ

ًبذلك محذور تأخر ضابط تدوين مسائل هذا العلم عن تدوينها فعلا ّ. 
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 كون التعريف غير مانع. ب

ًذكرنا فيما مر أن المراد من التعريف هو أن يكون جامعا ّ وعلى هذا ً مانعا، ّ
 لاشتماله على ؛ّ على التعريف المشهور بأنه غير مانعالبعضنقض الأساس 

 .خرى، كعلم اللغة وغيرهاأمسائل علوم 
ّ حينما يريد الفقيه أن يستنبط حكم وجوب التيمم من :توضيح الإشكال

ّ فإنه لابد أن يستعين باللغة لمعرفة )١(> ¼  ½  ¾<: قوله تعالى ّ
ّهو مطلق وجه الأرض ليحكم بوجوب التيمم بكل ما أد، معنى الصعي ّ

ًيصدق عليه العنوان وإن لم يكن ترابا، أم هو خصوص التراب ليحكم 
 ّبوجوب التيمم بالتراب فقط؟

هو من وظيفة  »الصعيد«من كلمة هذا المعنى أو ذاك استظهار ّإن 
ن أّا لابد ّصول، ومع ذلك فإنهصولي في علم الأاللغوي في علم اللغة لا الأ

ّننا قد استعنصول وفق التعريف المشهور، لأّتعد من مسائل علم الأ ا بها في ّ
 .مقام الاستنباط

ّولما لم يكن بالإمكان تصحيح التعريف المشهور ليدفع به إشكال 
 إلى تعريف آخر لعلم R د الشهيدّسيال قد عدل فالنقض هذا ونظائره،

 . عليهصول ليتفادى ورود مثل هذه الإشكالاتالأ
 
 
 
 
 

                                                           
 .٤٣: النساء )١(
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العلم بالعناصر المشتركة في «: ّصول بأنه علم الأRفّالمصنَّعرف 
 .»عملية الاستنباط

 فيه، »المشتركة«ضافة كلمة إ بلاّولا يختلف هذا التعريف عن المشهور إ
 .ّوأما العناصر والقواعد فهي بمعنى واحد
ّوعلى كل حال، فإننا لابد أن نوضح ه ّ ّ ًذا التعريف أولاّ   بعد ذلكّ لنبين؛ّ

 . عليه)بمثل مسائل اللغة(  السابق النقضكيفية عدم ورود
ّ فإننا نرجع فيه إلى ما بينه السيد الشهيد نفسه في الحلقة :أما توضيحه ّ ّ

مثلة البسيطة لعملية الاستنباط، حاول ً عددا من الأR  ذكرحيث، )٢(ولىالأ
ّالخاصة في هذه العناصر صر المشتركة و فكرة العناّمن خلالها أن يبين

 :هّأن Rفافترض ،العملية
                                                           

 مورد آخر من ّوأمثالها، في هذا المورد، وفي أي» المختار«فهم من كلمة ُلا ينبغي أن ي) ١(
ّالحلقات، أنه المختار الحقيقي للسيد الشهيد ّRالمختار على مستوى هذه و بل ه 

ّ لما ذكره في مقدمة الحلقات من أنه؛الحلقات فقط ّلا يمكن التعرف على آرائنا ـ أي  «:ّ
ّ صيغ بيان الرأي فيها صياغة تدل على إن ـ النهائية من خلال هذه الحلقات وRهائرآ

  .ّ مقدمة الحلقات،١٩ص: ١الحلقة ، صولدروس في علم الأ .»التبنّي والارتضاء
 ّيدل تدلال أو مناقشة برهان في هذه الحلقات لاّإن تبنّي وجهة نظر أو طريقة اس« :وقوله

ّعلى اختيار ذلك حقا، كما أن المضمون الكامل للحلقات الثلاث لا يمثل الوضع  ّ ً ّ
ًصولية ولا يصل إلى مداها كما ولا كيفا، ومن هنا كان على  لمباحثنا الأالتفصيلي ً ّ

 نظرياتنا وأساليب استدلالنا صول وعلىّالاطلاع على متبنّياتنا الحقيقية في الأالراغبين في 
 ٢٥ص: صولدروس في علم الأ. صول أن يرجعوا إلى بحوث في علم الأبكامل أبعادها

 .ّمقدمة الحلقات ،٢٦ـ 
 .٤٠ ـ ٣٨ص: ولى الحلقة الأ،صولدروس في علم الأ) ٢(
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ّ فإنه هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟: ً الفقيه مثلالئُ لو س•

ً معتمدا على دلالة رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام ؛يجابسيجيب بالإ
 .)١(» ولا الصائم،حرم في الماءمُـرتمس الـلا ي« :، إذ ورد فيهاDالصادق

 .ّوالجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة
ّأن : ّ وخبر الثقة حجة بجعل الشارع واعتباره، فالنتيجة،ويعقوب ثقة
 .الارتماس حرام

ًهل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه : خرىأّولو سئل مرة  •
ّ معتمدا على دلالة رواية علي؛ّأن يؤدي خمسه؟ فسيجيب بالنفي  مهزيار  بنً

ميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ـال«ّالوارد فيها أن الخمس ثابت في 
 يفهم من هذه الجملة أن لا خمس على الميراث من ّوالعرف العام، )٢(»ابن

 .الأب
عدم وجوب الخمس : ّ وخبر الثقة حجة، فالنتيجة، بن مهزيار ثقةّوعلي

 .في تركة الأب
الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ لأجاب هل تبطل : ّولو سئل مرة ثالثة •

القهقهة  «: قالحيث Dالصادقمام الإبالإيجاب بدليل رواية زرارة عن 
ّ يفهم من النقض أن ّوالعرف العام ،)٣( »لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة

 .الصلاة تبطل بها
                                                           

 ، أبواب ما يمسك عنه ٣٥ ، ص١٠ج: سائل الشيعة و؛٢ ح، ٣٥٣ ، ص٤ج: الكافي) ١(
  .١ ح ،٣الصائم، ب

 ، أبواب ما يجب ٥٠٢ ، ص٩ج : وسائل الشيعة؛ ٣٩٨ ح،١٤١ ، ص٤ج : التهذيب) ٢(
  .٥ ، ح٨فيه الخمس ، ب

 الوضوء، ،أبواب نواقض٢٦١،ص١ج: وسائل الشيعة؛٦ح، ٣٦٤، ص٣ج: الكافي) ٣(
 .٤، ح٦ب
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 .ّأن الصلاة مع القهقهة باطلة: ّوزرارة ثقة، وخبر الثقة حجة، فالنتيجة

  :هذه الأمثلة الثلاثة نجدوبدراسة 
ّن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتىأ :أولاً   الصيام:ّ

  .والخمس، والصلاة
ّن أدلة تلك الأحكام مختلفة أيضا، فلكل حكم روايته الخاصة به، أ :ثانياً ّ ًّ ّ

ً الخاص أيضاّولها متنها وتركيبها اللفظي ّ. 
ّلتنوع والاختلاف عناصر مشتركة ولكن مع ذلك يوجد في مقابل هذا ا

  :ًأدخلها الفقيه في عملية استنباط الأحكام الثلاثة معا هي
  في فهم الكلام الصادر عن المعصومّ الرجوع إلى العرف العام:أولاً
D ، ّحجية الظهور العرفي«ّوهو ما يعبر عنه بـ«.  

ّحجية خبر «ّ وهو ما يعبر عنه بـ ،ّ الأخذ بخبر الثقة واعتباره حجة:ثانياً
 .»الثقة

ّوهكذا نستنتج أن لعملية الاستنباط عناصر خاصة تتغير من مسألة إلى  ّ ّ
ّ من قبيل الروايات الثلاث الدالة على الأحكام الخاصة بها،خرىأ ّ. 

ّكما أن لهذه العملية عناصر مشتركة أيضا من قبيل حجية الظهور  ً ّ
ّوحجية خبر الثقة، التي هي قواعد عامة تدخل في ع مليات استنباط أحكام ّ

 .عديدة في أبواب مختلفة
 فيدرس قيمة ،ّترك للفقيه ـ في علم الفقه ـ دراسة العناصر الخاصةُوي

ّكل رواية على حدة، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها وما 
صول ـ بدراسة العناصر المشتركة صولي ـ في علم الأّبينما يهتم الأ .هاشابه

 وبتحديد درجات ،ّية الظهور وحجية خبر الواحد وغيرهاّمن قبيل حج
 .استعمال هذه العناصر والعلاقة بينها
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الإجابة عن  يمكننا  لعلم الأصول معنى التعريف المختارضاحّوبات

ّنا قد ميزنا في هذا التوضيح بين نوعين من فإنإشكال النقض بمسائل اللغة، 
ّعناصر الخاصة التي هما الالعناصر التي تشترك في عملية الاستنباط، و

ّ والعناصر المشتركة التي لا تختص ،آخردون  الفقه أبوابمن باب بّتختص 
ذا تخرج مسائل بهو. ّصوليّوجعلنا النوع الثاني من مهمة الأ، بباب دون باب
ّ لأنها وإن وقعت في ؛ عن هذا العلم»ظهور كلمة الصعيد«اللغة كمسألة 

ّليست عنصرا مشتركا بل هي عنصر خاص ّطريق عملية الاستنباط ولكنها  ً ً
ّلا يتدخل في استنباط حكم شرعي ّ غير متعلق بهذه المادةّ ّ. 

 

 وروده في كلمات :»عادة«مراده من  .»ًصول عادةّيعرف علم الأ«: Rقوله �
هداية «في كتاب ـ ًمثلا ـ ّوكتب المتقدمين، فقد ورد هذا التعريف 

ًمد تقي الأصفهاني، شرحا على  للشيخ مح»المسترشدين  .»المعالم«ّ
ّفهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي«: Rقوله � لم يرد به تكثير  .»ّ

تيان ّتيان بقاعدتين لا قاعدة واحدة، بل لابد من الإالمثال، من خلال الإ
ّبهما معا ليشكلا كبرى وصغرى الاستدلال الذي كانت نتيجته استنباط  ً

 .ّ بوجوب رد التحيةّلشرعيالحكم ا
أراد  .»ّبداء الضابط الموضوعيإنّنا نطلب من التعريف أمع «: Rقوله �

 .ّلاستنباط الحكم الشرعي ّ كون المسألة ممهدةّبالضابط الموضوعي
  . التعريف المشهور:أي .»ّوهو أنه ّيبقى اعتراض أهم«: Rقوله �
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  وفائدتهصولموضوع علم الأ

 
ً جامعا بين ُ به ما يكونُرادُ، ويً عادةٌموضوعمٍ  علِّلُ لكرَُذكيُ

 ذلك ِ على أحوالِ في المسائلُ البحثُّه، وينصبِمسائلتِ موضوعا
 .ً مثلاِالنحومِ  إلى علِ بالنسبةِ العربيةِه، كالكلمةِ وشؤونِالموضوع

م لعلعٍ  موضوَ تحديدِصول الأُ علماءَ حاولِوعلى هذا الأساس
َ المتقدمونَ، فذكرِصوللأا َم أن موضوعُ منهّ ُالأدلة: ه هوّ  ُ الأربعةّ
ُ والسنةُالكتاب(  .) والعقلُ والإجماعّ

َبأن الأدلة: ض على ذلكُواعتر ّ َنوانا جامعا بينُ عْ ليستَ الأربعةّ ً ً 
ُه جميعا، فمسائلِ مسائلِموضوعات ُ مثلا موضوعِ الاستلزاماتً ها ً

َن الحكمإ: ً مثلاُ، إذ يقالُالحكم  مُِستلزَ هل يٍ على شيءِ بالوجوبّ
ِ حجيةُه أو لا؟ ومسائلِّ ضدَتحريم ِ الظنيةِ الأماراتّ ُ كثيرا ما يكونّ ً 

ِ عن حجيتُبحثُها الذي يُموضوع ِه شيئا خارجا عنّ ً ِ الأدلةً ّ 
 ِ العمليةِصول الأُ، ومسائلِ الواحدِ وخبرِ، كالشهرةِالأربعة
ِ الأدلةِ عنٌّ وهو أجنبي،هِعلى أنحائ ِ في التكليفُّها الشكُموضوع ّ 
 .ً أيضاِالأربعة
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َ أن علمَصوليين الأنَِ مٌ جملةَولهذا ذكر  ٌ ليس له موضوعِصولالأ ّ
 ٌ جامعٌ واحدٌ موضوعِ للعلمَ أن يكونِّ، وليس من الضروريٌواحد

 .ه ِ مسائلِ موضوعاتَبين

ِ أولا مَ ما قيلَ توجيهِمكان بالإَّ أنَغير ً ِ الأدلةنِوَْ كنّْ  هي ّ
ِها في الأدلةِ بحصرِ الالتزامِ عدمَ معَالموضوع ّإن : َ بأن نقولِ الأربعةّ
ُترقبُ ما يُّ هو كلِصول الأِ علمَموضوع ً دليلا وعنصرا َ أن يكونّ ً

ِمشتركا في عملية  . عليهِ والاستدلالِّ الشرعيِ الحكمِ استنباطً
ُ إنما يتناولٍصوليةأ ٍ مسألةِّ في كلُوالبحث ُ شيئا مما يّ ّ ُترقبً  َ أن يكونّ
ً إثباتا ونفياا عليهِه والاستدلالِتَّ دليليِ إلى تحقيقهُجَِّ، ويتَكذلك ً. 

ِ في حجيةُفالبحث  في ٌ بحثِ أو الشهرةِ الواحدِ أو خبرِ الظهورّ
َأن الحكم« في ُها، والبحثِتَّدليلي  ُ هل يستلزمٍ على شيءِ بالوجوبّ
 ِ على حرمةٍ شيءِ بوجوبِ الحكمةِيّ في دليلٌ بحث»؟هِّ ضدَتحريم
 ِّ الشكةِّ فيها عن دليليُبحثُ يِ العمليةِصول الأُ، ومسائلِّالضد
ِ على المعذريةِ البيانِوعدم  .، وهكذاّ

َ أن موضوعَّفصح ُدلة هو الأِصول الأِ علمّ  في ُ المشتركةّ
َ دائما حولُ يدورُّصولي الأُ، والبحثِّ الفقهيِالاستدلال   .هاِتَّ دليليً
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 . بهاًّ خاصاًّلكل علم موضوعّ إن :  قاعدة تقولذكروا في نظرية المعرفة
 .ّ تستقل العلوم وتتمايز بعضها عن بعضهومن خلال

ّذكر لكل علم يُ( :حيث قال ـ Rّوالذي يبدو من عبارة السيد الشهيد
ّ أنه قد برهن في مرحلة سابقة على هذه القاعدة  ـ...)موضوع عادة

ّا، ولم يتعرض إلى هذا البرهان على مستوى هذه الحلقة بل انتقل هارتضاو
صول مباشرة إلى بيان المراد بموضوع العلم عادة، وموضوع علم الأ

 .ّخاصة

 

ّإن المراد بموضوع أي  .ً ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله: علمّ
هذه المسائل هو ّما ألف مسألة، فإن الجامع بين موضوعات  ٍفلو كان لعلم

ّ نجد في علم النحو أن موضوع كل مسألة من :ًمثلا ف.موضوع ذلك العلم ّ
ّمسائله إما اسم أو فعل أو حرف أو ما يؤول إليها، ومن الواضح أن هذه  ّ

 .»الكلمة«العناوين الثلاثة يجمعها عنوان واحد هو 
 .الفاعل اسم وهو أحد أقسام الكلمة و،»الفاعل مرفوع« :فمن مسائله

 . والفعل أحد أقسام الكلمة،»ّفعل المضارع المجرد مرفوعال« :ومن مسائله
 وهكذا في . والحروف أحد أقسام الكلمة،»ةّالحروف مبني« :ومن مسائله

 هي الجامع بين موضوعات مسائل علم »الكلمة«بقية مسائله، فتكون 
 . ـ موضوع هذا العلماًالنحو، فهي ـ إذ
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نبحث في مسائله عن أحوال الجسم من  الذي ةوهكذا في علم الطبيع

بين   هو الجامع»الجسم«حيث السكون والحركة والبرودة والحرارة، فيكون 
 في الأمر نفسه يأتيموضوعات تلك المسائل وهو موضوع علم الطبيعة، و

 .بقية العلوم
ّولابد هنا من الالتفات إلى نكتتين مهمتين ّ: 

ُن موضوع كل علم لابد أن يحأ :ولىالأ ّ ّ  فلا يخرج ،ّفظ في كل مسألةّ
ً لما عد موضوعا لذلك العلملاّ وإ، مسألة من مسائله عنهّموضوع أي ّ. 
ّن الجامع المعين قد يكون موضوعا لعدة علوم باعتبار الجهة أ :الثانية ً ّّ

 .الملحوظة فيه
ً يمكن أن تكون جامعا لموضوعات مسائل علم »كلمة العربيةال«ـ ف

ّمعا، ولكنها موضوع لعلم النحو بلحاظ النحو ومسائل علم الصرف  ً
ّالإعراب والبناء لا مطلقا، وهي موضوع لعلم الصرف بلحاظ الصحة  ً

ّ فإنه جامع لموضوعات مسائل »الجسم« كذلكًوالاعتلال لا مطلقا، و
ً موضوعا بحصيّ بحيثية الصحة والمرض لكن عند تقييدهالعلوم الطبيعية 

 .وارد المشابهة دون غيره، وهكذا في المّلعلم الطب
ّثم إن البحث في مسائل أي ّ ّ علم من العلوم إنما ينصبّ  على أحوال ّ

صولية  عنها في بعض الكتب الأَّذلك الموضوع وشؤونه، والتي يعبر
 .لعلملعراض الذاتية بالأ

 
ّعلى هذا الأساس الذي افترضنا فيه أن لكل علم موضوع  هو الجامع اًّ

 :صول تحديد موضوع لهذا العلمله، حاول علماء الألموضوعات مسائ
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صول هو ّصوليين أن موضوع علم الأّاشتهر بين المتقدمين من الأ

ّ غير أنهم اختلفوا فيما ،)١(»ّالكتاب والسنة والإجماع والعقل«: ّالأدلة الأربعة
ّبينهم في أن هذه الأدلة   بما م أ،»هي هي«صول بما هي موضوع علم الأهل ّ

 ؟»ّهي أدلة«
ّولسنا هنا في صدد بيان هذا النزاع والتحقيق فيه، فإنه متروك إلى محله،  ّ

ّن مرادهم من الأدلة بما إ :ّغير أننا نقول على نحو الإجمال هو : »هي هي«ّ
الكتاب «: ّ فإنك حينما تقول،ًأخذها وجعلها موضوعا وحمل الدليل عليها

ًمعرى عن كونه دليلا أو لاـ ت الكتاب بما هو كتاب  فقد جعل»دليل   ـّ
 و »العقل« و »ّالسنة«ً محمولا عليه، وهكذا في »الدليل« وجعلت ،ًموضوعا

 .»الإجماع«
ّوأما مرادهم من الأدلة بما  ً فهو أخذها موضوعا مع جعل :»ّهي أدلة«ّ

ُضوع، ثم بعد ذلك يحًالدليلية قيدا في ذلك المو ديد آخر،  جمل عليها حملّ
ّ فيكون الكتاب بقيد الحجية  »..ّالكتاب الحجة كذا« :ومثال ذلك أن تقول

ّوالدليلية هو موضوع العلم ثم تحمل عليه الحمل المطلوب، وهكذا بالنسبة 
 .ّللأدلة الثلاثة الباقية

ّومع أن السيد الشهيد ّRأن الواضح لاّّ لم يتعرض لبيان هذه النكتة إ ّ
 .)٢(ّ لا بما هي أدلة،ّاد الأدلة بما هي هيّمن سياق بحثه أنه أر

                                                           
 ).طبعة حجريةكلاهما  (٣ص:  للنراقيصولمناهج الأ ؛٩ص: صولقوانين الأ نظر ا)١(
ً بدليل أخذها قيدا في ، لثبوتها في رتبة سابقة؛ّ لانتفى البحث في دليليتهالاّ وإ)٢(

ّ فيكون بحثها من قبل الأصولي تحصيلا للحاصل، مع أن غرض الأصولي،الموضوع ً ِ  
 .ّـ بحسب الفرض ـ هو البحث في دليليتها
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 إشكالات على رأي المتقدمين

ّض على رأي المتقدمين بأن ُاعتر ً يمكن أن تكون جامعا »ّالأدلة الأربعة«ّ
ّلبعض موضوعات مسائل هذا العلم لا جميعها، لأننا نجد أن موضوعات  ّ

ربعة، ة الأّدلصول خارجة عن هذه الأدرس في علم الأُبعض المسائل التي ت
 :من قبيل
يأتي الحديث عنها ضمن مباحث  التي : ـ مسائل الاستلزامات العقلية١

فيه عن بحث ُ حيث ي،»ّمقدمة الواجب«  من قبيل بحث؛الدليل العقلي
 ّصولية موضوعها الحكم الشرعيأ فهذه مسألة .وجوب المقدمة وعدمه

 .ربعةة الأّا ليست من الأدلّ مع أنهو عدمهّبوجوب المقدمة أ
 لو كما ،»اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده« البحث في :ومن قبيل

ً مسجدا وكان مأمورا بالصلاة ووجد في الوقت فّ المكلدخل نجاسة نفسه ً
على أرض المسجد تجب إزالتها، فهل وجوب إزالة النجاسة وأمره بها 

 لو ّتيان بضد هذا العمل، أي الصلاة وحرمتها، بحيثيستلزم نهيه عن الإ
ًأتى بها أولا وقبل إزالة النجاسة لبطلت؟ فهذه مسألة  صولية، موضوعها أّ

 .ّالحكم بحرمة الضد أو عدمها
 »ّالحكم الشرعي«خرى التي موضوعها سائل المشابهة الأالموهكذا في 

ّأعم من أن يكون وجوبا أو تحريما، والحكم الشرعي ًّ ليس ـ كما هو واضح ـ  ً
ّدليلا من الأدلة الأربع  .ةً

بحث فيها ُ التي ي»ّحجية الشهرة« من قبيل : ـ مسائل الأمارات الظنّية٢
بحث فيه عن خبر ُ الذي ي»ّحجية خبر الواحد«بحث و ، الشهرةةّ دليليعن

خبر « و »الشهرة« فالموضوع في هاتين المسألتين هو ،يّتهدليلوالواحد 
 .ّ ولا علاقة لهما بالأدلة الأربعة»الواحد
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 .ّ التي موضوعها الشك على أنحائه المختلفة:ل العمليةصو ـ مسائل الأ٣
ّ التي موضوعها الشك في التكليف كالشك في »أصالة البراءة« مثل � ّ

 .ّ تجري ويحكم بحلية شرب التتن»أصالة البراءة«ّحرمة شرب التتن، فإن 
ّ التي موضوعها الشك في المكلف به»أصالة الاشتغال«و  � لو كما  ،ّ

ّشك المكلف في   »أصالة الاشتغال«يجُري ّفإنه  ، أو لاّه صلى صلاة الظهركونّ
 .خرىأّتيان بالصلاة مرة ويحكم بوجوب الإ

 ،ّ إذا كان الموضوع هو الشك المسبوق باليقين فيما»الاستصحاب«و  �
ًكما لو تيقن المكلف بطهارة ثوبه صباحا ثم شك في طهارته ظهرا ً ّّ ّ ّ فإنه ،ّ

 .ً بطهارة ثوبه ظهرايجري استصحاب الطهارة ويحكم
ّ إذا كان الموضوع هو الشك في الطرفين مع عدم  فيما»التخيير«و �

ًتيان بهما معا أو تركهما معاإمكان الإ ّ كما لو شك في أن الحكم الموجه إليه إما ،ً ّ ّ ّ
 إذ ليس ؛ً فعليه أن يختار أحدهما امتثالا للتكليف،الوجوب أو الحرمة

 .ًلة الجمع، كما لا يمكنه تركهما معا لاستحا؛مكانه الجمع بينهماإب
ّ ـ هو موضوع هذه المسائل جميعا، والشك كما هو واضح اًّفالشك ـ إذ ً

 .ّ عن الأدلة الأربعة ولا يجمعه معها جامع واحدّأجنبي
ّوهكذا يتحصل أن عنوان  ً لا يمكن أن يكون عنوانا »ّالأدلة الأربعة«ّ

ّجامعا لكل موضوعات مسائل علم الأ  .إن أمكنه جمع بعضهاصول، وً
 

  ، )١(Rّمنهم السيد الخوئي ،صوليينمن هنا ذهب جملة من الأ

ّعدم تمكنهم من تصوير موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائل لـ 
                                                           

 . ـ الهامش٣، ص١ج: أجود التقريرات: نظر  ا)١(
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 : إلى ـالعلم

صول موضوع واحد بل يمكن أن يكون  إنكار أن يكون لعلم الأ:أولاً
 .خرىفيه موضوع يختلف عن موضوع المسألة الأّلكل مسألة 
ّإنكار أصل القاعدة الكلية القائلة بضرورة أن يكون لكل علم : ثانياً ّ

 .موضوع واحد جامع لموضوعات مسائله

 
ّصول موضوع واحد خاص  أن يكون لعلم الأR الشهيدالسيدّتبنى 

ّصول إنما نّنا في علم الأأوضوع من حقيقة ّبه، وانطلق في تصور هذا الم
ُنبحث عن كل ما ي ًترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية ّ ً ًّ

صول هو ّإلى القول بأن موضوع علم الأ R ومن هنا صار.الاستنباط
ّ كما فعل المتقدمون من )١(»ّدلة الأربعةالأ« من دون حصرها في »ّدلةالأ«

ّ لم تتنقح عندهم آنذاك أكثر من هذه الأدلة ــ ربماصول الذين علماء الأ ّ. 
رتفع الإشكال يصول وبهذا التحديد الجديد لموضوع علم الأ

ّصول العملية التي وجهت إلى حصر بالاستلزامات العقلية والأمارات والأ
 :نّقدمين، وذلك لأربعة على رأي الأّدلة الأصول بالأموضوع علم الأ

ة الحكم ّ هو بحث في دليليت العقليةالبحث في مسائل الاستلزاما �
ّبوجوب شيء على حرمة ضده أو عدم دليلي ة وجوب شيء على ّ وفي دليلي،تهّ

ّوجوب مقدمته أو عدم دليلي  .ته، وما شابهّ
                                                           

الكتاب (ة الأربعة ّ الأدل نطاقّأننا نلتزم بدليل آخر خارجفهم من هذا ُلا ينبغي أن ي) ١(
ّ لأن مرجع الأدلة الأ؛) والإجماع والعقلوالسنّة ّدلة هو الأـ  ـ مهما فرضتخرى ّ

ّ فخبر الثقة والشهرة مثلا إنما مرجعهما إلى الكتاب والسنّة، وعلى هذا .ًالأربعة أيضا ً
 .فقس
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 ،ة خبر الثقة أو عدمهاّهو بحث في دليليوالبحث في مسائل الأمارات  �

 .تهاّة الشهرة وعدم دليليّوفي دليلي
ّة الشك ومتى ّ هو بحث في دليليصول العمليةل الأوالبحث في مسائ �

ًيكون دليلا معذرا ومتى يكون دليلا منجزا ً ّّ ً ً. 
ّدلة المشتركة في صول هو الأنّ موضوع علم الأإ :ّمن هنا صح القول

صولي ـ أي البحث في مسائل علم نّ البحث الأإو، الاستدلال الفقهي
ّصول ـ إنما يدور دائما حول دليليالأ ً ّجية تلك الأدلة المشتركة أو عدم ة وحّ ّ

 .تهاّدليلي

 

 . أعراضه الذاتية:أي .» أحوال ذلك الموضوع وشؤونه« Rقوله �
ّ أساس القول بأن لكل علم موضوع:أي .»وعلى هذا الأساس«: Rقوله �  اًّ

 .عادة
 مسائل :أي .»ًفمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم«: Rقوله �

ّالحكم أعم من التي يكون الموضوع فيها هو امات العقلية الاستلز
 .الوجوب والحرمة

ّ أشكاله المختلفة من الشك :أي .»ّالشك في التكليف على أنحائه«: Rقوله �
ّ أو الشك بالتكليف أو بالمكلف به،البدوي أو المسبوق بالعلم ّ. 

 )١(يّ القمكالميرزا أبي القاسم »ولهذا ذكر جملة من الأصوليين«: Rقوله �
 .)٢(اقينروالشيخ ال

                                                           
 ).طبعة حجرية(٩ص: قوانين الأصول )١(
 ).طبعه حجرية(٣ص: مناهج الأصول )٢(
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ًتوجيه ما قيل أولا«: Rقوله �  .صولّ ما قاله المتقدمون من علماء الأ:أي .»ّ
ًكل ما يترقب أن يكون دليلا«: Rقوله � ّ من هنا يدخل بحث القياس  .»ّ

ّننا نترقب منها أن  لأ،صولوالمصالح المرسلة وأمثالهما في بحوث علم الأ ّ
ًتكون دليلا مشتركا في صولي فيما  عملية الاستنباط وإن أثبت البحث الأً

 .بعد عدم صلاحيتها لذلك
ّعن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية«: Rقوله � يمكن أن يكون  .»ّ

ًالشك دليلا على   .ً أيضا»الاحتياط«ّ
ّيدور دائما حول دليلي«: Rقوله � ً حجيتها إثباتا أو نفيا:أي .»تهاً ً ّ. 
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َاتضح َ مما سبّ  ِ للاستدلالً كبيرةً فائدةِصولّ أن لعلم الأقَّ
 َ منِ على نمطينُ يعتمدٍ فقهيةٍ مسألةِّ في كلَ الفقيهَّ أنَ، وذلكِّالفقهي

ِالمقدمات  :ِّ الفقهيِ في الاستدلالّ

ٌ خاصةُعناصر: هماُأحد  التي ِ الروايةِن قبيلِ م،ِ المسألةَ بتلكّ
 ِ وعدم،ِ المقصودِ الحكمِها في إثباتِها، وظهورِ في حكمتْورد

 . ذلكِ ونحو، لهاٍ معارضِوجود

 ِ تلكِ على حكمِ في الاستدلالُ تدخلٌ مشتركةُعناصر: ُوالآخر
 ِ في مختلفٍخرى كثيرةأ َ مسائلِ على حكمِ وفي الاستدلال،ِالمسألة
َ أن خبر:ِن قبيلِ، مِ الفقهِأبواب ٌحجة ِ الثقةِ الواحدّ َ، وأن ظهورّ ّ 
ٌ حجةِالكلام ّ. 

ُ الأولُوالنمط ِن المقدماتِ مّ ِ بحثا في نفسُه الفقيهُ يستوعبّ  تلك ً
َ، لأن ذلك النمطِالمسألة ِن المقدماتِ مّ  .ّ بها خاصةٌرتبطُ مّ

ُوأما النمط  دون ٍه بمسألةِ اختصاصِ عدمِ الثاني فهو بحكمّ
 في هذه ِّ الفقهيِ البحثِ نطاقِ خارجَ آخرٍبحثب َنيطأُخرى، أ

ُ هو الذي يعبرُ الآخرُ وتلك، وهذا البحثِالمسألة ّ  ُ عنه علمُ
 .صولالأ
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َ ما اتسعِوبقدر ِ تدريجيا مُ الالتفاتّ  إلى ِّ الفقهيِ البحثِن خلالً
َ، اتسعِ المشتركةِالعناصر ً أهميةَ وازدادِصول الأُ علمّ  َّ، وبذلك صحّ

َبأن دور: ُالقول  ُ يشابهِّ الفقهيِ إلى الاستدلالِسبة بالنِصول الأِ علمّ
َ، حيث إن علمّ عامٍ بوجهِ إلى الاستدلالِ بالنسبةِ المنطقِ علمَدور ّ 

 ُّ التي لا تختصِ المشتركةِ بالعناصرٍّ عامٍ بوجهَ الاستدلالدُوّ يزِالمنطق
 َ الاستدلالدُوّ يزِصول الأَ، وعلمٍ بابَ دونِ التفكيرِن أبوابِ مٍبباب

ًصة خاَّالفقهي  ِن أبوابِ مٍ ببابُّ التي لا تختصِ المشتركةِ بالعناصرّ
 . بابَ دونِالفقه
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 الحصول على في الاقتصار على علم الفقه إمكانبعض ال رىقد ي

ّه يتضمن بيان وجوب الصلاة وأحكامها نّأباعتبار  الأحكام الشرعية،
 كما هو معروض في كتب الفقه ،حكامه وهكذاّوبيان وجوب الحج وأ

 .صولفائدة لعلم الأوتبقى ضرورة   لاّمن ثم و،المتداولة
ًجد في بادئ الأمر كان علما واحدا بالفعل، وُنّ الذي إ :جواب ذلك ً

صولية التي كان يحتاجها الفقيه في بادئ نّ القواعد الأإوهو علم الفقه، و
 .ّن في علم خاصَّدوُبحث وتُ إلى أن تالأمر لم تكن بالكثرة التي تستدعي

 ،صول انفصل عن علم الفقه بعد ذلك وبصورة تدريجيةّغير أن علم الأ
ّولعل بدايات تكون هذا العلم تعود إلى زمن الإمامين الباقر والصادق ّH 

ّ وأما بدايته كعلم خاص ،حيث كتب هشام بن الحكم رسالة في الألفاظ ّ
ّلفت فيه المؤلفات، فتعود إأ ّلى أوائل الغيبة الكبرى حيث ألف شيخ الطائفة ّ

ّاستمر تطور هذا العلم إلى ما هو عليه و .» الفقهصولأّالعدة في «كتاب  ّ
 .اليوم من العمق والسعة وكثرة النظريات والتأليفات

ّإن الذي حدث وأدى إلى انفصال علم الأ صول ووصوله إلى ما هو ّ
ّ هو أن الفقهاء وخلال عملية ّعليه الآن من سعة البحوث وعظم الأهمية

 :ّاستنباطهم للأحكام الشرعية واجهوا نوعين من المقدمات
ُ مقدمات وعناصر خاصة بالمسألة التي ت:ولىالأ بحث من قبيل الرواية ّّ

: D الصادق الإمام التي وردت في حكم صوم الصائم إذا ارتمس، وقول
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للفقيه هنا من أن يبحث ّ، فلابد )١(»لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم«

 على إثبات الحرمة دلالتهاألفاظ هذه الرواية، ويحاول فهم ظهورها، و
ّمخصص؟ كما لابد له من أو وبطلان الصوم، وهل لها رواية معارضة،  ّ

ًالتعرض لسندها ومعرفة رجاله أيضا، إلى غير ذلك من البحوث التي  ّ
ّتختص بهذا الباب وهذا الحكم ولا تعم غيره ّا القسم من المقدمات وهذ، ّ

 .ه نفس»علم الفقه«يبحثه الفقيه في 
 ّ هناك كثير من المقدمات والقواعد التي تعترض طريق الاستنباط:الثانية

ّغير أنها لا تختص بباب من أبواب الفقه دون غيره ّ من قبيل حجية خبر ،ّ
ّالواحد وحجية الظواهر والقياس والمصالح المرسلة وغيرها من مصادر 

ّتنباط وطرق الوصول إليها، ولابد للفقيه من أن يبحث كل هذه الاس ّ
ًالمقدمات والقواعد ليميز ما يمكن اعتماده منها و اعتباره دليلا شرعا ً ّ ّ. 

 برواية زرارة أو غيره من Dالصادقالإمام فقد يرد الحديث عن 
ّالأصحاب ليبين حكما شرعيا يتعلق بهذا الباب من الفقه أو ذاك، وحينئذ  ً ً ّ

 ـ قة هؤلاء الرواة من خلال علم الرجالاثوّ بعد أن تتبين له ـ ّلابد للفقيه
ّ ليتمكن من الاعتماد على أخبار هؤلاء ،خبر الثقةية ّحج من إثبات

الأصحاب في استنباط الأحكام الشرعية في الأبواب التي وردت أحاديثهم 
 . فيها

 فلا  ـن آخر دوّبباب فقهيوأمثاله  اختصاص هذا البحث لعدم ًنظراو
ّيختص بالصوم أو الصلاة أو الحج أو الجهاد ّ أفردوا له بابا خاصفقد  ـّ اً ً

ّ كل عنصر مشترك يحتاج إليه الفقيه ه بحثوا في» الفقهصولأعلم «بـ ّسموه 
                                                           

، أبواب ما يمسك عنه ٣٥، ص١٠ج: وسائل الشيعة ؛٢ ح،٣٥٣، ص٤ج: الكافي) ١(
 .١، ح٣الصائم، ب
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 .ّفي عملية الاستدلال الفقهي

صول تابعة للبحوث الفقهية، حيث وهكذا كانت بحوث علم الأ
ًنشأت وتطورت كما وكيف ّ ّا تبعا لها، فكلما اتسع التفات الفقهاء من خلال ّ ّ ً ً

زدادت اصول وّبحوثهم الفقهية إلى العناصر المشتركة فيها، اتسع علم الأ
ّبحوثه واشتدت أهميته على صعيد وضع النظريات العامة لحل المشاكل التي  ّ ّ ّ

، فينعكس هذا الأمر على صعيد التطبيق ّتعترض عملية التطبيق الفقهي
ّخرى مما يزيده عمقا ودقة ويجعله قادرا على حل أّ مرة )لفقهعلم ا( ً ّ ً ّ

المشكلات التي تعترضه بصورة أكبر، فتعود عملية التأثير المتبادل وبالشكل 
ّالذي يمكننا القول بأن درجة التطور التي وصل إليها ك  من العلمين لّّ

 .ن به للآخريمد

 
ًمن هنا يتضح لنا أيضا صول بالنسبة إلى الفقه كدور ّ بأن دور علم الأّ

ّ فكما أن الاستدلالات العلمية في ،خرىعلم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأ
  فهو،لا غنى لها عن المنطق ـ  باعتبارها عمليات فكرية ـ علم من العلومّأي

 ّالآلة التي تعصم مراعاتها الفكر عن الخطأ، والذي تبحث فيه المواد
ّأن المتناقضين لا «من قبيل ـ  عملية استدلال ّ المشتركة لأيوالعناصر

ّضافة إلى النظريات العامة التي تحدد المنهج  بالإـ» يجتمعان ولا يرتفعان ّ
والطريق الصحيح لعملية الاستدلال هذه من قبيل البحث في طرق 

 ّ وما شابه، فكذلك عملية الاستنباط الفقهيءالاستدلال من قياس واستقرا
من ، ّ وفي كل أبواب الفقه،ّ لابد لها ـباعتبارها عملية تفكير واستدلال ـ
ّصول عامة وعناصر مشتركة من قبيل حجية خبر الواحد،أ  سلامة  لضمانّ

هذه تحديد درجات استعمال  من ّبل لابد إلى النتائج الصحيحة، اوصوله
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وط شروّبين دائرة استخدامها ُحيث ت ، المشتركةعناصرالصول والأ
 وما هي العلاقة بين هذه العناصر حين الاستدلال من حيث ،يانهاجر

ّالتقديم والتأخير وما شابه، وهذا هو ما يوفره لها ـ أي لعملية الاستنباط ـ 
 )١(.ًصول أيضاعلم الأ

 : فيّصول فائدة وأهمية كبيرة تبرز من خلال دورهّ إن لعلم الأ:الخلاصة
ّصرها المشتركة التي لا تختص  ـ معرفة مصادر عملية الاستنباط وعنا١

 .بباب من أبواب الفقه دون غيره
ّ والمنهج المتبع لاستنباط الحكم الشرعيّ ـ معرفة النظام العام٢  وتحديد ،ّ

 .درجة استعمال العناصر المشتركة والعلاقة بينها
 .ر وتعميق بحوث علم الفقه من خلال العلاقة المتبادلة بينهماي ـ تطو٣

 
 في حكم المسألة من الوجوب أو :أي .»التي وردت في حكمها«: Rقوله �

 .باحةالتحريم أو الإ
 . ظهور مدلول الرواية:أي .»وظهورها«: Rقوله �
 إذ قد توجد ، معارض للرواية:أي .»وعدم وجود معارض لها«: Rقوله �

ّخرى ظاهرة في إثبات حكم لنفس المسألة المبحوثة ولكنه حكم أرواية 
ولى الوجوب  كما لو أثبتت الأ؛ولىرض الحكم المستفاد من الرواية الأيعا

 .وأثبتت الثانية الحرمة
                                                           

ّن القول بأن علم الأإ) ١(  لا يعني استغناء عملية ،ّصول هو منطق علم الفقه خاصةّ
 عملية ّلها حال أي حا،، بل تبقى محتاجة لهاّ عن علم المنطق العامّالاستدلال الفقهي

 بها كما اًّ للتفكير خاصاًّخرى، وغاية ما نعنيه أن للفقه عناصر مشتركة ونظامأتفكير 
 . هذه العناصر وذلك النظام لهاّصول هو الذي يوفرّلبقية العلوم، وأن علم الأ
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 في علم الفقه وفي :أي .»ً الفقيه بحثا في نفس تلك المسألةهيستوعب«: Rقوله �

 .ّنطاق البحث الفقهي

لا ينحصر وجه الشبه في تزويد عملية  .»ّوبذلك صح القول«: Rقوله �
 بل في وضع المنهج ، بعناصرها المشتركة فحسبّهيالاستدلال الفق
ة المحرزة على ّ، كتقديم الأدلً لعملية الاستنباط أيضاّوالنظام العام

 فإن إثبات ذلك يقع على عاتق علم ،العملية في الاستنباطالأصول 
 .ًالأصول أيضا
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وتقسيمهالحكم الشرعي  

 ِ حياةِ االله تعالى لتنظيمنَِ مُلصادر اُو التشريعُ ه:ُّ الشرعيُالحكم
 :ِه، وهو على قسمينِ وتوجيهِالإنسان

ُ التي تتعلقُ التكليفيةُالأحكام: هماُأحد  ولها ِ الإنسانِ بأفعالّ
 . مباشرٌّ عمليٌتوجيه

، ٌ مباشرٌّ عمليٌ التي ليس لها توجيهُ الوضعيةُالأحكام: ُوالآخر
ُوكثيرا ما تقع  ُ التي تقعةِّ كالزوجي،ٍّتكليفيمٍ ً موضوعا لحكً

ِموضوعا لوجوب  .ً مثلاِ النفقةً
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 وتقسيماته وبهذا الشكل الذي ّ البحث في حقيقة الحكم الشرعيدّيع
 Rله ّصول، وقد تعرضّمن مختصات حلقات الأ د الشهيدّسيالطرحه 

ّصول، حيث عرفه بأنهبمناسبة تعريف علم الأ العلم بالعناصر المشتركة «: ّ
ّتعرض لبيان المراد من عملية ف ،»ّ عملية استنباط الحكم الشرعيفي

ّ ثم انتقل لبيان العناصر ،الاستنباط وجوازها ومرادفتها لعملية الاجتهاد
 وبيان حقيقته ّ وهكذا تصل النوبة إلى تعريف الحكم الشرعي.المشتركة

 .ّصول بصورة تامة في ذهن الطالبضح تعريف علم الأّوأقسامه، ليت

 
ّعرف الحكم الشرعي  :ّ بتعريفات عدة منهاّ

  ـ التعريف المشهور بين قدماء الأصوليين١

الخطاب «: ّ بأنهّصول القدماء الحكم الشرعيّعرف العديد من علماء الأ
ّ المتعلق بأفعال المكلفينّالشرعي  )٢(ولىفي الحلقة الأ فّالمصن، وقد أشكل )١(»ّ

 :كالين هماعلى هذا التعريف بإش
ّن الحكم الشرعيأ: الأول  الخطاب وليس ،ّ هو مدلول الخطاب الشرعيّ
 . نفسهّالشرعي
ّن الحكم الشرعيأ :الثاني ّ لا يتعلق بأفعال المكلفين فقط، فقد يتعلق ّ ّ ّ
 .خرى ترتبط بهمأبذواتهم أو بأشياء ّقد يتعلق بأفعالهم و

                                                           
 .٥٠ص: ّمة الحليلاّ للعتهذيب الوصول) ١(
  .٦٦ ـ ٦٥ص: ، الحلقة الأولىدروس في علم الأصول )٢(
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  ـ التعريف المختار٢

 بتعريف يخلو »ّالحكم الشرعي«ّ أن يعرف ّمن هنا حاول السيد الشهيد
 ،ثيرت على التعريف المشهورأمن جملة الإشكالات والاعتراضات التي 

ّفعرف الحكم الشرعي التشريع الصادر من االله تعالى لتنظيم حياة «: ّ بأنهّ
 .»الإنسان وتوجيهه

ّ، دفع الإشكال الأول الذي كان يثار على تعريف »التشريع«: Rفبقوله
  .»الخطاب«ّ بأنه ّالشرعيالحكم 

 دفع الإشكال الثاني الذي »لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه«: وبقوله
ّكان يحدد الحكم الشرعي ّ لأن الأحكام التي ؛ّ بخصوص أفعال المكلفينّ

ّتنظم حياة الإنسان تشمل ما يتعلق بفعله كما في أحكام الأمر بالصلاة أو  ّ
، »الزوجية«ق بذاته كما في حكم ّالنهي عن شرب الخمر، ومنها ما يتعل

 .شياء الأ»ملكية«خرى التي ترتبط به كأحكام ّومنها ما يتعلق بالأشياء الأ
ّثم حدد السيد ّ ّRولا يحق »الصادر من االله تعالى«: ّ هذا التشريع بأنه ّ

، وما نراه من قبول )١(> ~  �  ¡  ¢<:  لقوله تعالى؛ّلغيره أن يشرع
ّلأحكام التي شرعها من قبيل إضافة  ول1المسلمين لقول الرسول

ّـ فإن )٢(الركعتين الثالثة والرابعة للصلاة الرباعية ـ على ما جاء في الروايات
                                                           

 .٥٧: الأنعام )١(
ركعتان من الظهر، وركعتان : عشر ركعات«:  قالDفقد روى زرارة عن أبي جعفر )٢(

 ،من العصر، وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن
استقبل الصلاة استقبالاً، وهي الصلاة التي فرضها االله عز من وهم في شيء منهن 

فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات،  1لى المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمدوجلّ ع
هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وليل وتكبير ودعاء، والوهم إنما يكون 

  = في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر 1فيهن، فزاد رسول االله
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v    u   t  s  r  q  p   <: ّمرد ذلك إلى قوله تعالى

w<)ًوتشريعاته قبولا لقول االله تعالى  1فيكون قبول قول الرسول ،)١
 .1ه والأخذ بما جاء بهيًّوتطبيقا لأمره تعالى بقبول قول نب

 

ّإن تنظيم حياة الإنسان يمكن أن يكون من خلال التدخل المباشر في  ّ
ّأفعاله، أو التدخل غير المباشر الذي يؤدي بالنتيجة إلى التأثير على أفعاله  ّ

ّوتصرفاته، ومن هنا أمكن تقسيم الحكم الشرعي  : إلى قسمينّ

 م التكليفيةالأحكا: القسم الأول
ّوهي الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي ّ 

ّذاك لا يحق « و»ّهذا يحق لك«، و»لا تفعل« و»افعل«مباشر، فلسانها لسان 
 من قبيل الحكم الذي يأمر بالصلاة، والحكم الذي ينهي عن شرب »لك

والحكم الذي يأمره ّ والحكم الذي يبيح للإنسان التصرف في أمواله، ،الخمر
 .بالإنفاق على زوجته، وغير ذلك من الأحكام المشابهة

 الأحكام الوضعية: القسم الثاني
ّوهي الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، بل 

ًتشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الإنسان ًّ ِّ فليس . ُ
ّ وإنما تتحدد ،»لا تفعل« أو »افعل«ان لسان هذا القسم من الأحكام لس ّ

 فإن الانسان »الملكية« كما فيّمور تختص بذات الإنسان أو ترتبط به، أبسببه 
                                                                                                                                        

وسائل  ؛٧ح٢٧٣ ص٣ج: الكافي، »رب للمقيم والمسافر الآخرة، وركعة في المغوالعشاء =
 .ّوغيرهما مما دل على ذلك، ١٢ح١٣، أبواب أعداد الفرائض، ب٤٩ ص٤ج: الشيعة

 .٧: الحشر) ١(
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ّ فإن ذلك الشيء ،ًشيئا ما وبالشروط المذكورة في البيع والشراء إذا اشترى

ّ زوجتك نفسي على :للرجل  إذا قالتّفإن المرأة »الزوجية«ًيصبح ملكا له، و
ًقبلت، صارت زوجة له، وصار هو زوجا لها، وهكذا : ذا، وقال لهاكذا وك

 .في الأحكام المشابهة
ّثم إن التوجيه غير المباشر لأفعال الإنسان الذي تقوم به الأحكام  ّ

ّالوضعية إنما يتم من خلال علاقتها بالأحكام التكليفية، إذ كثير  ما تقع اًّ
ّ فبعد أن تتحقق ملكية .فية للأحكام التكلي»ًموضوعا«الأحكام الوضعية 

ّشيء ما لشخص معين يحرم على الآخرين التصرف في ذلك الملك إ  بإذن لاّّ
بصورة ّ أصبحت موجهة لفعل هؤلاء الآخرين ولكن اً فالملكية إذ.مالكه

ّغير مباشرة، حيث أصبحت موضوعا لحرمة تصرفهم في ملك   .غيرالً
ّتتدخل في فعل الإنسان ّ التي جعلها الشارع، فإنها »الزوجية«وهكذا 

ً إذ يترتب عليها ـ مثلا ـ وجوب إنفاق الزوج على ؛بصورة غير مباشرة ّ
ً موضوعا لهذين »الزوجية«الزوجة، ووجوب التمكين على الزوجة، فتكون 

 .ّ كما هو بين»وجوب التمكين« و »وجوب الإنفاق« :الحكمين التكليفيين
 

ّموضوعا لحكم تكليفيًوكثيرا ما تقع « :قوله �  إلى » مااًكثير«بقوله  Rارشأ .»ً
ّأن الأحكام الوضعية ليست كلها من هذا القبيل بل هي  ّـ كما سيتضح في ّ

ّ ـ على قسمين، فهي إما أن تكون موضوعا لحكم شرعي)١(الحلقة الثالثة ًّ 
 ّو منتزعة عن حكم تكليفيأكالزوجية بالنسبة إلى وجوب الإنفاق، 

 من )أي الجزئية( المنتزعة ،بالنسبة إلى سورة الحمد في الصلاة »كالجزئية«
 .ّوجوب المركب من السورة وغيرها أي من وجوب الصلاة

                                                           
 .١٧ص: ، الحلقة الثالثةدروس في علم الأصول )١(
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 ـ كما  ِِ كالوجوبَّالتكليفي  َِ الحكمَلنا عمليةَّ إذا حلُونحن
ُ أنها تنقسمُ ـ نجدِنا الاعتياديةِ في حياتً مولىُّها أيُيمارس إلى  ّ

 ُ مرحلة:خرى، والأِ للحكمِ الثبوتُمرحلة : إحداهما؛ِمرحلتين
 .ِ والإبرازِثباتالإ

ن ِ مُ الفعلِ عليهلُِشتمَ ما يدُِّ يحدِ الثبوتِفالمولى في مرحلة
َ حتى إذا أدرك.ى بالملاكَّسمُ وهي ما ي،ٍمصلحة  ٍ مصلحةَ وجودّ
ٍ معينةٍبدرجة  مع ُ تتناسبٍرجة بدِ لذلك الفعلٌ إرادةتْدََّ تول، فيهّ

 من ً جعليةً صياغةهَُ المولى إرادتُ يصوغَ ذلكَ، وبعدِكةَ المدرِالمصلحة
ِ على ذمةَ الفعلُ، فيعتبرِ الاعتبارِنوع  .ّ المكلفّ

، وليس »ٌاعتبار« و»ٌإرادة« و»ٌملاك« ِ الثبوتِ في مرحلةاًفهناك إذ
ّعنصرا ضروري ُالاعتبار ِا في مرحلة الثبوتً ًغالبا  ُستخدمُ، بل يً
َ المشرعونُ اعتادهٍّ وصياغيٍّ تنظيميٍكعمل  َ، وقد سارُ والعقلاءّ

 .هم في ذلكِ على طريقتُالشارع
 أو بعنصريها ،ِها الثلاثةِ بعناصرِ الثبوتِ مرحلةِ اكتمالَوبعد
ِالأولين  زُبرُِ التي يُ وهي المرحلةِ الإثباتُ مرحلةُ تبدأ،ٍ تقديرِّ على أقلّ

  نَِ مٍ بدافعِ الثبوتَحلةمر  ـٍ أو خبريةٍ إنشائيةٍبجملةـ فيها المولى 
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ُ قد يتعلقُ، وهذا الإبرازِ والإرادةِلملاكا   ، كما إذا ً مباشرةِ بالإرادةّ

ُ، وقد يتعلق» منكم كذاُريدأُ«: قال ، ِ الإرادةِ عنِ الكاشفِ بالاعتبارّ
|  {  ~ �  ¡ ¢ £  ¤  <: َقالكما إذا 

¥<. 
ًقضاء ـ  ِه على العبدِّقَ من حَمن المولى أصبح ُبراز هذا الإَّإذا تمو
ه ِ المولى لإرادتِ عن إبرازُ العقلَ، وانتزعِ بالفعلُتيانالإـ ه ِتَّ مولويِّلحق

ِ التوصلِ منه بقصدِالصادر ً متعددةَه عناوينِ إلى مرادّ  ِ قبيلنِْ مّ
 .هماِ ونحوِ والتحريكِالبعث

ُوكثيرا ما ي  في ِ اللازمانِا العنصرانَـ وهم ِ والإرادةِق على الملاكَطلً
َ أن الحكمِ بافتراضَ، وذلك» الحكمِمبادئ« َ ـ اسمِ الثبوتِمرحلة ّ 

،  ـ ِ ـ أي الاعتبارِ الثبوتِن مرحلةِ مُ الثالثُه هو العنصرَنفس
ه التي بها ُ وحقيقتِ الحكمُ وإن كان روح، لهُ مبادئُ والإرادةُوالملاك

ِ موضوعا لحكمُيقع  ِ الملاكَ هي نفسِ الامتثالبِ بوجوِ العقلً
 ٌه سواءِ إلى مرادلُِّ التوصِهما بقصدِبرازى المولى لإَّ إذا تصدِوالإرادة

ْ اعتبارا أوَأنشأ  . لاً
 
 



  ١ج / الدروس _____________________________________________________٦٢
 

 

 
ّلا تختص عملية تشريع الأحكام بالمجتمعات الدينية، بل تعمها  ّ

ّأيا كان اتجاهها واعتقادها ـ ّ لأن المجتمعات لاّوغيرها، وما ذلك إ ً بحاجة ـ ّ
 من خلال تشريع الأحكام لاّّ ولا يتم هذان الأمران إ،إلى النظام والاستقرار

 غاية ، الأحكام أصل ثابت في جميع المجتمعاتفتشريع .ّوسنها وتطبيقها
 سواء ،ّ في مسميات أقسام الأحكام وتفريعاتهاٍالأمر حصول نوع اختلاف

 .وضعيةكانت تكليفية أم أ
 :لىإً تنقسم الأحكام التكليفية ـ مثلا ـ )١(يففي المجتمع الإسلام

وهذه العناوين وإن كانت . اب وحرمة وكراهة وإباحةحبوجوب واست
ا نهّأ لاّمعظم مضامينها محفوظة في المجتمعات الأخرى ـ غير الإسلامية ـ إ

ّما يقسمها ّربف ،يت بغير ذلكّسم ّ ولابد منه ،ه ومسموح ب،ممنوع :لىإالبعض ُ
ّجواز تصرف عدم  من قبيلً يصدرون حكما فهم عندما .وما شابه ذلك

ً لا يسمونه حرامامّ فإنه،الإنسان في مال غيره هو و ،إن قصدوا مضمونه و،ّ
يعني الحرمة بلا إشكال، وعندما يأمرون الزوج بالإنفاق على زوجته لا 

يعني الوجوب هو و ،وإن قصدوا مضمونه ،ّيسمون هذا الحكم بالوجوب
 .كما هو واضح

 محتوى التوجيه العملي المباشر أو غير أيـ  للأحكام ّالمحتوى الفعليف
                                                           

ّيسمى بذلك تبعا للدين الإسلامي السائد فيه) ١( ًّ. 
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سبحانه الصادرة من االله سواء  ، موجود في الأحكام ـالمباشر لأفعال الناس

ً التي يقررها العقلاء لمجتمعاتهم أيا كان اعتقادهموأ ،وتعالى ّ ّ. 
ً عرفيا ً سواء كان مولىـولى الم عملية تشريع يقوم بها ّوبدارسة أي
أو كان ، )٢(أو مجموعة )١(اً كاندفر ،ّ الحقذلك ه المجتمعلاًّشخصيا أو من و

ّ نراها تمر بعدة مراحل وخطوات،  ـسبحانه وتعالىاالله وهو اً ّمولى حقيقي ّ
 :ّعلى ما سنبينه فيما يلي

 
 

 عملية وهو ،ّ على تشريع الأحكام بالنسبة للمولى العرفيًلنأخذ مثالا
 ،ّالتشريع التي يقوم بها المشرعون العقلاء في مجالس الشورى أو البرلمان

ّحيث نرى أن هذه العملية تمر بمرحلتين ّ: 

  مرحلة الثبوت ـ١

 وتشتمل على ،وهي مرحلة ما قبل إعلان الحكم وإيصاله إلى الناس
انها من خلال دراستنا للخطوات التي تطويها عملية عناصر ثلاثة يمكن بي

 :التشريع خلال هذه المرحلة وهي
 على ، بخصوصهُالحكم الذي يراد تشريعهطرح فيها ُ ي:ولىالخطوة الأ

 ـًمثلا ـ يقترحونفّشكل اقتراح يتداوله المشرعون فيما بينهم ويتدارسونه، 
ومن الطبيعي أن . ّتشريع حكم يمنع شرب الخمور في الأماكن العامة

ّينقسم المشرعون إلى مؤيد لهذا الاقتراح يرى في شرب الخمور مفسدة لابد  ّ ّ
 .ذلكها، وإلى معارض لا يرى فيه بوجهمن الوقوف 

                                                           
 . وما شابه ذلك،من قبيل رئيس الدولة أو ملكها )١(
ًمن قبيل ما يسمونه حديثا بمجالس الشورى أو البرلمان )٢(  . أو المجالس التشريعيةّ
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ّ أن هذه الخطوة انطوت على عنصر إدراك المشرعين لما ظهروهكذا ي ّ

ينطوي عليه الفعل المراد إصدار الحكم بخصوصه، من مصلحة أو مفسدة، 
 .»الملاك«طلق عادة على هذه المصلحة أو المفسدة اصطلاح وي

ّ تتناسب مع مصلحة الفعل المعين »ةّمحبوبي«ّتتولد فيها  و:الخطوة الثانية
ّعند المشرعين الذين يرون فيه مصلحة للمجتمع، كما تتولد   »مبغوضية«ّ

 ّ وبهذا يتحقق لمرحلة الثبوت عنصرها الثاني. فيه مفسدةون يراللفعل عندم
 على ينتّكفإحدى الجل ترجيح لأو . للفعل أو الترك»الإرادة«وهو عنصر 
 .)١( يصار عادة إلى الانتخاب أو التصويتالأخرى

ّ وفي هذه الخطوة يرى أعضاء المجلس أن ما أرادوه وما :الخطوة الثالثة
ُ لابد أن يج،ّتوصلوا إليه من قرار  على أبناء فرضيُصاغ بصيغة قانون ُعل ويّ

ّ فإن كانت كفة من يريد المنع قد رجحت ـ فحينئذ ـ يصار إلى ،المجتمع
لزم الناس بعدم شرب الخمور في الأماكن ُجعل حكم وصياغة قانون ي

ّ وهذا ما نعبر عنه بحسب اصطلاحنا الشرعي،ّالعامة   .»الحرمة« ـب ّ
لزم الناس ُخرى إلى جعل حكم وصياغة قانون يأوقد يصار في موارد 

ّ وهذا ما نعبر عنه بالاصطلاح ، لا بمنعهم عن الفعل)٢(بفعل من الأفعال
 .»الوجوب«ـ ب ّالشرعي

وهو العنصر الثالث ـ والاعتبار صياغة الووهكذا يكون عنصر الجعل 
 هو العنصر المنظور إليه في هذه  ـوالأخير من عناصر مرحلة الثبوت

 . كما هو واضح،الخطوة

                                                           
ّكما هو الحال في المجتمعات المدنية التي تحكمها القوانين الوضعية) ١( ّ. 
 . وغير ذلك،ّ والتقيد بعلامات المرور، كإلزامية التعليم)٢(
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  مرحلة الإثبات ـ٢

 تبدأ مرحلة الإثبات، الثلاثة بعناصرها »بوتالث«بعد اكتمال مرحلة 
ّ القانون الذي تم جعله وصياغته في تقديمّوهي المرحلة التي يتم خلالها 

ّالمجلس إلى الدولة ـ مثلا ـ لكي يتم إبرازه والإعلان عنه وإيصاله إلى  ً
 .الناس بالطرق المناسبة

 لاّجلس إَّولا يكون الناس مسؤولين أمام القانون المشرع من قبل الم
 .ًبعد هذه المرحلة، أي بعد إبراز الحكم ووصوله إليهم فعلا

 

 
 المراحل التي تطويها عملية تشريع الأحكام دراسةًأيضا بالإمكان 

ّ إذ لم يقم الدليل عند أحد على أن الشارع ؛ًالإلهية وفقا للمثال السابق
ّالمقدس قد خالف طريقة المشرعين    .العقلاء في تشريعهم للأحكامّ

ّوجوب الحج أو كّوعلى هذا فإن الشارع حينما يريد تشريع حكم 
ّ فإن هذا الحكم يمر ب،ًوجوب الصوم مثلا  :المراحل التاليةّ

   مرحلة الثبوت.١
 :تشتمل هذه المرحلة علىو
 مصلحة، »الصلاة« أو »ّالحج«ّ حيث يجد المولى أن في : ـ عنصر الملاك١

 . المصلحة غير قابلة للتجاوز أو التركهذهّأن و
َ حيث تتولد من تلك المصلحة المدر: ـ عنصر الإرادة٢ ُ مة ِكة إرادة ملزّ
 .تيان بالفعلللإ

 حيث يصوغ المولى هذه الإرادة صياغة جعلية : ـ عنصر الاعتبار٣
ّفيعتبرها على ذمة المكلف ّ. 
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ًولا يعد الاعتبار عنصرا أساسيا وضروريا من عناصر ً ً  مرحلة الثبوت ّ

 ،ّ اعتاده المشرعون العقلاءّ وصياغيّكعمل تنظيميـ ًغالبا ـ ستخدم ُ يماّوإن
 .ّوقد سار الشارع المقدس على طريقتهم

 »الإثبات«مكان عملية التشريع أن تنتقل إلى مرحلة إّ فإن ب،وعلى هذا
  أو»ملاك وإرادة واعتبار«بعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة من 

 . فقط»الإرادة« و »الملاك« :أيبعنصريها الأساسيين 
   مرحلة الإثبات.٢

بعد أن تكتمل مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها 
 »الإثبات«ينتقل تشريع الحكم إلى مرحلة  )الملاك والإرادة(الأساسيين 

 والإعلان »الثبوت«مرحلة شارع في الراده أما ّحيث يتم من خلالها إبراز 
 : للناس من خلال وإبلاغهعنه

 : ـ  جملة إنشائية، كما في قوله تعالى ـ بالنسبة إلى وجوب الصلاة•
>l  k<)١(. 

|  <:  ّجملة خبرية كما في قوله تعالى ـ بالنسبة إلى وجوب الحج ـأو  •
¥  ¤  £ ¢ ¡  � ~  }<)٢(. 

 : براز والإعلان بـّوقد يتعلق هذا الإ
 .»ريد منكم كذاأ«:  ـ الإرادة، فيقول الشارع١
|  {  ~ <:  ـ الاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما في قوله تعالى٢

¥  ¤  £ ¢ ¡  �<. 
                                                           

 .٤٣: البقرة) ١(
 .٩٧: آل عمران )٢(



  ٦٧ __________________________________________________________التمهيد
 

 
 بواسطة خطاب »الثبوت« عملية إبراز مرحلة »ثباتالإ«ّتتم في مرحلة 

ً وبوصول هذا الخطاب إلى المكلف فإنه يكون مسؤولا. مناسبّشرعي ّ  عن ّ
ّ الذي يدل عليه هذا الخطاب، حيث يحكم العقل بأن ّامتثال الحكم الشرعي ّ

  .ّمن حق المولى على عبده ـ بعد إبراز الحكم له ـ أن يمتثل هذا الحكم
 : منها، لحكم العقل هذا ملاكات مختلفةْكرتُوقد ذ

  وهو الملاك المشهور» شكر المنعم« ـ ملاك ١
ًشكر المنعم أيا كاننّ العقل يحكم بوجوب أ :تقريبه  ويعتبر ترك شكر ،ّ

ّالمنعم عملا قبيحا يذم فاعله، و ً  سبحانه وتعالىّ العقل بأن للمولى يحكم لذاً
 لاّّ على البشر في أن يشكروه باعتباره المنعم الأكبر، ولا يتم هذا الشكر إاًّحق

 . والالتزام بأوامره ونواهيهسبحانه وتعالىمن خلال طاعته 

  لوية ـ ملاك المو٢
 ،الملكية الاعتبارية: نّ الملكية في عالم الوجود على نوعين، هماأ :تقريبه

ّكملكية السيد العرفي سبحانه  لعبده، والملكية التكوينية الحقيقية كملكية االله ّ
إذا كان العقل يحكم في ف . للإنسان باعتباره الخالق له والموجد لهوتعالى

فمن  ،ّ العبد لسيده وقبح مخالفتهموارد الملكية الاعتبارية بوجوب طاعة
 .في موارد الملكية الحقيقيةبذلك  يحكم باب أولى أن

 الناشئة من »المولوية«ّفحكم العقل بوجوب طاعة المالك إنما هو بملاك 
ّ وإن حق المالك في الطاعة إنما هو بلحاظ حق ،»المالكية« ّّ ت باثال »المولوية«ّ
 .له
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ـ  ّبواسطة خطاب شرعيـ ثبات برز في مرحلة الإُ المولى ينّأًقلنا سابقا 

 .)١(إرادته أو الاعتبار الكاشف عن إرادته
راد من خلال المّحينما يكون بقصد التوصل إلى  ّالمولويّإن هذا الابراز 

ّ، فإن العقل في هذه الحالة )٢(هًد للتكليف خارجا لا بقصد امتحانامتثال العب
، )٣(ّراز عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريكبينتزع من خلال هذا الإ

 قد بعثني لكي أفعل كذا، وهو وّإن االله أمرني بكذا، فه: حيث يقول العبد
ّقد حركني لكي أفعل كذا، فينبعث ـ حين الطاعة ـ ويتحرك نحو الفعل  ّ

 .ّالمأمور به، كانبعاثه وحركته نحو إقامة الصلاة أو أداء الحج

 
 إلى »مبادئ الحكم التكليفي« في بداية بحث Rسيد الشهيدالّتعرض 

ّثبات التي تمر بها عملية تشريع الأحكام التكليفية بيان مرحلتي الثبوت والإ
 .يخلص إلى استنتاج مبادئ الحكم التكليفي بصورة واضحةلّبصورة عامة، 

ة ّ وجدنا أنها تشتمل على ثلاث»الثبوت«فمن خلال تحليل مرحلة 
 .»الاعتبار« و »الإرادة« و »الملاك«عناصر هي 

                                                           
ته وكراهيته أو الاعتبار الكاشف ّوقد يكشف في موارد النهي والتحريم عن مبغوضي) ١(

 .عنهما
حيث كان الأمر ، Dمر بذبح ابنه إسماعيلأُ حين Dكما يقال في امتحان إبراهيم) ٢(

 .للامتحان لا للامتثال
ّذكرنا عنواني البعث والتحريك تبعا لمثال الحكم بوجوب الصلاة أو الحج ) ٣( ً

ّ وأما في حالة الحكم بالحرمة فإن العقل ينتزع عنواني الزجر وعدم ،ذكورينالم ّ
 .لا يخفىن البعث والتحريك كما مًالتحريك بدلا 
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 ـ وهما العنصران »الإرادة« و »الملاك«ق على عنصري َ ما يطلاًوكثير

ّ التي تمثل »مبادئ الحكم«اللازمان والأساسيان في هذه المرحلة ـ اسم 
 . فهو الحكم نفسه)الاعتبار(ّأما العنصر الثالث  .حقيقة الحكم وروحه

ّسابقا من أن العقل يحكم بوجوب امتثال الحكم الذي وما أشرنا إليه  ً
ّ إنما يدل في واقعه على أن الحكم الشرعي،برزه المولى والذي يصل إلى العبديُ ّ ّ ّ 

ًإنما يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله تبعا لحقيقته ـ أي لحقيقة  ً ّ
ّالتوصل ّ وإن تم ،الحكم ـ وروحه التي هي نفس مبادئه من الملاك والإرادة

ً ولا يتصور أن يكون حكم العقل المشار إليه منصبا .إليها من خلال الحكم ّ ّ
 . حقيقة يكشف عنهاوراءه لم تكن ماعلى الاعتبار لذاته، إذ لا قيمة للاعتبار 

ّمن هنا أمكننا القول بأن العقل يحكم بامتثال الملاك والإرادة إذا أبرزهما 
 لا، وأـ ًأي جعل حكما ـ ًاء أنشأ اعتبارا  سو،ّالمولى بقصد التوصل إلى مراده

ن الملاك منّ العقل ذاته لا يحكم بامتثال الاعتبار ـ أي الحكم ـ الخالي أو
 .ًمكانية جعل مثل هذا الحكم عقلائياإوالإرادة، إذا افترضنا 

 

 بل »الوجوب«المراد من الوجوب ليس لفظ  .»كالوجوب«: Rقوله �
ّ ولا يختص هذا بالمجتمع الديني بل .»افعل«لذي يقول ذلك المحتوى ا

ّيشمله وغيره، إذ توجد في كل المجتمعات أحكام تأمر الناس بالفعل 
 .تيان بالعمل، كما توجد أحكام تنهاهم وتأمرهم بالتركوالإ

ِّمن له حق الطاعة على من يشر: المولى .» مولىّأي«: Rقوله � َ ُ َ ع له الأحكام، ّ
ً حقيقيا وهو االله تعالى أو مولىًن مولىّأعم من أن يكو  .ً عرفياً

  .»ّ وهي ما يسمى بالملاك ،ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة«: Rقوله �
على ًأيضا ق َطلاق لفظ الملاك على المصلحة فقط، حيث يطلإلا ينحصر 
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 .المفسدة الموجودة في الفعل الذي ينهى عنه

 للمصلحة ًبعات لذلك الفعل  تولدت إرادة:يأ .»ّتولدت إرادة«: Rقوله �
ّ فإن »الحرمة«ّوأما لو كان الحكم الذي يراد تشريعه هو  ،هفيالكامنة 

ّالمولى سيحدد ما في الفعل من مفسدة وستتولد نتيجة لذلك كراهة ّ 
 ، صورة وجود المصلحةفي فهنالك إرادة للفعل ، أو إرادة لتركه،للفعل

 .ةفسدوإرادة للترك في صورة وجود الم
فلو كانت المصلحة شديدة  .»تتناسب مع المصلحة المدركة«: Rلهقو �

 ولو كانت المصلحة ضعيفة ،ّتولدت إرادة شديدة وحكم بالوجوب
 .ّتولدت إرادة ضعيفة وحكم بالاستحباب

ّفيعتبر الفعل على ذمة المكلف«: Rقوله � »  < :لا بمثل قوله تعالى  .»ّ
الكاشف عن  ،ناسّ لأن هذا هو الخطاب الواصل إلى ال؛)١(> ¬
 التي »الثبوت«ّختص بمرحلة الإثبات، وحديثنا هنا في مرحلة الم ،الحكم

ُ تفاصيلها إلى الناس ولم يطلعوا على ما اعتُلم تصل بعد  .رّر فيها ُبر وقّ
ثبات دون  إذ قد ينتقل إلى مرحلة الإ؛ًلا دائما .»ًبل يستخدم غالبا«: Rقوله �

 .المرور بعنصر الاعتبار هذا
 قد يطرأ ًإشكالا فّصنمن هنا دفع الم .»ّ وصياغيّكعمل تنظيمي«: Rولهق �

ًن عنصر الاعتبار إذا لم يكن عنصرا ضروريا إ: ّعلى الذهن وملخصه ً ّ
َ فلم لا ، بالإمكان الاستغناء عنه في بعض الحالاتكانلمرحلة الثبوت و

ّأن الحاجة إلى هذا العنصر ب Rوأجابّيستغنى عنه في كل الحالات؟ 
ًنشأ من كونه عملا تنظيميا وصياغيات ً ً.  

ّثم إن حقيقة دور هذا العنصر يمكن أن نلخصها في أن المولى كما أن له  ّ ّّ ّ
                                                           

 .٧٢: نعامالأ) ١(
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ّ فإذا تم الملاك في ،ً أيضا»ّحق تحديد مركز الطاعة«ّ فإن له »ّحق الطاعة«

 ،في عهدة العبدنفسه ّشيء وأراده المولى فله الحق في أن يجعل ذلك الشيء 
ّ فللمولى الحق ).ّكمقدمة ذلك الشيء(ًأمرا آخر  تهفي عهدعل وله أن يج

ّفي أن يجعل مركز الطاعة منصبا على أي ّ أمر يؤدي إلى تحقيق الغرض، ًّ
ّوإنما يتم هذا من خلال عنصر   والتفصيل في هذا البحث ،»الاعتبار«ّ
 .)١(ّموكول إلى محله من الحلقة الثالثة

ّقضاء لحق مولوي«: Rقوله � ّ  .شكر المنعموجوب أو من باب  .»تهً
 .برازصفة للإ .»الصادر«: Rقوله �
 .ً بقصد الامتثال لا الامتحان مثلا:أي »ّبقصد التوصل إلى مراده«: Rقوله �
من قبيل الزجر وعدم التحريك في حالة النهي ؛ »ونحوهما«: Rقوله �

 .والحرمة
أي ـ ك  على الملا»مبادئ الحكم«يطلق اسم  .»مبادئ الحكم«: Rقوله �

 ّـ أي المحبوبية والمبغوضية ـ وقد خصرادة  وعلى الإ ـالمصلحة والمفسدة
ًالمصلحة تبعا لمثال الوجوب الذي ذكره لبيان بلاك الم R الشهيدّالسيد
 .»المبادئ«فكرة 

 . الحكم:أي  .»التي بها يقع«: Rقوله �
  
 

                                                           
 .٢٢ ـ ٢١ص :ّسم الأولقال،  الحلقة الثالثة،صولدروس في علم الأ: راجع) ١(
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 مع ُفقّ تتُ مبادئِ الخمسةِ التكليفيةِ الأحكامَ منٍ واحدِّولكل

ها ِن ورائِ، ومُ الشديدةُ هي الإرادةِ الوجوبُ فمبادئ.هِطبيعت
 . في المخالفةِ تأبى عن الترخيصً عاليةً درجةُ البالغةُالمصلحة

 ُها المفسدةِ، ومن ورائُ الشديدةُ هي المبغوضيةِ الحرمةُومبادئ
 .هاِ نفسِ إلى الدرجةُالبالغة

ِ يتولدانُ والكراهيةُوالاستحباب ، ِ النوعِن نفسِ مَبادئ مْ عنّ
ُولكنها أضعف  ِّ المستحبِ المولى معها بتركُ يسمحٍ بنحوً درجةّ

ُوأما الإباحة .ِ المكروهِوبارتكاب  :ِ فهي بمعنيينّ

ِ نوعا خامسا مُعتبرُ التي تِّ بالمعنى الأخصُالإباحة: هماُأحد ً ن ً
ُ، وهي تعبرِ التكليفيةِالأحكام  ِ نظر فيِ والتركِ الفعلِ عن مساواةّ

 .المولى

 ِ الترخيصُ عليها اسمُطلقُ، وقد يِّ بالمعنى الأعمُالإباحة: ُوالآخر
ِ المستحباتُ فتشمل،ِ والحرمةِ الوجوبِفي مقابل  ً مضافاِ والمكروهاتّ

ِها جميعا في عدمِلاشتراك؛ ِّ بالمعنى الأخصِإلى المباحات  . الإلزامً

 يدعو إلى ٍ ملاكِّن أي مِ المباحِ الفعلِّ عن خلوُ قد تنشأُباحةوالإ
ُ فعلا أو تركا، وقد تنشأِالإلزام ً  َ في أن يكونٍ ملاكِ عن وجودً
ُالمكلف ِها على الأولُ وملاك.ِ العنانَ مطلقّ ، وعلى الثاني ٌّ لا اقتضائيّ

 .ٌّاقتضائي
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 ةّحظ في حيثيلووقد  التكليفي إلى خمسة أقسام، ّينقسم الحكم الشرعي

 لم تكن هذه المبادئ منقسمة لوف . حقيقة الحكم وروحه أي مبادئهالقسمة
ّ إليها أساسا، فلكل ّ التكليفيّ لما انقسم الحكم الشرعي،إلى هذه الأقسام ً

 :ّه الخاصة بهئ ـ مباداًقسم ـ إذ
 هي المصلحة الشديدة التي تأبى الترخيص في ترك :فمبادئ الوجوب

 .ا إرادة شديدة لذلك الفعلّ والتي تتولد بسببه،الفعل
هي المصلحة بدرجة أضعف من درجة مصلحة : ومبادئ المستحب

ّ وتتولد عنها ،ّ بحيث تسمح هذه المصلحة بترك الفعل المستحب،الوجوب
ًإرادة تناسبها من حيث الشدة أيضا ّ. 

 هي المفسدة الشديدة التي تأبى الترخيص في ارتكاب :ومبادئ الحرمة
 .لّد بسببها كراهة ومبغوضية شديدة لذلك الفعل والتي تتو،الفعل

 هي المفسدة بدرجة أضعف من درجة مفسدة الحرمة :ومبادئ المكروه
ّ والتي تتولد عنها كراهة ومبغوضية ،بحيث تسمح بارتكاب المكروه

ًتناسبها من حيث الشدة أيضا ّ. 
ً فلابد أولا من تحديد المراد من :باحةوأما مبادئ الإ ّ ّتبين تلكي  »الإباحة«ّ

 :ينّإن لها إطلاقّبعد ذلك المبادئ الخاصة بها، حيث 
ّوالتي تعبر عن مساواة الفعل والترك : ّالإباحة بالمعنى الأخص: لوالأ

 .باحة القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفيّفي نظر المولى، وتعد هذه الإ
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ًيص أيضا ّ الإباحة بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليها اسم الترخ:ثانيوال

ّلزام، فتشمل ـ الإباحة حينئذ ـ المستحب والمكروه والإباحة في مقابل الإ
  تقعلزام، وبذلك لاشتراك هذه الأقسام الثلاثة بعدم الإ؛ّبالمعنى الأخص

 ،لزم بالفعلُلزام وهما الوجوب الذي يّقبال القسمين اللذين يتضمنان الإ
 .لزم بالتركُوالحرمة التي ت

بحث عن مبادئها نّى الأخص هي التي يجب أن باحة بالمعنوالإ
  .باعتبارها القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي

 :باحة إلى قسمينتنقسم هذه الإ
 الفعل ّ وهي الإباحة التي تنشأ عن خلو:الإباحة اللااقتضائية: الأول

ًلزام فعلا فيوجب  يدعو إلى الإ)مصلحة أو مفسدة( ملاك ّالمباح من أي
ًلزام فيجعله مستحبا، أو يدعو إلى الإأو دون الإ ،الفعل ّلزام تركا فيحرمه أو ّ ً
ّلزام فيجعله مكروها، كشرب الماء في الحالة التي لا يرافقها أيدون الإ ً 

ًحاجة أو ضرورة توجب شربه أو تجعله مستحبا  مانع أو ظرف يمنع ّأو أي ،ّ
 .ًشربه أو يجعله مكروها

باحة التي تنشأ عن وجود مصلحة وهي الإ :الإباحة الاقتضائية: الثاني
ًوهدف وقصد في أن يكون الإنسان حرا في اختياره، فلا يلزم بالفعل ولا  ّ

 .لزام هذابالترك لمصلحة في عدم الإ
ًإن المصلحة تارة تكون في أن يفعل الإنسان الفعل على : بعبارة أخرى ّ
ة في أن  وثالث،خرى في أن يفعله على نحو الاستحبابأنحو الوجوب، و

باحة الاقتضائية، فهي  وهذه هي الإ،ًيكون مختارا في أن يفعل أو لا يفعل
ّ ـ ابنه الصغير حرا في اختياره لكي يتعلم ٍمن قبيل ترك الأب ـ عن قصد ً ّ

ّ فهي حرية ؛ّمور بصورة تدريجية من خلال حريتهّويتدرب على بعض الأ
 .وإباحة تقتضيها المصلحة
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 من المصلحة والإرادة أو المفسدة :أي .»من نفس النوع«: Rقوله �
 .والمبغوضية

ًنوعا خامسا من الأحكام التكليفية«: Rقوله � ّلأن الإباحة بالمعنى الأعم ؛ »ً ّ
ّ لتضمنها هذين ؛ًلا يمكن أن تكون قسما قبال الاستحباب والكراهة

ًالقسمين، فلا يصح أن يكون المقسم قسما ّ. 

 .ّباحة بالمعنى الأخص الإ:أي .»حةباوالإ«: Rقوله �

ًلزام فعلا أو تركا ملاك يدعو إلى الإّ الفعل المباح من أيّخلو«: Rقوله � ً«. 
ّ، كما أن الفعل »الحرمة« وهًلزام تركا  والإ،»الوجوب« هوًلزام فعلا الإ

ً أيضا عن الملاك الذي يدعو إلى ٍالمباح في هذه الحالة ـ اللااقتضائية ـ خال
 .»المكروه«ًلزام تركا أي  وما دون الإ،»ّالمستحب«ًلزام فعلا أي الإما دون 

ًلزام فعلا وتركا ملاك للإّ من أيّوهذا الخلو قتضائية ـ اباحة اللا ـ في الإً
ك، وملاك ئية هو عدم الملااقتضا فملاك اللا،ً ملاكا لهاّعدُهو نفسه ي

 .طلاق العنانإالاقتضائية هو 
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ّ أن ُ بنا، نجدتَّْ التي مرِّ التكليفيِ الحكمَ أنواعُوحين نلاحظ
ِبينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة ّ ًّ  ٍ منها في فعلِ نوعينِ اجتماعً

ّ، وأما ِ الأحكامَتلكئِ  بين مبادِ هذا التنافي إلى التنافرُّ، ومردٍواحد
 بين َ إذ لا تنافي؛ٌ تنافرُ فقط فلا يوجدِعلى مستوى الاعتبار

 .ِرادة والإِ عن الملاكتْدَِّرُ إذا جِالاعتبارات

ُوكذلك أيضا لا يمكن  ٍ من نوعِ فردانٍ واحدٍ في فعلَ أن يجتمعً
َ يتصفْ أنِ المستحيلنَِ فم.ٍواحد ّ، لأن ذلك ِ بوجوبينٌ واحدٌ شيءّ

، ِ المثلينِ اجتماعِ، وهو من قبيلٍ واحدٍ على مرادِ إرادتينَيعني اجتماع
ُ لا تتكررَرادةّلأن الإ َ، وإنما تٍ واحدٍ على شيءّ ، ُّى وتشتدوَقّْ

ِ هنا أيضا بلحاظُوالمحذور  .هِ نفسِ الاعتبارِ لا بلحاظِ المبادئً
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ّعلم أن التضاد بين الأحكام التكليفية إنما يتم في مرحلة ُينبغي أن ي ّ ّ ّ
ة بين مبادئ تلك الأحكام من ملاك ّالثبوت، ويكون التضاد والتنافر حقيق

ّ لأنها في ؛ّوإرادة، وأما على مستوى الاعتبار فلا يوجد تنافر بين الأحكام
 . وهو سهل المؤونة كما يقال،ّحال تجريدها عن مبادئها تبقى مجرد اعتبار

 

ّتعرض السيد الشهيد في هذا البحث إلى عدم  مكانية اجتماع حكمين إّ
 :ّ تصور نحوين من هذا الاجتماع هماويمكنناكليفيين في فعل واحد، ت

  اجتماع نوعين من الأحكام في فعل واحد: أولاً
ّ لوجود التضاد والتنافي بين الأحكام ؛وهذا الاجتماع مستحيل

ّالتكليفية، ولابد هنا من الالتفات إلى أن التعبير بوجود التضاد بين الأحكام  ّ ّ
 لاّ وإ،»مبادئ الحكم«ّ متعلق الموصوف أي بلحاظو تعبير ّالتكليفية إنما ه

ّفإن الأحكام على مستوى الاعتبار لا تضاد فيما بينها لأنها مجرد اعتبارات ّ ّ ّ 
 .كما ذكرنا
ّ لأن ؛ًالوجوب ـ مثلا ـ لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة في فعل واحدف

ّاد مع مبادئ تتنافى وتتضـ  تينرادة الشديدالمصلحة والإـ مبادئ الوجوب 
ّ والمتضادان لا يجتمعان في شيء  ، ـتينالمفسدة والمبغوضية الشديدـ الحرمة 
 . ببداهة العقل؛واحد
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  اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام التكليفية في فعل واحد: ثانياً
 إذ المقصود هو ؛ّ كسابقه في النحو الأول،ًوهذا الاجتماع غير ممكن أيضا

ع مبادئ فردين من نوع واحد من الأحكام في فعل عدم إمكانية اجتما
 .واحد، لا اجتماع فردين بما هما اعتباران فقط

ّيقال ـ مثلا ـ باستحالة اتصاف شيء واحد بوجوبينلذا و ّ لأن مرد ،ً ّ
 وليست .ّذلك إلى اجتماع إرادتين شديدتين مستقلتين على مراد واحد

ّ لأنهما مبادئ ؛ادئ الحكمينّالاستحالة هنا بسبب التنافي والتضاد بين مب
ّلحكمين من نوع واحد، بل مرد ذلك إلى أن مثل هذا الاجتماع هو من قبيل  ّ

 .)١( كما هو واضح،ًالمثلين محال عقلا ، واجتماع اجتماع المثلين
نّ غرض الوجوب هو تحريك العبد نحو إيمكن أن يقال : خرىأبعبارة 

ّتيان بالفعل، وإن هذا الغرض يتحقق باالإ  ولن يكون ،ّلوجوب الأولّ
 ، للحاصلً تحصيلالاًّجعل الوجوب الثاني بدافع التحريك والبعث أيضا إ

ّ واللغو مستحيل في حق المشرع الحكيم،وهو لغو ّ. 

 الإرادة تقوى ولا تتكرر

ّمكان أن نتصور أن الإنعم بالإ ّرادة تقوى وتشتد دون أن تتكرر، إذ  ّ ّ
. لاً لها مراتب يختلف بعضها عن بعضمات مثّحرّنجد أن الوجوبات أو الم

ّم أشد ّفطار بمحرًعمدا في شهر رمضان حرام، ولكن الإبمباح فطار فالإ
 ولكن الاعتداء على المعصوم ، والاعتداء على الناس ظلم وحرام،حرمة

ًأشد ظلما وحرمة، وهكذا ّ. 

                                                           
 .٥٠ص: ّ للمظفرالمنطق نظرا )١(
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ًبينها تنافيا وتضاداّأن «: Rقوله � قسيمها إلى أقسام خمسة من هنا أمكن ت .»ًّ
 .دون أن تتداخل فيما بينها

 نّلأ ؛»اجتماع المثلين« :لم يقل .»وهو من قبيل اجتماع المثلين«: Rقوله �
 مور التكوينية والذوات الخارجيةالأما تكون في ّإن اجتماع المثلين استحالة

 .»...من قبيل«ّ ولذا عبر بـ ،شريعيةتلا ال
لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد « : في قوله:يأ .»والمحذور هنا«: Rقوله �

 .»فردان من نوع واحد
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ِ تعالى عالما بجميعّولما كان االلهُ  ُ التي ترتبطِ والمفاسدِ المصالحً
ه ِ برحمتِ اللائقفِ اللطنَِ، فمِه الحياتيةِ مجالاتِ في مختلفِ الإنسانِبحياة

َأن يشرع ِ وفقا لتلك المصالح؛َ الأفضلَ التشريعِ للإنسانّ  ِ والمفاسدً
ِفي شتى جوانب َ، وقد أكدِ الحياةّ  ْ عنتَْ وردٌ كثيرةٌ ذلك نصوصتّْ

ِأئمة َ أن الواقعة:هاُ وخلاصت،ُ السلامُ عليهمِ البيتِ أهلّ ن ِ لا تخلو مّ
 .ٍحكم
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ّيعتقد الشيعة الإمامية أن الأحكام الشرعية شاملة لكل وقائع الحياة  ّ

ّ، ولكن المكلف قد )١( والله فيها حكملاّوفي جميع جوانبها، فما من واقعة إ
 .»ّبالمخطئة«ّيصيب ذلك الحكم وقد يخطئ فيه، ولهذا سموا 

 ًاصلاقد يكون وبل  إلينا، وصول جميع التشريعات والأحكامولا يعني هذا 
 . الذي يصل إلى الناس عادة»الخطاب« غير »التشريع«ّون، لأن كي لاوقد 

ّوهناك عدة أدلة عقلية ونقلية لإ   الإمامية من شمولّثبات مدعىّ
 :الأحكام الشرعية لجميع نواحي الحياة

ّأن االله : ّ، وملخصه»قاعدة اللطف«ومنها دليل : أولاً ـ الأدلّة العقلية
ّلم بكل شيء، يعلم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط  العاسبحانه وتعالى

                                                           
ّة هذا، فإنهم لا يرون صحة بسبب اعتقاد الإمامي) ١( ّالتي تتحدث عن  رواياتتلك الّ

 »تأبير النخل«ّ ببعض قضايا الحياة اليومية من قبيل قصة 1عدم معرفة النبي
 سألوه عن تأبير نخلهم، فقال 1ّأن أصحاب الرسول: ّالمشهورة، التي ملخصها

قال لهم ف، ، فلم يثمر النخل بسبب عدم تأبيره، وخسر الأصحاب»لا تأبروه«: لهم
سنن ابن ؛ ٩٥، ص٧ج: صحيح مسلمنظر ا (،»أنتم أعلم بأمور دنياكم«: 1الرسول

  . )٨٢٥، ص٢ج: ماجة
ّفبناء على الاعتقاد بأن  ، يكون تأبير النخل واقعة، »ما من واقعة إلاّ والله فيها حكم«ً

ّفهي إما واجبة أو محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، وما أجاب به النبي ّ ّ1 
 ؟مور دنياكمأأنتم أعلم ب: 1أصحابه، كان أحد هذه الأحكام، فكيف قال لهم

 !  بحكم من الأحكام الشرعية؟1وهل يعقل أن يكون الأصحاب أعلم منه
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ّبحياة الإنسان وفي مختلف المجالات، ولأنه رحيم، بل أرحم الراحمين، فمن 
ّاللطف اللائق برحمته هذه أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل والأكمل 

مور التي هي في ًنسان وفقا لعلمه تعالى بالأّالشامل لكل نواحي حياة الإ
 .ح عبده والمفاسد التي هي في ضررهصال

 G ّ عن أئمة أهل البيتتومنها روايات ورد: ثانياً ـ الأدلّة الشرعية
ّتؤكد شمول الأحكام لكل وقائع الحياة، وقد أشارت هذه الروايات إلى أن ّ ّ 

، فقد روى أبو بصير عن »أرش الخدش«ّواقعة لا تخلو من حكم حتى  ّكل
وما : ، قلت»ّإن عندنا الجامعة«: ّأنه قال ـ في حديث ـ Dاالله أبي عبد

ّصحيفة فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج إليه «: D الجامعة؟ قال ّ
وهناك روايات كثيرة بهذا المعنى طوينا  .)١(»ّالناس حتى الأرش في الخدش

 .الكلام عنها لوضوح المسألة عندنا
وروايات يفيد ّكما أن ما دل على خاتمية الرسالة الإسلامية من آيات 

 مع القول لاّجم إس لا ينيًشاهدا في المقام؛ إذ الإيمان بخاتمية الدين الإسلام
 لكان هناك دين أكمل منه وكان لاّبشموله لجميع وقائع حياة الإنسان، وإ

 .ًهو الدين الخاتم، وهو باطل جزما
 

ّوهي أحد الأدلة إشارة إلى قاعدة اللطف،  .»فمن اللطف اللائق«: Rقوله �
 .العقلية على شمول الأحكام لجميع وقائع الحياة

 على ّإشارة إلى الدليل الشرعي .»ّوقد أكدت ذلك نصوص كثيرة«: Rقوله �
 .شمول الأحكام لجميع وقائع الحياة

                                                           
، أبواب ديات ٣٥٦، ص٢٩ج: وسائل الشيعة ؛١ ح،١٨٥، ص١ج: الكافينظر ا) ١(

 .١، ح٤٨اب الأعضاء، ب
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 :ٍّ وظاهريٍّ إلى واقعيُّ الشرعيُ الحكمُينقسم

 في ُّ الشكهِ في موضوعضَْفترُ لم يٍ حكمُّكل:  هوُّ الواقعيُفالحكم
 . مسبقٍّ شرعيٍحكم

 في ُّ الشكهِ في موضوعضَُ افترٍ حكمُّكل:  هوُّ الظاهريُوالحكم
 لك ٍ شيءُّكل«: هِ في قولِّ الحلِأصالة: ِن قبيلِ، مٍ مسبقٍّحكم شرعي

َ حتى تعلمٌحلال ٌ أنه حرامّ رى، خ الأةِـّ العمليِصول الأِ وسائر،»ّ
ه ِه، وأمرِ خبرِ على وفقِ والعملِ الثقةِه بتصديقِ أمرِن قبيلِوم

 .خرى الأِ الأماراتِ سائرِبتصديق

ٌ بأنها متأخرةةِّ الظاهريِ الأحكامِ عنُ يقالِوعلى هذا الأساس ّ ّ 
ِ لأنها قد افتر؛ةِّ الواقعيِ الأحكامِ عنًرتبة ُ  في ُّها الشكِ في موردضَّ

 لما كانت ِ في الشريعةةِّ الواقعيِ الأحكامُ وجودلاو، ولِّ الواقعيِالحكم
 .ةّ ظاهريٌهناك أحكام
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ّتبين فيما سبق أن الحكم الشرعي  شامل لجميع وقائع الحياة، ولا توجد ّّ
ّ فيها حكم، فإذا واجه المكلف واقعة معينة سبحانه وتعالى والله لاّواقعة إ ّ

ًالحكم إما أن يكون واقعيا أو ، وهذا ّفلابد أن يبحث عن حكم هذه الواقعة
 .ة بحثنا الآنّ وهو ماد،ًظاهريا

 

ف توجد ّفي مقام تحديد الحكم الشرعي للواقعة التي يواجهها المكل
 :حالتان

 أن يصل إلى الحكم الذي جعله االله تعالى لتلك الواقعة :ولىالحالة الأ
ّيأخذ بذلك الحكم وأن يلتزم به ويطبقه، على نحو القطع واليقين، فعليه أن 

ّويسمى الحكم الشرعي ، كما في »ّ الواقعيّالحكم الشرعي« في هذه الحالة بـ ّ
ّوجوب الصلاة ووجوب الحج، وحرمة الزنا، وحرمة شرب الخمر، 
وطهارة الماء، ونجاسة البول، ونجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه قطرة دم 

  .نجس، وما شابه ذلك
 هاّ كل هذه الأمثلة وأشباهها نقطع بالأحكام الصادرة بخصوصففي

ّولا نشك فيها، لأن هذه الأحكام قد انصبت على مواضيعها بما هي هي  ّ ّ
ّمباشرة من دون أن تقيد هذه المواضيع بالشك في أحكام شرعية مسبقة  ّ
ّيحتمل أن تكون قد صدرت بخصوصها، لأن مثل هذا الشك ينتج عادة  ّ

ّلمكلف من الوصول إلى الحكم الشرعيّعدم تمكن ا ّ الخاص بالواقعة، وقد ّ
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ّوصل المكلف في حالتنا المفترضة إلى الحكم الشرعي ّ فلا شك عنده ، مباشرةّ

 .كما هو واضح
ّمن هنا يمكننا أن نعرف الحكم الواقعي الحكم الذي لم يفترض «: ّ بأنهِّ

ّفي موضوعه الشك في حكم شرعي  .» مسبقّ

ّ وهي الحالة التي لا يصل فيها المكلف إلى الحكم الواقعي:الحالة الثانية ّ 
، بل يبقى ّالذي جعله االله تعالى للواقعة التي يبحث عن حكمها الشرعي

ًشاكا فيه، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ ّ 

ّ هذا السؤال، لابد أن نعرف أولا أن االله نجابة عللإ ً ّ ، سبحانه وتعالىّ
ّأن الإنسان سوف يصل إلى بعض بنذ البداية ّالعالم بكل شيء، عالم وم

ّأحكام الشريعة الواقعية لا كلها، وليس من لطفه تعالى أن يترك هذا 
ّ تكليف حينما يواجه الحالات التي لا يتمكن ّالإنسان سدى ومن دون أي

 له سبحانه وتعالىّ، بل حدد ّ الواقعيّفيها من الوصول إلى الحكم الشرعي
ّ الحكم المجهول الذي يواجهه، وتسمى هذه الوظيفة وظيفته الشرعية تجاه

 .»ّ الظاهريّالحكم الشرعي«الشرعية بـ 

ّنحن نعرف بأن الدم نجس، وأن الماء طاهر، وأن : فعلى سبيل المثال ّ ّ
ّالدم إذا وقع في الماء القليل تنجس، ولكن إذا وقعت قطرة من دم نجس ولم 

ّيعلم المكلف أنها وقعت في الماء القليل  أو على التراب، فبماذا يحكم على هذا ّ
ًنه نجس قطعا؟ أم يحكم بطهارإ: يحكم بنجاسته ويقولأالماء؟  :  ويقولتهّ

ًبأنه طاهر قطعا؟  ّ 
ًن المكلف وإن كان يعلم بأن الله في كل واقعة حكماإ: الجواب ّ ّّ ّ، وأن لهذه ّ

ّالواقعة حكما واقعيا قطعا، فهو إما نجس واقعا وإما طاهر وا ًّ ً ً ًقعا، ولكن ً
، ّ قطعيّ لم يصل إليه ولم يرد فيه خطاب شرعيّمثل هذا الحكم الواقعي
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 ـ أن يقطع بنجاسة هذا الماء أو طهارته، ويبقى حكمه اًمكانه ـ إذإفليس ب

ّولأن الشارع لم يترك مثل هذه الحالات سدى، فقد . ًبالنسبة إليه مشكوكا
ّحدد الوظيفة الشرعية للمكلف في هذه الحالة  ّكل شيء لك «: Dبقولهّ

ّ فيحكم المكلف بطهارة مثل هذا الماء، بحكم )١(»ّطاهر حتى تعلم أنه قذر
ّ لأنه طاهر على الظاهر بالنسبة للمكلف الحائر،؛ّ لا واقعيّظاهري  بالرغم ّ
ّفي لوح الواقع حكم آخر، وأما موضوع هذا الحكم فهو له  قد يكون هّمن أن

 .كما هو واضح ّالماء المشكوك الحكم الواقعي
ّننا نعرف أن الكافر المحارب يجب قتله، وأما المسلم أ :ًومثال ذلك أيضا ّ ّ

ّفإنه محترم الدم ولا يجوز قتله بغير حق، ولكن لو شككنا في شخص ما بأنه  ّّ
 كافر محارب أو مسلم محترم الدم، فماذا نفعل؟

ّ الشارع المقدس قد شدد الأمر في قضايا الدماء ولمنّأ هنا نجد  يتساهل ّ
 ولم ، وأمر بالاحتياط في مثل هذه الموارد»أصالة الاحتياط«فيها، فوضع لها 

ّيجوز للمكلف الإ ّقدام على قتل المشكوك به المردد بين الكافر المحارب ّ
 وموضوعه عملية ،ّ لا واقعيّوالمسلم، وعدم الجواز هذا حكم ظاهري

 .ّالقتل المشكوكة الحكم الواقعي
، )أي شرب التتن أو التبغ (ّ الشك في حرمة التدخين:ًومثال ذلك أيضا

ّ فإن الشارع المقدس قد وضع ، حلالوّوعدم العلم بأنه حرام أ أصالة «ّ
 شيء لك ّكل«: D بقوله لمثل هذه الحالات»ّأصالة الحلية« أو »البراءة

 وهذا ،ّوحينئذ يحكم بحلية شرب التتن. )٢(»ه حرامّى تعلم أنّحلال حت
                                                           

 .٤، ح٣٠نجاسات، ب، أبواب ال٥٨٣، ص٢ج: مستدرك الوسائل) ١(
، أبواب ما يكتسب به، ٨٩، ص١٧ج: وسائل الشيعة؛ ٤٠، ح٣١٣، ص٥ج: الكافي )٢(

 .٤، ح٤ب
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 . وموضوعه شرب التتن المشكوكّريالحكم حكم ظاه

ّوهكذا الحال بالنسبة إلى خبر الثقة، حينما نشك في أن خبر الثقة يجب  ّ
ّ الشارع المقدس قد أمر بتصديق خبر الثقة وجعله ّ أننجد، إذ تصديقه أم لا

ّحجة، فنحكم حينئذ حكما ظاهري اً بوجوب تصديق خبر الثقة، ويكون ًّ
 .ّقة المشكوك الحكم الواقعيموضوع هذا الحكم هو خبر الث

ّوهكذا نخلص إلى أن الحكم الظاهري الحكم الذي افترض في «:  هوّ
ّموضوعه الشك في حكم شرعي  .» مسبقّ

 

ّن تقسيم الحكم الشرعيإ :ولىالأ  تابع ،ّ وحكم ظاهريّ إلى حكم واقعيّ
ّ بأن الأحكام الشرعية شاملة لكل وقائع الحياة، فلتزامللا  لم نقل بوجود لوّ

ّالأحكام الواقعية وشمولها لكل وقائع الحياة لما كانت هناك أحكام ظاهري ة ّ
ّأصلا، لأننا بغير هذا الافتراض لن نضطر إلى افتراض الشك في حكم  ّ ً

ّ لنجعله موضوعا لحكم ظاهريّواقعي ّ، إذ لعل الواقعة التي لم نستطع ً
ّالتوصل إلى حكمها الواقعي ً، فلماذا نفترض لها حكما ً لا حكم لها أصلاّ

ّولماذا نشك فيه لكي تصل بنا النوبة إلى الحكم الظاهري  !؟ّ
ّ إن الأحكام الظاهري:الثانية ّ لأننا ؛ّة متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعيةّ

ّقلنا إن موضوع الحكم الظاهري ّالشك في الحكم الواقعي« هو ّ  فمادام .»ّ
ّ فلابد أن يتقدم ،ّكم الظاهريخذ في موضوع الحأ قد »ّالحكم الواقعي« ّ

ّ ضرورة تقدم كل موضوع على حكمه أو تأخر كل حكم عن ؛عليه ّّ ّ
 .موضوعه

ّولو دققنا النظر في هذه المسألة، فإننا سنجد أن الحكم الظاهري ّ ّ متأخر ّّ
ّ بمرتبتين لا بمرتبة واحدة، لأن موضوع الحكم ّعن الحكم الواقعي
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حكم « وعندنا »ّشك« فعندنا »ّالواقعيّالشك في الحكم « هو ّالظاهري
ّ فلابد من وجود الحكم الواقعي،» مشكوك فيهّواقعي ً أولاّ ّ ثم تحقق الشك ،ّ ّ ّ

ّفيه ثانيا لكي يتحقق موضوع الحكم الظاهري ّ ً. 
ّ أن يكون الحكم الذي يلتزم به المكلف ّ لا نعني بالحكم الواقعي:الثالثة

ًفعلا مطابقا للواقع، فقد يكون مخال ّفا له، كما لو حكم المكلف على السائل ً ً
 لاّّالذي أمامه بالطهارة لقطعه بأنه ماء، ولم يكن هذا السائل في الواقع إ

ّخمرا، فإن حكم المكلف هذا على ذلك السائل بالطهارة حكم واقعي ّ ّ ّ لأن ،ً
ّ ولا يمكن اعتباره حكما ظاهري، للماء هو الطهارةّالحكم الواقعي ّ لأنه لم ؛اًً

 السائل الذي أمامه، بل صدر منه  في حقيقةّوهو شاكّر من المكلف يصد
ّن حكمه الطهارة بلا شك أو ترددأّ بأنه ماء وهو معتقدو ّ ّ. 

 

ّأعم من التكليفي .»ّينقسم الحكم الشرعي«: Rقوله �  .ّ والوضعيّ
ّ الشك في حكم شرعيهلم يفترض في موضوع«: Rقوله � بل هو  .» مسبقّ

 ،»وجوب الصلاة«جه نحو الشيء ذاته لتحديد حكمه مباشرة كما في ّمت
 .ّلا إلى حالة الشك لرفعها

 . مسبقّ واقعيّ في حكم شرعي:أي .» مسبقّفي حكم شرعي«: Rقوله �
ّحتى تعلم أنه حرام«: Rقوله � ّفإذا علمت أنه حرام أصبح الحكم  .»ّ

ًبالحرمة حكما واقعيا ولا مجال لإ  لعدم ؛عملية حينئذصول الجراء الأً
 .ّوجود موضوع للشك حين حصول العلم

مثل أصالة الاحتياط والتخيير ؛ »خرىصول العملية الأسائر الأ«: Rقوله �
 .والاستصحاب

 .من قبيل الشهرة والإجماع .»خرىسائر الأمارات الأ«: Rقوله �
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سيناقش  Rّ لأنه؛تضعيف للقول .»وعلى هذا الأساس يقال«: Rقوله �

ّسألة تأخر رتبة الأحكام الظاهريفي مذلك  ة عن الواقعية في الحلقة ّ
 .الثالثة

ّلأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي«: Rقوله � ّ بيان لسبب : »ّ
 .ّتأخر رتبة الأحكام الظاهرية عن الواقعية

ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام «: قوله �
 .يان لسبب انقسام الأحكام الشرعية إلى واقعية وظاهريةب: »ظاهرية
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ِ عادة إلى قسمينفَُّصنُ تُ الظاهريةُوالأحكام ً: 

ٍّ ظنيٍ دليلِ بكشفُ المرتبطُّ الظاهريُالحكم: هماُأحد ٍ معينّ  على َّ
 ِ كالحكمه،ِ لجعلَّ التامَ هو الملاكِ ذلك الدليلُ كشفُ يكونٍنحو

 كان ٌه سواءِ على طبقِ، والعملِ الثقةِ خبرِ تصديقِ بوجوبِّالظاهري
ُّ الظنيُذلك الدليل ِّ مفيدا للظنّ ٍ دائما أو غالبا وفي حالاتِّ الفعليً ً ً 

َسمى ذلكُ يِ الحالةِ، وفي هذهٍكثيرة  ُى الحكمَّسمُ، ويِ بالأمارةُ الدليلّ
ِ بالحجيةُّالظاهري َإن الشارع: ُ فيقالّ َ الحجيةَ جعلّ  .ِ للأمارةّ

 ِ الاعتبارِخذ فيه بعينُ الذي أُّ الظاهريُالحكم: ُ الآخرُوالقسم
ٍ معينٍ كشفُّ أيْؤخذُ لم يٌ، سواءِ المشكوكِ الحكمُنوع  ِ الاعتبارِ بعينّ

، بل َّ التامَ هو الملاكُ يكونٍ لا بنحوْذ، ولكنخُِ، أو أِ جعلهِفي مقام
ِمنضما إلى نوع ً  .ِشكوك المِ الحكمّ

َ، فإن الملحوظِّ الحلُأصالة: ولى الأِ الحالةُومثال  ِ الحكمُ فيها كونّ
َ مرددا بينِ والمجهولِالمشكوك ً  فيها ْلحظُ، ولم يِباحة والإِ الحرمةّ

ٍ معينٍ كشفُوجود  .ّ الحليةِ عنّ
َ، فإن التعبدِ الفراغُقاعدة: ِ الثانيةِ الحالةُومثال ّ  ِ القاعدةِ في هذهّ

ِبصحة ٍ معينٍ بكاشفُ عنه يرتبطِ المفروغِعمل الّ ِ الصحةِ عنّ   ، وهوّ
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 ليس ُ هذا الكاشفْ، ولكنِ في الإنسانِ النسيانُ وعدمِ الانتباهُغلبة

ٍ مرتبطا بعملِ المشكوكِ لكونٌ، بل هناك دخلِ الملاكَّهو كل  َّ تمً
 .ِالات في جميع الحِ النسيانِ بعدمُنا الشارعدَُّتعبَ عنه، ولهذا لا يُالفراغ

، » العمليةِصولالأ«بـ  ِ في هذا القسمُ الظاهريةُى الأحكامَّسمُوت
 ِ العمليةِصولالأ« ُولى اسم الأِ في الحالةِ العمليةِصول على الأُطلقُوي

 ِ العمليةِصولالأ« ُوعليها في الحالة الثانية اسم. »ِ المحرزةِغير
ُعبرُوقد ي. »ِالمحرزة  .»لتنزيلية اِ العمليةِصولالأ«بـ  عنها ّ
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ًاتضح لنا مما سبق أن لكل واقعة حكما ّ ّ ّ ّ في لوح الواقع، وأن أحكام ّ
ّبعض الوقائع تصل إلى الإنسان ويعلمها وهي الأحكام الواقعية، وأن هناك 

ّخرى لا يعلم المكلف حكمها فيبقى حائرا وشاكا قبالها، غير أن أوقائع  ً ًّ ّ
ّ حدد له الوظيفة ماّوإنّسدى في حيرته وشكه ّالشارع المقدس لم يتركه 

ّ وتسمى هذه الوظيفة العملية بالحكم الظاهري،ّالعملية التي يتبعها ّ. 

 
 : إلى قسمينّ الحكم الظاهريينقسم
ّ المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون ّالحكم الظاهري: الأول ّ

 . لجعلهّكشف ذلك الدليل هو الملاك التام
ّ أن الشارع المقدس من أجل أن يرشد المكلف الشاك الحائر :توضيحه ّ ّ ّ

ًإلى الحكم الذي يجب عليه الالتزام به، نصب له هاديا ومرشدا يرشده إلى  ً
ولكن هذا المرشد والهادي لا يرشده . الأحكام الواقعية ويكشف له عنها

ًكشفا تاما، ولو سألت ًدائما إلى تلك الأحكام الواقعية ولا يكشف له عنها  ًّ
 ّلماذا جعلت هذا الدليل الذي لا يوصل العبد إلى الحكم الواقعي: الشارع

ّدائما؟ لأجاب بأن المكلف  ّ من خلال عقله إلى الأحكام لا يمكنه الوصول ً
ًب لكل شاك إماما ّنصيّالواقعية المشكوكة، ولما لم يكن من المعقول أن  ٍّ ّ

ّمعصوما يعين له حكمه الشرع ختياره لاّر الأمر بين أن يترك الشاك يدوف، يًّ
ًب له هاديا ومرشدا وكاشفا عن الحكم وإن احتمل في ّنصيواه، وبين أن لهو ً ً

ّحقه ـ ما دام غير معصوم ـ نسبة معينة من الخطأ والنسيان ّ. 
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ً هو المتعين عقلائياّ أن الأمر الثاني فيّولا شك ّ، ومن هنا تم اختياره ّ
ً جيدا للإيصال إلى أغلب الأحكام الواقعية وللكشف عنها، ًباعتباره طريقا ّ

 .لف معذورّ والمك، عنهاّ فهي معفو، فيها وما شابهئّوأما الموارد التي يخط
 على هذا الدليل والطريق والمرشد باعتباره »الأمارة«طلق اسم أمن هنا 

ّعلامة تشير إلى الأحكام الواقعية التي شك المكلف بها ولم يستطع ا لوصول ّ
 .ّإليها وإن لم توصله إليها في بعض الأحيان، وقد جعل الشارع الحجية للأمارة

 الأمارة لم يكن له مدخلية في جعل الحكم ّمؤدىّ أن هذا معناهو
ّ، فسواء كان وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو كراهة أو إباحة، فإن ّالظاهري ً ً

ّمارة وإنما نظر فقط إلى ّالشارع لم ينظر إلى ذلك في مقام جعل الحجية للأ
 .ً كما قلنا سابقا،ّتامةغير  ناقصة وإن كانت كاشفية )١(كاشفيتها عن الواقع

ّ فإن الثقة وإن احتمل في خبره ، هذا الطريق والدليل خبر الثقةةمن أمثل
ّ أن خبره في الأعم الأغلب صادق لاّالخطأ والنسيان وما شابه ذلك، إ ّ

  جعله الشارع فخبر الثقة أمارة.ويكشف عنهاويوصل إلى الأحكام الواقعية 
ّ وتمام الملاك في جعل الحجية له هو كاشفيته عن الحكم الواقعي،حجة ّ ،

 .)٢(ّ الحكم الظاهريّ من قبل الشارع لخبر الثقة تسمىةالمجعول وتلك الحجية
خذ فيه بعين أ الذي ّ وهو الحكم الظاهري:الأصل العملي: الثاني
ّ لا أنه طريق وكاشف ، فقط)٣( نوع الحكم المشكوك ـًغالباـ الاعتبار 

                                                           
ّوقد عبر السيد الشهيد) ١( ّR نظر اّللاطلاع . »الاحتمال« عن الكشف عن الواقع بـ

 .٣٢ص: ّ، القسم الأول الحلقة الثالثة،دروس في علم الأصول
ّ ظاهريا وإنما هي مورد لجعل الحكم الظاهريًفالأمارة بنفسها ليست حكما) ٢( ّّ  فهي ،ً

ّ تصيب الواقع غالبا جعلت الحجية  التيهذه الكاشفيةولأجل  ،ّمجرد كاشف لا غير ُ ً ُ
 .ً لا نفس الأمارة كخبر زرارة مثلاّظاهريالكم الحّ وهذه الحجية هي ،لها

ّوقد عبر السيد الشهيد عن نوع الحكم المشكوك بالمحتمل) ٣(  .ّالمصدر المتقدم ظرن ا،ّ
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 .»الأمارة«ّ كما في القسم الأول أي ّومرشد إلى الحكم الواقعي

 :ّإن الحكم المشكوك يمكن أن يكون على أشكال وأنحاء مختلفة: بيانه

من أجل أن لا باحة والحرمة، فـ فقد يدور الحكم المشكوك بين الإ١
ًيبقى المكلف حائرا ّ ـ لأنه افترض في ّ ظاهريّلشارع بحكم شرعييحكم ا ،ّ

ّباحة، ويسمى هذا الحكم ّموضوعه الشك في حكم سابق ـ وهو الإ
 .»باحةأصل الإ« بـ ّالظاهري

 ـ وقد يدور الأمر بين الطهارة والنجاسة، فيحكم الشارع بحكم ٢
ّ ويسمى هذا الحكم الظاهري»الطهارة« وهو ّظاهري ، »أصل الطهارة« بـ ّ
ّخرى التي يحكم الشارع في كل منها بحكم خاص  باقي الموارد الأوهكذا في ّ

 .بها

باحة أو الطهارة هو على نحو هل جعلك للإ: ولو سألت الشارع
 نوع من ّمكان الاستفادة منها في أينّ بالإأ، وّكشف عن الحكم الواقعيال

 الأحكام المشكوكة التي تواجهنا؟
ّ الأعم الأغلب ـ لا تتضمن نّ هذه الأحكام ـ فيأبالنفي، و: لأجاب ّ

ّ بل هي مجرد إرشاد إلى ،جانب الكشف عن الأحكام الواقعية ولا تحرزها
ّالوظيفة العملية التي يجب على المكلف القيام بها، وتتحدد هذه الأحكام  ّ
ّبنوع الحكم المشكوك، ومن هنا كان للشك بين الحرمة والإباحة أصل 

ّخاص به، وللشك بين الطهارة والنج  .ّاسة أصل خاص بهّ

ّصول عملية يحددها ـ في الأعم أّإن الأحكام الظاهرية : خرىأبعبارة  ّ
 اً طرقيستلو ،الأغلب ـ نوع الحكم المشكوك فقط من أجل العمل وفقها

 .ّمحرزة للواقع كما في القسم الأول من الأحكام الظاهرية أي الأمارات
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غلب نوع ّعم الأّصول العملية أحكام ظاهرية يحددها في الأالأّ أن مّتقد

ّ لا في كل الأحوال يتبين »ّفي الأعم الأغلب«: الحكم المشكوك، ومن قولنا ّ
 :صول على قسمينّأن هذه الأحكام والأ

نوع  الذي يكون ّ وهو الحكم الظاهري:ي غير المحرزل ـ الأصل العم١
ّ فإن »أصالة الحل«: همثال .ّ الحجية لهالملاك في جعلتمام  الحكم المشكوك

ًالملحوظ فيها كون الحكم المشكوك مرددا بين   وحينئذ ،»الإباحة والحرمة«ّ
ّيحكم بالحلية دون النظر إلى أمر آخر، وأما لو كان الحكم المشكوك  ـ ًمثلا ـ ّ

ًمرددا بين   لاختلاف ؛»ّأصالة الحل«جراء إ لما أمكننا »الوجوب وأمر آخر«ّ
 بل يشمله أصل ّ فلا يدخل ضمن دائرة أصالة الحل،لحكم المشكوكنوع ا
ويطلق على الأصل العملي غير المحرز اسم الأصل .  آخر يناسب نوعهّعملي

 .ًالعملي غير التنزيلي أيضا
 الذي يكون ملاك ّ وهو الحكم الظاهري: ـ الأصل العملي المحرز٢

ًجعل الحجية له مؤلفا من جزئين ّ  عن الواقع، وجزء لنوع تهّجزء لكاشفي: ّ
 إذ تشتمل هذه القاعدة على ،»قاعدة الفراغ« همثال و.الحكم المشكوك

 :جنبتين
 جنبة النظر إلى نوع الحكم المشكوك، فهي تجري في الموارد التي :ولىالأ

ّفرغ فيها المكلف من العمل وأتمه، ولا يمكنه أن يجري هذه القاعدة في  ّ
ًالعمل الذي لا زال مستمرا في ّه، فلو شك المكلف في وضوئه بعد الفراغ منه ّ ّ

ّجراء هذه القاعدة ـ بعد تمام الجانب الثاني أيضا ـ والحكم بصحة إأمكنه  ً
ّوضوئه، وأما لو شك في الوضوء وهو لا يزال فيه، فلا يمكنه التمسك بهذه  ّّ

 .ّالقاعدة والحكم بصحة هذا الوضوء
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ه وعدم النسيان التي ترافق  جنبة الكاشفية، وهي غلبة الانتبا:الثانية

ّالإنسان ـ عادة ـ حين قيامه بالعمل، ومن هنا فإن الإنسان إذا فرغ من عمل  ً
ّوشك فيه، فإن المرتكز عقلائيا هو أنه أذكر لعمله أثناء القيام به منه بعد  ً ّ ّ
ّالفراغ منه فلا يعتد بشكه هذا وتجري قاعدة الفراغ هنا ويحكم بصحة  ّ ّ

لرجل بقوله إلى ذلك  أشار الإمام وقده بعد الفراغ منه، ّالعمل الذي شك في
ّحين يتوضأ أذكر منه حين يشك هنّإ« :ّشك في الوضوء بعدما فرغ منه ّ«)١(. 

ً بأنه كان غافلا وناسيا أثناء اًّهذا كله بشرط أن لا يكون الإنسان عالم ً ّ
 لتتميم  جانب الكاشفية لقاعدة الفراغ اللازمقّق لما تحلاّقيامه بالعمل وإ

ّ للحكم بصحة ّ ولما أمكن التمسك بهذه القاعدة،ّملاك جعل الحجية لها
 .العمل المفروغ منه 

  .ًويطلق على الأصل المحرز هنا اسم الأصل العملي التنزيلي أيضا

 

ّ المتضمن للحكم ّلا مطلق الحكم الشرعي .»والأحكام الظاهرية«: Rقوله �
 .ًعا مّ والظاهريّالواقعي

ّولأنه ظني .»ّالمرتبط بكشف دليل ظني«: قوله � ّ ًكم ظاهريا ولو الح أصبح ّ
ّكان كشفه قطعيا لما وجد شك ولا حكم ظاهري ّ ً بل لكان حكما واقعياً ً. 

 .ّالحكم الظاهري لجعل :أي  .»لجعله«: Rقوله �
ًسواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالب«: Rقوله � ّ ً اً وفي ّ

ً المطلوب هو غلبة الظن بالصدق نوعيا لا شخصيا :أي .»حالات كثيرة ً ّ ،
ّفهو حجة حتى لو لم يؤد إلى غلبة الظن بالصدق عند الشخص ذاته  ّ ّّ

                                                           
 أبواب الوضوء ٤٧١ ص١ج: وسائل الشيعة ؛٢٦٥ ح١٠١ ص١ج: التهذيب) ١(

 .٧ ح٤٢ابب
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ًمادام الظن بصدقه نوعيا ثابت  .اًّ

 .ّ على الحكم الواقعيّيدل ّلأنه؛ »ّيسمى ذلك الدليل بالأمارة«: Rقوله �
 .ّ الحكم الظاهري:أي .»فيهالذي أخذ «: Rقوله �
ّنه طريق إلى الحكم الواقعيألا ، »نوع الحكم المشكوك«: Rقوله �  كما في ّ

 .الأمارة
 الحالة التي لم يؤخذ فيها في مقام جعل :أي .»ولىومثال الحالة الأ«: Rقوله �

 .خذ فيها نوع الحكم المشكوك فقطأُ كاشفية، بل ّالحكم أي
ًمرددا بين الح«: Rقوله � ًلو كان مرددا بين الوجوب وأمر ف .»رمة والإباحةّ ّ

أصل آخر بسبب ري فيه يج ماّوإن »أصالة الحل« تجري فيه ه لانّإآخر ف
 .ّتغير نوع الحكم المشكوك

ّوجود كشف معين عن الحلية«: Rقوله �  لم يلحظ فيها الكشف عن :أي .»ّ
 . هي أصل لتحديد الوظيفة العمليةماّوإنالأحكام الواقعية 

في مقام جعل ـ خذ فيها أ الحالة التي :أي .»ومثال الحالة الثانية«: Rقوله �
 .ًالكاشفية ونوع الحكم المشكوك معاـ الحكم 

ّبل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه«: Rقوله �  :أي .»ً
 .هناك دخل لنوع الحكم المشكوك

ّ الملاك في جعل الحجية تمام ليس هو :أي .»ّليس هو كل الملاك«: Rقوله �
 .لقاعدة الفراغ

صول أو غير التنزيلية، في قبال الأ .»صول غير المحرزةالأ«: Rقوله �
التي يكون جعل الوظيفة العملية فيها ـ صول التنزيلية  الأ:أيـ المحرزة 

 .بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع
 .صول العملية الأ:أي .»وعليها«: Rقوله �
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َّوبناء على ما تقد  :ِ حكمانٍ واحدةٍ في واقعةَ أن يجتمعُمكنُ يمًَ
  .ٌّ ظاهريُ، والآخرٌّهما واقعيُأحد

ً واجبا واقعاِ الهلالِ رؤيةَ عندُإذا كان الدعاء: ًمثلا ت َ وقام،ً
ِ بحجيةُ الشارعَكمَه، فحِ على إباحتُالأمارة َ، وبأن الفعلِ الأمارةّ ّ 
 ِ حكمانَ اجتمعِه، فقدِ في وجوبُّ من يشكِّ في حقٌ مباحَالمذكور
 ُ، والآخرُ وهو الوجوبٌّهما واقعيُ، أحدٍ واحدةٍ على واقعةِانّتكليفي

، ِ الواقعيةِ الأحكامِن سنخِهما مُ، وما دام أحدُباحة وهو الإٌّظاهري
ّ، وإنما هماِ في اجتماعَ، فلا محذورِ الظاهريةِ الأحكامِ من سنخُوالآخر

 .ٌ واقعيةٌ وإباحةٌّ واقعيٌوجوب ٍ واحدةٍ في واقعةَ أن يجتمعُالمستحيل
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ّن الحكم الشرعيإ :ًقلنا سابقا  هو العنصر الثالث من عناصر مرحلة ّ

، ّ وظاهريّواقعي: نّه ينقسم إلى قسمينإ، و)١(»الاعتبار«ّالمسمى بـالثبوت 
تكون حرمة شرب سّ قد حرم شرب التتن سبحانه وتعالىّفرضنا أن االله فلو 

ًالتتن حكما واقعيا ّن لم يطلع عليه المكلف فإ ،ً ّ إلى المكلف، وصوله  لعدممّاإـ ّ
ً سيكون شاكا في حكم هنّإ ـ ف لم يفهم منه الحرمة لقرائن خارجيةهّلأنأو  ّ

ًلمكلف حائرا أمام الحكم ّشرب التتن وغير عالم به، ولأن المولى لا يترك ا ّ
ً جعل له حكما ظاهريا بالإباحة طبقا لأصالة قدّ الذي يشك به، فّالشرعي ً ً

ّباحة ـ مثلا ـ لكي يحدد له وظيفته العملية التي عليه الالتزام بهاالإ ً. 
ّ المكلف في أن قطرة من دم نجس ّذا شكإوهكذا في مثل الماء القليل  ّ

ً سيكون محكوما بالنجاسة نّهإف فيه بالفعل  وقعتفلووقعت فيه أو لم تقع؟ 
ّواقعا ولا يجوز شربه واقعا، غير أن المكلف ولعدم علمه بحال هذا الماء  ّ ً ً
ًولشكه في وقوع قطرة الدم فيه، يحكم بطهارته ظاهريا تبعا لأصالة الطهارة  ً ّ

ّويحكم بحلية شربه ظاهرا تبعا لأصالة الحلية ًّ ً. 
ّالتتن الواقعية ـ في المثال الأول ـ تتنافى  هل حرمة شرب :وهنا نتساءل

ّمع حلية شربه الظاهرية؟ وهل الحكم الواقعي  بنجاسة الماء وحرمة شربه ـ ّ
 ّ بطهارته وحلية شربه؟ّفي المثال الثاني ـ تتنافى مع الحكم الظاهري

                                                           
 . الحكم ومنشأ جعلهأ فهما ـ كما عرفت ـ مبدةرادا الملاك والإمّأو) ١(
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ّأنه لا تنافي في ذلك ولا مانع من اجتماع حكم واقعي: والجواب ـ  ّ

 نعلم به على واقعة واحدة ّ مع حكم ظاهريـ )١(هبشرط أن لا نعلم ب
ًاجتماعا طوليا لا عرضيا ً  اجتماع حكمين واقعيين من فيكيّإنما المحذور  ،)٢(ً

 أو اجتماع فردين من حكم ،ّ لتضاد مبادئهما؛مختلفين على واقعة واحدة
 فكلا ،ّعد من قبيل اجتماع المثلينُ الذي ي، واحد على واقعة واحدةّواقعي
 .تماعين محالالاج

 

ّوبناء على ما تقدم«: Rقوله �  ّ والحكم الظاهريّفي تعريف الحكم الواقعي .»ً
ّن الواقعيأو ّ متقدم على الظاهريّ  . رتبةّ
 وإباحة ّيجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعيالمستحيل أن ّوإنما «: Rقوله �

 واحد كوجوبين على  أو فردان من نوع،ّلتضادهما في المبادئ؛ »واقعية
 .ّواقعة واحدة، لأن ذلك من قبيل اجتماع المثلين المحال

                                                           
 .ولو علمنا به لحكمنا به ولما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهري) ١(
ّلأن الحكم الظاهري متأخر رتبة) ٢(  . عن الحكم الواقعي لا في عرضهّ
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ُ تارة يجُّ الشرعيُالحكم خرى أ، وِ الخارجيةِ القضيةِ على نحوُعلً
 .ِ الحقيقيةِ القضيةِ على نحوُعليجُ

ِّأن المولى المشر:  ذلكُوتوضيح  َ الموجودينِ إلى الأفراديرًُ تارة يشعَّ
ِفعلا م ُ مثلا فيقولِن العلماءً  َ وجودضُترِْخرى يفأو .»مهُمِْأكر«: ً

ً فعلا، ٌ موجودٌ هناك عالمْه ولو لم يكنِ إكرامِ بوجوبُكمَ ويحالعالمِ
 .»هْ فأكرمٌ عالمَجدُإذا و«: ُفيقول

، وفي ِ الخارجيةِ القضيةِ على نحوٌولى مجعول الأِ في الحالةُوالحكم
 ضَُ، وما هو المفترِ الحقيقيةِ القضيةِ على نحوٌ مجعولِ الثانيةِالحالة
 .ِ الحقيقيةِ للقضيةِ الموضوعَ اسمِطلق عليهُفيها ن

ِننا بموجبأ ِ القضيتينَ بينُّ النظريُوالفارق  ِ الحقيقيةِ القضيةّ
ّ لأن ؛ًم جميعاُ إكرامهبَجََ لوِ العلماءُ عددَلو ازداد : َ أن نقولُنستطيع
 ن العالمِِ مٍ جديدٍ فردُّ، وأيضَُ المفترُ العالمِ هذه القضيةَموضوع

ُيحقق  ِه بلحاظَ نفسَ القولدَِّ أن نؤكُ، ولا نستطيعَ المذكورَ الافتراضّ
ِ لأن المولى في هذه القضية؛ِ الخارجيةِالقضية َ عددا معينا وأمرَ أحصىّ ًّ ً 
 َ لو ازدادِ الحكمَميم تعضَُ ما يفترِم، وليس في القضيةِبإكرامه
 .ُالعدد
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 ّالفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ليس في محموليهما فإن المحمول

  .ّ، وإنما الاختلاف في موضوعيهما»الحكم«في كليهما واحد لا يختلف وهو 
ّكرام فإنه يأمر بهذا الوجوب ًفلو أراد المولى ـ مثلا ـ الحكم بوجوب الإ

ّيحدد موضوعها ويشخصه هو ًتارة من خلال قضية  ً المكلف، فيأتي ـ مثلا لاّ ّ
 ،أكرمهم:  ويقولمهيّـ إلى مكان معين ويحصي فيه عدد العلماء ويشير إل
ّفموضوع الحكم هنا محقق الوجود لا مقدر الوجود  دخل بعد ّومن ثم لو ،ّ

ًان لما وجب إكرامه، لأنه ليس داخلا في ذلك عالم آخر إلى ذات المك ّ
ّالموضوع الذي حدده وشخصه وأشار إليه المولى ذاته، وتسمى القضية في  ّ ّ

 .»القضية الخارجية«بـ مثل هذه الحالة 
خرى، من خلال قضية يترك أمر أًوقد يأمر المولى بهذا الوجوب، تارة 
ّ يتدخل هو في أكرم العلماء، ولا: ّتحديد موضوعها إلى المكلف، فيقول

ّولى، فالموضوع هنا مقدر الوجود لا محقق الوجودتحديده كما في الحالة الأ ّ، 
ّوحينئذ يجب على المكلف أن يكرم كل عالم متى وجد ً سواء كان موجودا ،ّ

ّفي الوقت الذي أمر به المولى أو جاء بعد ذلك ما دام يحقق مصداق العالم 
 .»القضية الحقيقية«ية في هذه الحالة بـ ّالذي يريده منه المولى، وتسمى القض

ً ـ مثلا ـ »أكرم العلماء«والقضية الحقيقية وإن بدت قضية حملية كما في 
ّولكنها بالتحليل ترجع إلى قضية شرطية مؤداها ًكل من كان عالما «: ّ ّ

 بينما القضية الخارجية قضية حملية فقط ولا يمكن إرجاعها إلى ،»فأكرمه
ً موضوعها وتحققه خارجاّقضية شرطية لتشخص ّ. 
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ّثم إن الأحكام الواردة في الشريعة ـ في الأعم الأغلب ـ هي قضايا  ّّ

 لا يشمل المؤمنين )١(> »  ¬<: حقيقية لا خارجية، فقوله تعالى
ّ يشمل كل مؤمن مكلف وجد في بل ، فقط1الذين كانوا في عصر النبي ّ

 .بعدهذلك العصر أو 
|  {  ~ �  ¡ ¢ £  ¤  <: وهكذا في مثل قوله تعالى

ّ فإن الحكم بوجوب الحج لا يختص ب،)٢(>¥ ّ ولئك الذين نزل الحكم أّ
ّفي عصرهم فقط، بل إن هذا التشريع شرع على نحو القضية الحقيقية وكأن  ّّ

ّإذا كان الإنسان مستطيعا فيجب عليه الحج«: الآية تقول  .، وعلى هذا فقس»ً

 

وذلك بلحاظ الموضوع فالموضوع  .»ً تارة يجعلّالحكم الشرعي«: Rقوله �
ًيكون حقيقيا أو خارجيا ً. 

في هذا المثال  Rّأرجع السيد الشهيد .»إذا وجد عالم فأكرمه«: Rقوله �
 أصل القضية هنا قضية حملية لاّ وإ،القضية الحقيقية إلى قضية شرطية

 .»أكرم العالم«: هي
ّلا العالم المحقق في الخارج الذي شخصه المولى، »العالم المفترض« :Rقوله � ّ. 
ّ كلما ازداد عدد :أي القول .»ّولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه«: Rقوله �

 .ًالعلماء يجب إكرامهم أيضا
                                                           

 .٧٢: نعامالأ) ١(
  .٩٧: آل عمران) ٢(



  ١ج / الدروس ____________________________________________________١٠٤
  

 

 تنويع البحث

ُ عليه، تارة يحصلُّ، ويستدلَّ الشرعيَ الحكمُ الفقيهُحينما يستنبط ً 
ه، ِ على كشفلُّ فيعوِّ الشرعيِ الحكمِ عن ثبوتُشف يكٍعلى دليل

ُ يحددٍ على دليلُخرى يحصلأو  َ العمليةَ والوظيفةَّ العمليَ الموقفّ
 ِ العمليةِصول في الأُها، وهذا ما يكونُ حكمِ المجهولِ الواقعةَتجاه

ٌالتي هي أدلة ً وليست أدلةِ العمليةِ على الوظيفةّ  .ِ على الواقعّ

ُ سوف نصنفسِوعلى هذا الأسا  إلى ِصول الأِ علمَ بحوثّ
 :ِنوعين

ِ في الأدلةُالبحث: هماُأحد ِ الأولِ من القسمّ  ِ، أي العناصرّ
ُتخذُ التي تِ الاستنباطِ في عمليةِالمشتركة ً أدلةّ  ِها عنِ كشفِ باعتبارّ
ِ، ونسميها بالأدلةِّ الشرعيِالحكم ّ  .ِ المحرزةّ

ُدلة، وهي الأِ العمليةِصول في الأُالبحث: ُوالآخر  ِ من القسمّ
ُتخذُ التي تِ الاستنباطِ في عمليةِ المشتركةِالثاني، أي العناصر ً أدلةّ ّ 

ّسميها ُ، ونِ المجهولِّ الشرعيِ الحكمَ تجاهِ العمليةِ الوظيفةِعلى تحديد
ِبالأدلة  .ِ العمليةِصول أو الأِ العمليةّ

 ِه للحكمِ واستنباطِّه الفقهيِ في استدلالُ إليه الفقيهدُِ ما يستنُّوكل
ِن الأدلةِ مِ القسمينِ هذينِ عن أحدُ لا يخرجِّالشرعي ّ. 
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َّ بأن كلِ على العمومُ القولنُِويمك  هاَ حكمُ الفقيهُ يعالجٍ واقعةّ
ُ يحددٌّ عمليٌ الثاني أي أصلِ القسمَ منٌدليلًفيها أساسا  ُيوجد ّ 

ِ، فإن توفر للفقيهَ العمليةَالوظيفة  به َ أخذ،ٍ محرزٍ دليل علىُ الحصولّ
ُّ وفقا لقاعدة تقد؛َّ العمليَ الأصلَوترك ِ الأدلةمًِ  على ِ المحرزةّ

ٌ تعالى، وإن لم يتوفر دليل كما يأتي إن شاء االلهُِ العمليةِصولالأ  ،ٌ محرزّ
 ٌ دليلُ لايوجدُ حيثِ للفقيهُّ العامُ فهو المرجع؛ِّ العمليِ بالأصلَخذأَ

 .ٌمحرز

 ِ الحكمِ استنباطِ عملياتِ في جميعُ يدخلكٌ مشترٌ عنصرُويوجد
ِ الأولِن القسمِ مٍ إلى دليلُ فيه الفقيهَ ما استندٌ، سواءِّالشرعي  أو إلى ّ

ُ هو حجيةُ الثاني، وهذا العنصرِن القسمِ مٍدليل  . القطعّ
ى عن وم.ٌّا شكُ لا يشوبهٍ بدرجةةٍّ قضيَنكشافا :ِ بالقطعُونريد

ًه منجزاُ كون:هِتّحجي َحا للعقاب إذا خالفِّأي مصح ،ّ  مولاه ُ العبدً
ًه معذرا أيُ وكون،هْ لديٍ مقطوعٍفي تكليف ِ نافيا لاستحقاق العقاب:ّ ً 

 .هِه بقطعِ عملَ نتيجةُ مولاهَ إذا خالفِ العبدِعن

َ أن حجيةٌوواضح ّ  ُ جميعُي عنهِ بهذا المعنى لا تستغنِ القطعّ
ُ لأنها إنما ت؛ِ الاستنباطِعمليات ّ  أو ِّ الشرعيِ بالحكمِي إلى القطعِّؤدّ
َ، لابد منٍ أثرَ ذاتُ هذه النتيجةَ ولكي تكون.هَ تجاهِّ العمليِبالموقف ّ 

ِسبقا بحجيةُ مِالاعتراف ّ َ، بل إن حجيةِ القطعً ّ ُ مما يحتاجِ القطعّ ها ّ
 ّها، لأنه مهما ِ نفسِصولية الأِ على القواعدِ في الاستدلالُّصوليالأ
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َ مثلا فلن يحِ في الوجوب»فعلإ« ِ صيغةِهور على ظَّلَاستد ـ  َصلً
 ُها في ذلك، وهذا لا يفيدِ بظهورِ على القطعلاّإـ  ٍ تقديرِعلى أحسن

ِ حجيةِ مع افتراضلاّإ  . القطعّ

َكما أنه بعد ِ الأدلةِ تحديدِ افتراضّ ِ العامةّ  في ِ المشتركةِ والعناصرّ
 ٌ بينها، سواءِ التعارضتِ حالاُ الفقيههُِ، قد يواجِ الاستنباطِعملية

ِ الأولِن القسمِ مٍ دليلَ بينُكان التعارض  الثاني ِن القسمِ مٍ ودليلّ
 ٍ واحدٍ من قسمِ دليلينَ، أو بينِ والأصلِ الأمارةَ بينِكالتعارض

 ِ كالتعارضِ، أو من نوعينِ لثقتينِ كخبرينٍ واحدٍ كانا من نوعٌسواء
 .ِ والاستصحابِّ الحلِين أصالة، أو بِ الآيةِ وظهورِ الثقةِبين خبر

ِ فيما يلي بحجيةُ ذلك سنبدأِن أجلِوم ُ، ثم نتكلمِ القطعّ  عن ّّ
ِ الأولِالقسم ِن الأدلةِ مّ ِ، ثم عنّ ) ِ العمليةِصولالأ( الثاني ِ القسمّ
ِدلة الأِ تعارضِ بأحكامُونختم  ُّدِنه نستمِ وم، تعالى إن شاء االلهُّ
 .َالتوفيق
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فهرسة مواضيعه وتحديد أبوابه الأساسية : ّإن المراد بتنويع البحث
 .وبيان كيفية الدخول فيه، والخروج منه

ّومن الواضح أن هدف أي ّ مؤلف أو باحث من وراء فهرسة كتابه هو ّ
عطاء صورة شاملة ومجملة للطالب والقارئ عن العلم الذي يبحثه وعن إ

ّ من أجل أن يسجل في الفهرس ً جهداخردّو لا يفهلهذا منهجه في كتابه، و
ّكل بحث أساسي ّ يتعلق بذلك العلم، مرتبّ  حسب تسلسله الطبيعي اًّ

ّذكر البحوث كلها مبعثرة دون ف .المتناسق مع طبيعة العلم وظروف بحثه
 كما أن ذكر بعض منها ـ وإن ، لا يفي بالغرض الذي يبتغيه،تنسيق أو ترابط

 .ً بالغرض أيضاٌّـ مخل ًباّكان مرت
ّوعلى هذا الأساس تعرض السيد الشهيد في أوائل كتاب حلقات  ّ

ّ ليبين منهجه في كتابة البحوث »تنويع البحث«صول إلى موضوع الأ
صولية على مستوى الحلقات الثلاث، وليعين الطالب على أخذ صورة الأ

نّ هناك ، على أ)١(ّواضحة ومتكاملة عما سيدرسه في الآتي من الدروس
                                                           

ّللحلقات الثلاث، فهرس موحد وعناوين عامة واحدة ـ على الأغلب ـ إ) ١( ّ أنها لاّّ
 Rتختلف فيما بينها في سعة البحوث وعمقها، ولأجل الوقوف على كيفية تصنيفه

نظر ما جاد به يراعه الشريف في اصولية على مستوى الحلقات الثلاث، للمسائل الأ
 .ولىّمقدمة الحلقة الأ
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 .)١(وانتهجه في بحوث الخارج Rًمنهجا آخر أشار إليه

ّ السيد الشهيد إلى تبني المنهج الذي ذكره على مستوى كتاب اوالذي دع ّ
عطاء الطالب صورة واضحة إ هو كونه المنهج الأكثر قدرة على )٢(الحلقات

، ورؤية ّصولية والعنصر المشترك في المجال الفقهيعن دور القاعدة الأ
 فهو المنهج الأفضل ّمن ثملى لكيفية الممارسة الفقهية لهذه القواعد، وأج

ًصول موزعا من خلال التطبيق على علم الفقه لا علما حين ينظر إلى علم الأ ً ّ
 .ًتجريديا
ّإن بناء كتاب الحلقات ومنهجته إنما يقوم على أساس ما : خرىأة عبارب ّ

 في عملية الاجتهاد، ّب عمليّصولية والعناصر المشتركة من ترتللقواعد الأ
حيث يأتي بعضها تلو البعض الآخر في مقام إعمال المجتهد ملكته في مجال 

 .الاستنباط

                                                           
 ،»المقترح في تقسيم علم الأصول« ، بحث٥٧، ص١ج: بحوث في علم الأصولراجع ) ١(

 :صولية تصنّف عادة على أساس أحد مقياسين هماّحيث ذكر هناك أن البحوث الأ
ًو عقليا أو تعبدياً التقسيم بلحاظ نوع الدليلية من حيث كون الدليل لفظيا أ:الأول ًّ. 

ً إلى أنه سيسير في بحوث الخارج سيرا يقارب هذا المنهجRوقد أشار  ّ لأنه الأقرب ؛ّ
صولية التي وضعتها مدرسة الشيخ إلى الانطباق على المنهج المألوف في الكتب الأ

ُ، كما أن المنهج الأفضل إذا نRالأنصاري صول بنظرة تجريدية منفصلة ظر إلى علم الأّ
 .طبيقه في علم الفقهعن ت
ّ التقسيم بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته وكونه دليلا يشخص الحكم الشرعي:الثاني ً 

ّبملاك الكشف عنه، أو أصلا عمليا يشخص الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ً ً. 
صولية، وهو الذي وهذا التقسيم هو الأقرب إلى المنهج القديم في الدراسات الأ

ّفضله السيد  .ّ لمبررات ذكرناها في المتن؛ الشهيد في كتاب الحلقاتّ
 .، وما بعدها٥٧ص ،١ج : راجع المصدر السابق) ٢(
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تقسيمه على مستوى الحلقات وصولي ومنهجته ّإن تنويع البحث الأ
ًيقوم على عدة مقدمات أشرنا إلى بعضها سابقا، منها ّ ّ: 

ً في كل واقعة حكمانّ اللهأ ـ ١ ّ. 
ّننا قد نصل إلى الحكم الواقعيأ ـ و٢  . لتلك الواقعة وقد لا نصل إليهّ
ًن المولى تبارك وتعالى قد جعل لنا حكما ظاهريا في حالة عدم الوصول أ ـ و٣ ًّ

 . الحكم المشكوكإزاء نبقى حائرين لاّئ لّإلى الحكم الواقعي
 :نّ الأحكام الظاهرية على قسمينأ ـ و٤

 .»الأمارة« هوو المجهول، ّ إلى الحكم الواقعياًطريقُما جعل  ـ أ
 .»الأصل العملي« هوُب ـ ما جعل لبيان الوظيفة العملية، و

ّبناء على ما تقدم نقول ًإن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا، : ً ًّ
ّلابد أن يمر بعدة مراحل ّّ: 

، أي الحكم ّواقعي هي مرحلة البحث عن الحكم ال:ولىالمرحلة الأ
ًالذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، فإن وجد دليلا عليه وقطع به  ، أخذ بهّ

 .وإن لم يجده انتقل إلى المرحلة التالية
، وإن ّ عن طريق موصل إلى الحكم الواقعيوهي البحث :المرحلة الثانية

ً بنحو الأعم الأغلب لا دائما كما في خبر الثقة مثلا، فذلك الإيصالكان  ً إن ّ
 أخذ به واعتمد عليه »بالأمارة«وجد مثل هذا الطريق الذي اصطلح عليه 

 .خرىأً وفقا له، وإن لم يجده انتقل إلى مرحلة تالية ّوأصدر الحكم الشرعي
أو واقعي ال ّعجز الفقيه عن تحصيل الحكم الشرعياذا  :المرحلة الثالثة

علت ُ التي ج»مليةصول العالأ«ينتقل إلى ـ الأمارة ـ الطريق الموصل إليه 



  ١ج / الدروس ____________________________________________________١١٠
ًللمكلف من أجل تعيين الوظيفة العملية له كي لا يبقى حائرا أمام الواقعة  ّ

ًالتي لا يعلم حكمها، بعد أن علمنا أن الله في كل واقعة حكما ّ ّ. 
صول ًوبناء على مراحل الاستنباط الثلاثة السابقة أمكن تقسيم علم الأ

ّوتنويع بحوثه بالنظرة الأولية وبصورة عامة  : إلى نوعين أو قسمين أساسيينّ
 أو الطرق ّ الحكم الواقعيلىّبحث فيه عن أدلة عُ ما ي:القسم الأول

 .ولى والثانية كما في المرحلة الأ،الموصلة إليه
ّصول العملية التي تعين الوظائف ن الأعبحث فيه ُ ما ي:القسم الثاني

 .العملية تجاه الحكم المشكوك

 
ّتفات هنا إلى عدة نكات مهمةّلا بد من الال  :، هيّ

ّلكل ـ  »ّأصل عملي« :ْأيـ  دليل من القسم الثاني  ـ عادة ـ ـ يوجد١
ّحادثة يتعرض لها الفقيه من أجل استنباط حكمها الشرعي ّ، بمعنى أن ّ

ّالفقيه قد لا يجد دليلا على الحكم الشرعي ّ غير أنه لا ،ً موصلا إليهاً أو طريقً
  لهّالتي تحددصول العملية ً الأغلب ـ أصلا من الأّعلى الأعم ـعدم ي

  . الواقعة المجهول حكمهاإزاءالوظيفة العملية 
ّ أن هذا لا يعني أن باستطاعة الفقيه لاّإ صول العملية ل إلى الأانتقالاّ

ّمباشرة قبل أن يفتش عن الحكم الشرعي  أو الطريق الموصل إليه، فيقول ـ ّ
 على حكم ءًًني لا أعلم حكم هذه الحادثة ابتداء، وبناّإن:  حادثة ماإزاءًمثلا ـ 
مّتي ما لا أفع عن رُ «1 رسول االله ولقول،»بقبح العقاب بلا بيان«العقل 
 بل فأنا أحكم بالبراءة في هذا المورد أو عدم الوجوب وما شابه، )١(»يعلمون

                                                           
، ٥٦اب ، جهاد النفس، ب٣٦٩، ص١٥ج: وسائل الشيعة ؛٩ح، ٤١٧ص: الخصال) ١(
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لى  وصل إفإن ، بالمراحل الثلاث السابقة على الترتيبالمرورّلابد له من 

تحديد الوظيفة العملية لصول العملية  الأالرجوع الىالمرحلة الثالثة جاز له 
 .ّللمكلف

ّولعلك تسأل عن السبب وراء هذا التسلسل والترتيب في أدلة  ّ
ّصولي ويقدمها بين يدي الفقيه ليستنبط الحكم ّالاستدلال التي ينقحها الأ

 في بحوث ، وسوف نجيب عن هذا التساؤل)١(ً تبعا لذلكّالشرعي
ّالتعارض ـ إن شاء االله تعالى ـ حيث نبين هناك السبب وراء تقديم القطع 

 . على الأصل العمليتقديم الأخيرة و،على الأمارة
ّ ـ ذكرنا فيما سبق أن الفقيه إما ٢  ًيجد دليلا على الحكم الشرعي أوأن ّ

ّ غير أن ذلك إنما ، الوظيفة العمليةالعملي لتحديد صليرجع الى الأ يكون ّ
 إذ وجد الفقهاء بعض الحالات النادرة ؛بشكل دائمّ الأعم الأغلب لا نحوب

سواء كان على مستوى  ـ  أو مرجع دليلّوالمحدودة التي لا وجود فيها لأي
 كما في حالة  ـ أو على مستوى تحديد الوظيفة العملية،ّتعيين الحكم الشرعي

َلا دليل على عده ذف ،»إرث الخنثى« ّ أو عده  الانثيين،ّمثل حظًكرا ليأخذ ّ
                                                                                                                                        

 .١ح
  صولي بالنسبة إلى الفقه والفقيه صول والأدرك بصورة أوضح دور الأنمن هنا و) ١(

ّ عملية الاستنباط، وذلك لأن تعيين نوع الدليل الذي يدخل في  في ـوبالعكسـ 
ّاستنباط حكم ما هو من شؤون الفقه والفقيه، فهو الذي يحدد لنا أن هذا الدليل  ّ

صولي تعريف الدليل وتحديد صول والأًأمارة أو أصل ـ مثلا ـ بينما يكون دور الأ
ّدرجة استعماله وبيان ترتبه بالنسبة للأدلة الأ    .ىخرّ

صول هو من قبيل القضية الخارجية التي يترك  ـ في علم الأاًصولي ـ إذفما يذكره الأ
ّتحديد مصاديقها إلى الفقيه في علم الفقه، ومن البديهي أنه لا غنى لأحدهما عن 

 .الآخر
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 .ّنثى ليأخذ نصف حق الذكرأ

 ّ باعتبارها واردة في كل أمر»بالقرعة«خذ ومن هنا صار الفقهاء إلى الأ
ً لا يبقى المكلف الشاك حائرا تجاه  لكي،)١( بهمجهول أو مشتبهأو  مشكل ّ ّ
 .تكليفه
ّ ـ كما لاحظ الفقهاء أيضا أن عمليات الاستدلال طالما تتخلل٣ ّ ها ً

 ، من القسم الثانيآخرّحالات يتعارض فيها دليل من القسم الأول و
صول الأ« وأصالة الحل من »الأمارات«كالتعارض بين خبر الثقة من 

 سواء كانا من ،ن من قسم واحد أو حالات يتعارض فيها دليلا،»العملية
 أو من »الأمارات« من اً واحداًنوع واحد كخبرين لثقتين باعتبارهما نوع

ن من ان مختلفاّ فإنهما نوع؛وعين مختلفين كما في خبر الثقة وظهور الآيةن
 غير ّ وأصل عملي ـكالاستصحابـ  ّ تنزيليّ أو بين أصل عملي،»الأمارات«

 .صول العمليةن من الأان مختلفاّفإنهما نوعـ  ّكأصالة الحلـ  ّتنزيلي
باب «وه ًصوليون بابا لبحث أحكام التعارض المختلفة أسم عقد الألذا

صول وإن من أبواب علم الأ ّوقد عده الشهيد الصدر» ّالتعارض بين الأدلة
ً بابا ملحقا بهآخروناعتبره   . لا منه،ً
 ومرادهم من ،»ّحجية القطع«ًصوليون عادة إلى بحث ّ ـ يتعرض الأ٤

 كما أوضحناه في ّ أو الرياضيّلا المنطقي ّصوليهنا هو اليقين الأ» القطع«
ّ انكشاف قضية ما بدرجة لا يشوبها تردد ولا يعتريها  وهومباحث القطع،

 . درجة من درجات الاحتمالّاحتمال الطرف المخالف بأي

                                                           
، لتقف على ١٣اببال، أبواب كيفية الحكم، ٢٥٧، ص٢٧ج: وسائل الشيعة: نظرا) ١(

 .في القضايا المشكلةموارد الأخذ بالقرعة 
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ّ المنجزية والمعذرية:، أي)١(صوليمعناها الأ» ّالحجية«ومرادهم من  ّ. 

ًفحجية القطع تعني ـ حينئذ ـ كون القطع منجزا ومعذرا ّ ً ّ ّ. 
ًمنجزا«ومعنى ً مصححا لكونه: »ّ عقاب العبد إذا خالف مولاه في ّ

 .ّ للمولى أن يحتج بهذا القطع على عبدهّأن التكليف المقطوع به لديه، و
ًمعذرا«معنى و ً نافيا لاستحقاق العقاب على العبد إذا خالف ما كونه: »ّ

ّ فلو قطع بأن هذا الماء الذي أمامه طاهر .يريده المولى نتيجة عمله بقطعه
 يوم هذاّ أن يحتج بقطعه له و،ً لكان معذورا ـً نجسا وكان في الواقع ـفشربه

 . المولى تبارك وتعالىبين يديالقيامة 
ًبهذا المعنى سوف تكون عنصرا » ّحجية القطع«ّومن الواضح أن 

ّمشتركا يتدخل في جميع عمليات الاستنباط سواء ما كان منها يؤدي إلى  ّ ً
ّ وذلك لأننا ما لم ؛تجاهه أو القطع بالموقف العملي ّالقطع بالحكم الشرعي

 دور ّ بالحكم الشرعيناّنثبت في مرحلة سابقة حجية القطع فلن يكون لقطع
 .وثمرة في الالتزام بذلك الحكم

صولي في عملية ّمما يحتاجه الأ» ّحجية القطع«ّكما أن البحث في 
ّ، سواء كانت من القسم الاول ها نفسصوليةالاستدلال على القواعد الأ

ّن غاية ما يتوصل إليه إ، إذ )صول العمليةالأ( أو القسم الثاني )ماراتالأ( ّ
في الوجوب، أو أن يقطع » فعلإ«ّصولي هو القطع بأن ظهور صيغة الأ

 »ّالقطع حجة«ّصول العملية، وما لم يثبت في مرحلة سابقة أن بأصل من الأ
ّفلن يكون لقطعه بتلك الأدلة ثمرة وفائدة في عمليات الاستنباط التي 

 .تدخل فيها
ّإن البحث في قسمي الأدلة يحقق لنا الصغرى: خرىأبعبارة   فيثبت لنا ،ّّ

                                                           
ٍللحجية معان) ١(  .صولي المذكورخرى لغوية ومنطقية تختلف عن معناها الأأ ّ
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 وما لم يثبت لنا في ،»ّالقطع بالأصل المعين«و » القطع بالظهور«ًـ مثلا ـ 

ّوكل قطع حجة«:  الكبرى التي تقولٍمرحلة سابقة ن تلك وفلن تك» ّ
ّ حجة، ولن ليالعمّ فلا الظهور حجة، ولا الأصل .اًالصغريات حجج

ّنتمكن ـ حينئذ ـ من الاستفادة من هذه الأدلة في عمليات استنباط  ّ
 .ّ لعدم حجيتها؛الأحكام

ّلابد أن يتصدر »ّحجية القطع«ّوهكذا نخلص إلى أن البحث في  ّ 
ّ لا أن يتأخر إلى ما بعد البحث في الأدلة ،صول بحوث علم الأمّويتقد ّ

ّائدة وأثر البحث في أدلة الاستنباط ّمن أجل أن تتبين فوذلك وأقسامها، 
 .خرىأ عملية الاستنباط من ناحية  نفسالمختلفة من ناحية، وفائدة وأثر

 

صول إلى نوعين  يمكننا تقسيم بحوث علم الأّتقدمًبناء على ما 
 :وقسمين أساسيين هما

 تحرز لنا الحكمبحث عن الطرق والأمارات التي ال :القسم الأول
 .يّالواقع

 الوظائف العملية ّتحددصول العملية التي  الأالبحث عن :القسم الثاني
ّلشاك والمتحيرل ّ. 

 وأن »حجية القطع«ّعلى أن يسبق البحث في هذين القسمين مقدمة في 
 .»أحكام التعارض«يتلوهما خاتمة في 
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ذي قد يكون  على كشف ذلك الدليل ال:أي .»ل على كشفهّفيعو«: Rقوله �

ًدليلا قطعيا أو دليلا ظنيا قد قام دليل قطعي ًّ ً ً على حجيته شرعاّ ً ّ. 
ّونسميها بالأدلة المحرزة«: Rقوله � ً المحرزة للواقع، تمييزا لها عن :أي .»ّ

ً غير أننا ذكرنا سابقا.صول العمليةالأ ّقسم ُصول العملية تّ أن الأ)١(ّ
صول عملية غير محرزة أ، وصول عملية محرزة كالاستصحابأًأيضا إلى 

ّ، وسنبين في بحوث التعارض ـ إن شاء االله تعالى ـ الفارق ّكأصالة الحل
 .بين الدليل المحرز والأصل العملي المحرز

ّونسميها بالأدلة العملية أو الأ«: Rقوله �  في الحلقة R قال .»صول العمليةّ
الاستنباط : ا أحدهم؛يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين« :ولىالأ

الاستنباط القائم على أساس : والآخر... القائم على أساس الدليل
صول العملية ليست ّ، وقد يوحي هذا التعبير بأن الأ)٢(»الأصل العملي

  .»ّأدلة«
ّونسميها بالأدلة العملية أو الأ«:  هناقولهولكن من خلال  » صول العمليةّ

ّيتضح أن الأ ًصول العملية أدلة أيضا إّ ّ أنها أدلة على الوظيفة العملية، لاّّ ّ
ريد به أصولية  في البحوث الأ»الدليل«طلق لفظ أّغاية الأمر أنه إذا 

 .لاّمصطلح ليس إوهو »صولالأ« قبال »ّالأدلة المحرزة« أو »ماراتالأ«
ّ بصورة عامة لا في كل الموارد، :أي .»ويمكن القول على العموم«: Rقوله � ّ

د النادرة التي لا يوجد فيها دليل لا من القسم إشارة إلى بعض الموار
                                                           

 .١٨ص : الحلقة الثانية،صولدروس في علم الأ) ١(
 .٧٤ص: ولى الحلقة الأ،صولدروس في علم الأ )٢(



  ١ج / الدروس ____________________________________________________١١٦
ّالأول ولا من القسم الثاني، حيث يضطر   »بالقرعة«حينئذ ـ إلى العمل ـ  ّ

 .ً مثلا»إرث الخنثى«كما في مورد 
ّوفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة«: Rقوله � ّ ّهذا جواب لسؤال مقدر،  .»ً

ّلماذا قدمتم الأدلة المحرزة على ا :مفاده  صول العملية؟لأّ
ّلا يراد من الشك هنا معناه المنطقي، بل التردد  .» ّلا يشوبها شك«: Rقوله � ّ

ّ درجة من الدرجات، وتبعا لقوة الاحتمال ّواحتمال الطرف المخالف بأي ً
 بها، ومظنونة ومشكوكة اًّوضعفه تكون القضايا متيقنة أي مقطوع

 .)١(ّومتوهمة
ّوواضح أن حجية القط«: Rقوله � صولي لا  بمعناها الأ:أي .»ع بهذا المعنىّ

 .ّالمنطقي أو اللغوي
 . القطع بالظهور:أي  .»وهذا لا يفيد«: Rقوله �

 

                                                           
 .١٧ص، ١ج: ّللمظفر المنطق: راجع) ١(
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 حجية القطع

ً وله أيضا نتيجة،ِه عن الخارجِ بذاتٌ كاشفيةِللقطع  ِ الكاشفيةهِِ لهذً
ٌمحركية  ُ لهَ إذا انكشفِ للقاطعَّ الشخصيَرضغ القُِ نحو ما يوافّ

َ تحركهُفَلَْ خِ الماءِ بوجودَ إذا قطعُ فالعطشان؛ِقطعبال  َ نحو تلكّ
ِ طلبا للماءِالجهة ِ والمحركيةِ إلى الكاشفيةً وللقطع إضافة.ً ّ 

ُالحجية« هي ٌ ثالثةٌ خصوصيةِالمذكورتين َ بمعنى أن القطع»ّ ّ 
ُ ينجزِبالتكليف ِه موضوعا لحكمُ، أي يجعلَ ذلك التكليفّ  ِ العقلً
 .هِ على مخالفتِ العقابةَِّه وصحِال امتثِبوجوب

 فيهما، ولا ٌ بحثْ ولم يقعِتانّ بديهيُولى والثانية الأُوالخصوصية
 ِّ الشرعيِ التكليفُ وهو تنجيز ـِّصولي الأِرضغهما بِ بمفردِتفيان

ُ وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية ـ بهِ بالقطعفَِّعلى المكل  .ُ الثالثةّ
َّكما أنه لا شك ، ِ القطعِ حقيقةُولى هي عين الأَلخصوصيةّ في أن اّ

َلأن القطع ٌ، لا أنه شيءةَِراء والإِ الانكشافُ هو عينّ  هِ من صفاتّ
 .ُالانكشاف
َ أيضا في أن الخصوصيةَّولاشك  ِ التكوينيةِ من الآثار،َ الثانيةًّ

ً متعلقا للُ بما يكونِللقطع ُ الذي يتعلقُ فالعطشان.ِّ الشخصيِرضغّ ّ 
ُيتحركةٍ ه في جهِودـ بوجُ حينما يقطعِاءـه بالمـل ٌّ شخصيٌغرض    نحوّ
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ِ لمحركية ُّ، والمكمل ُ هنا هو الغرضُ ّ، والمحركَ لا محالةِالجهة تلك ّ 
 في تلك ِ الغرضِ استيفاءِ الماء وبإمكاندِ بوجوُقطعهضِ هو الغر

 .ِالجهة

ُوأما الخصوصية ُ وهي حجيةُ الثالثةّ  هُتيّّ، أي منجزِ القطعّ
 في ٍ مستبطنُ غيرٌ ثالثٌ، فهي شيءمِِّ بالمعنى المتقدِيفللتكل

 ِ المنطقيةِ بهما من الناحيةُ التسليمُ، فلا يكونِ السابقتينِتينّالخصوصي
ِتسليما ضمنيا بالخصوصية ً  رِ بهما مع إنكاُ، وليس التسليمِ الثالثةً

ّ تناقضا منطقيا، فلابد إذِ الثالثةِالخصوصية ً  ٍ نظرِ من استئنافاًً
 .ِ الثالثةِ في الخصوصيةٍّخاص

َإن الحجية: ً عادةُ يقالِوفي هذا المجال ّ ّ، كما أن ِ للقطعٌّ ذاتيٌ لازمّ
َ الحجيةمُِه يستلزِ بذاتُ فالقطع.ِ للنارٌّ ذاتيٌ لازمَالحرارة َ والمنجزيةّ ّ ،

ُلغى حجيتُ أن تُولأجل ذلك لا يمكن ُه ومنجزيتّ ن ِ مٍه في حالّ
َ لأن لازم؛هِ المولى نفسلقِبّ، حتى من ِالأحوال  أن ُ لا يمكنِ الشيءّ

، ِ عن القاطعَ القطعَ للمولى أن يزيلُما الممكنَّ، وإنُ عنهَّينفك
ًه قاطعا بدلا عن أنِه عن كونَفيخرج ِ والحجيةِ بين القطعَّ يفكً ّ .
 :ِتينّ في قضيُ هذا الكلامصَُّويتلخ

َن الحجيةأ :اُإحداهم ّ َ والمنجزيةّ ِ لأنها من لوازم؛ِ للقطعٌ ثابتةّ  . هّ
ُنها يستحيلأ: خرىوالأ َ لأن اللازم، عنهَّ أن تنفكّ  عن ُّ لا ينفكّ
 .ِالملزوم
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ُأما القضية    هذا الذيٍ قطعُّ أي:اِ بشأنهلَء أن نتساُ الأولى فيمكنّ

ُكون المنجزيةت  ُ المولى أو القطعِ بتكليفُه؟ هل هو القطعِ من لوازمّ
 ؟ٍ أمرِّ أيِبتكليف

َن الجوابأ ِلواضحن اِوم ُ هو الأولّ َ لأن غير؛ّ  ُ لا يكونَ المولى إذا أمرّ
ِه منجزا على المأمورُتكليف ً ُ به، فالمنجزيةَ ولو قطعّ  ِ للقطعٌ تابعةاً إذّ

ً أولا ضُِ نفتراً إذُ المولى، فنحنِبتكليف َن الآمرأّ ُ ثم نفترضًمولى ّ ّ 
 . منهٍ تكليفِ بصدورَالقطع

  ما معنى المولى؟:ٍ من جديدُوهنا نتساءل
ُّ إن المولى هو من له حق:ُوالجواب  ُ العقلُن يحكمَ أي م، الطاعةّ

نّ أ وهذا يعني .هِ على مخالفتِ العقابِه واستحقاقِ امتثالِبوجوب
َالحجية ُالتي محصل (ّ َها ـ كما تقدمّ  ِ الامتثالِ بوجوبِ العقلُ ـ حكمّ

ِ مسبقا بمجردقد افترضناها) ِ على المخالفةِ العقابِواستحقاق ّ ً 
َ أن الآمرِافتراض  مولى، ِ الآمرِ كونِ من شؤوناً إذي فه، مولىّ

َ إن القطعُة، فحينما نقولّ في نفس افتراض المولويٌومستبطنة  ِ بتكليفّ
ٌالمولى حجة َإن القطع: ّكأننا قلناـ ًه عقلا ُ امتثالُأي يجبـ  ّ  ِ بتكليفّ

ّ، فلابد أن ُ لما هو المفترضٌرار وهذا تك.هُ امتثالُه يجبُ امتثالُن يجبمَ
ِ والمنجزيةِ الطاعةِّ حقَ نفسَنأخذ  ِ الآمرِ كونِ في نفسِ المفترضةّ
 ُ، وهل لهِ على المأمورِ الطاعةِّى ما للمولى من حقَ مدىَ لنر،ًمولى
 أن ـ من ذلك بَه، أو أوسعِن تكاليفِه مـ بُ ما يقطعِّ في كلِ الطاعةُّحق
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 ِّه ولو بالظنِن تكاليفِ لديه مُ ما ينكشفِّفي كل ِ الطاعةَّ حقَيفترض

 ِ في بعضِ الطاعةَّ حقَ من ذلك بأن يفترضَ، أو أضيقِأو الاحتمال
ً خاصةِن التكاليفِ به مُما يقطع ّ. 

َوهكذا يبدو أن البحث  ِ مولويةدِدوح عن ٌ في حقيقته بحثّ
ِّ به له مسبقا من حقُالمولى، وما نؤمن  .ِ الطاعةً

ُ تكون المنجزية:لِّفعلى الأو   .ّ خاصةِ القطعِ في حالاتً ثابتةّ
  .ِ والاحتمالِّ والظنِ القطعِ حالاتِّ في كلً ثابتة ُ تكون:وعلى الثاني

 .ِ القطعِ حالاتِ في بعضً ثابتةُ تكون:ِوعلى الثالث

 ِ الطاعةُّ له حقسبحانه وتعالىنّ مولانا أنا ِه بعقولُوالذي ندرك
 مالم ِ أو بالاحتمالِّ أو بالظنِه بالقطعِن تكاليفمِ لنا ُ ما ينكشفِّفي كل

َ، وهذا يعني أن المنجزيةظُِّ التحفِه في عدمُ هو نفسصِّْخرَيُ ّ  ْ ليستّ
 ٍ انكشافَّل كنّأ، وٌ بل بما هو انكشافٌ بما هو قطعِ للقطعًثابتة
ٌمنجز  ِه في عدمِ نفسِ الشارعُز ترخيصرَُه ما لم يحُ درجتْ مهما كانتّ
 . بهمِالاهتما

ُنعم كلما كان الانكشاف  ُ وقبحُدانة كانت الإ،َ أكبرٍ بدرجةّ
 من َّ أشدً مرتبة ـَ لا محالة ـُ يستتبعِ بالتكليفُ فالقطع.َّ أشدِالمخالفة
 .ِن الانكشافِ العليا مُبةتّ لأنه المر؛ِ والإدانةِالتنجيز

ُوأما القضية َوهي أن المنجزيةـ  ُ الثانيةّ ّ  ِطع عن القُّ لا تنفكّ
  في ِ بالترخيصلَـَّه أن يتدخسِـولى نفـ المِمكانإـس بـ، وليِبالتكليف
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ِن المنجزيةِه مِ وتجريدِ القطعِمخالفة نّ أ: ودليلها ،ٌفهي صحيحةـ  ّ
ٌ إما حكمَالترخيص ُ، والأولٌّ ظاهريٌ أو حكمٌّ واقعيّ  ؛ٌ مستحيلّ

 َ لزمٌ واقعيةٌحةً فإذا ثبتت أيضا إبا، بهٌ مقطوعَّالواقعي َالتكليفّلأن 
 ِ التكليفيةِ الأحكامَ بينِّ التنافي والتضادنَِ ممََّ لما تقد؛ِينَّ الضدُاجتماع

َلأن الحكم؛ ً أيضا ٌ، والثاني مستحيلِالواقعية ـ  مََّكما تقدـ  َّ الظاهريّ
 .ِ مع القطعَّ ولا شك،ُّه الشكِ في موضوعَخذأُما 

َ أن القطعُوبهذا يظهر ُ لا يتميزّ ِظن والاحتمال عن الّ  ِ في أصلّ
ِالمنجزية ُ، وإنما يتميزّ ّ ِه عن تلك المنجزيةِ تجريدِ إمكانِ في عدمما عنهّ ّ ،

َلأن الترخيص   ، وليسَ كما عرفت؛ٌه مستحيلِ في موردّ
َ، فإن الترخيصِ والاحتمالِّكذلك في حالات الظن  فيها َّ الظاهريّ

ُ لأنه لا يتطلب؛ٌممكن ّ  .ٌ موجودُّالشك و،ِّ الشكِ من فرضَ أكثرّ

َ إن منجزية:َ أن يقالَّومن هنا صح ّ ٍ معلقةُ غيرِ القطعّ  ٌ بل ثابتةّ
َ، وإن منجزيةِطلاقعلى الإ ّ ٌ معلقةِ والاحتمالِّن الظنِه مِ غيرّ ّ لأنها ؛ّ

ِ التحفظِ في تركِّ الظاهريِ إحراز الترخيصِ بعدمٌمشروطة ّ. 
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عن مبنى غيره من » القطعّحجية «يفترق مبنى الشهيد الصدر في بحث 
ّ فإن هذا البحث من البحوث المهمة ولذاصوليين الذين سبقوه، الأ ّ

ّوالأساسية التي لابد أن يلتفت إليها الطالب في بدء دراسته لحلقات 
  .خرىأّصولية مهمة أّصول، حيث تترتب على نتائجه بحوث الأ

ًئج البحث بناء ّمن هنا احتجنا إلى الاشارة في مواضيع عديدة إلى أن نتا
ّ وعلى كل ، كذا، وعلى مسلك المشهور كذاRّعلى مسلك السيد الصدر

ّحال فإننا سنبدأ هذا البحث بالتعرض إلى  .ّ خصوصيات القطع المهمةّ

 
ّ إن القطع يعني انكشاف قضية بدرجة تامة بحيث لا يشوبها :ًقلنا سابقا ّ

 . درجة من الدرجاتّبأيّشك ولا يعتريها احتمال الطرف المخالف 
 :ّوللقطع بهذا المعنى خصائص ثلاث مهمة هي

 

ّمما لا شك فيه   لاّ ما هو إفالقطع ؛نّ هذه الخصوصية هي عين القطعأّ
 ومثالها مثال ،ّراءة لا أنه شيء من صفاته الانكشافعين الانكشاف والإ

هي على هذا الأساس خصوصية ذاتية الحيوانية والناطقية للإنسان، ف
 يمكن إثباتها ولذا لا ثبوت الشيء لنفسه، َوبديهية الثبوت للقطع بداهة

ّ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض ؛ونكران القطع، أو إثبات القطع ونكرانها ّ
 .ه نفسالمنطقي الحاصل من إثبات الشيء ونفيه في الوقت
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ّعن خصوصية الكشف التام للقطع وتلازمه ّتتفرع هذه الخصوصية 

ّتلازما ذاتيا ولا تنفك عنه كتلازم الزوجية للأربعة،  ً هي خصوصية بديهية فً
ً لأن في ذلك تناقضا ؛ ونفيها عنهالقول بوجودهالثبوت للقطع ولا يمكن  ّ

ًمنطقيا ناشئا من إثبات وجود الشيء ونفيه في آن واحد ً. 
 )١(»ًنفكاكه عقلا عن موضوعها يمتنع ما« هو اللازم كونًبناء على و

ّبأن :  القولّصحي وجود الموضوع، لى بطلانإ ضٍف فرض انفكاكه منّأو
 له ـ يعني ّالتي هي لازم ذاتيّد القطع مع نفي المحركية عنه ـ فتراض وجوا

 . وهذا خلاف الفرض وتناقض مستحيل،إبطال وجود القطع
ر عنش  لا، القطع والمحركيةترض بينفولكننا مع وجود ذلك الالتزام الم

، مور كثيرة تقع في حياتنا اليوميةأ بوجود هذه المحركية نحو ما نقطع به في
ّ المحركية ثابتة ولازمة لكل قطع، له: خرىأّفما هو السر في ذلك؟ بعبارة  ّ

ّأم  مختصة في حالات معينة من حالات قطع الإنسان؟ ّ 
 : نقولوإجابة

صية  منها أغراضه الشخ، مختلفةاًا أغراضّإن للإنسان في الحياة الدني
، من قبيل الحاجة إلى الأكل والشرب التي لا يستطيع العيش بدونها

ًوالهروب من الخطر وما شابه ذلك، فإذا احتاج إلى الماء ـ مثلا ـ بسبب 
ّعطشه الشديد، وأدرك بأنه لن يستطيع البقاء بدون شربه، فإنه سوف  ّ

ّ مكان واتجاه، بل في المكان ّولكن لا في أيّيتوجه إلى البحث عن الماء، 
نّ بإمكانه الحصول على الماء أوالجهة التي يعلم بوجود الماء فيها، ويعلم 

                                                           
 .٩٨ص: ّ للمظفرالمنطق: راجع) ١(
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 من قبيل وجوده في ؛وجد مانع يمنعه من الحصول عليهيّ وأنه لا ،هناك

 لا يمكن الاقتراب منه، ّمكان يستحيل الوصول إليه، أو وجوده قرب عدو
 .وما شابه
ّرك الأساسيفالمح  غير ، ـ هو غرضه وحاجته الشخصيةاً للإنسان ـ إذّ

ّأن هذه المحركية بحاجة إلى مكمل وهو ّ ّ: 
 . ـ قطع الإنسان بوجود حاجته في جهة ما١
 . ـ علمه بإمكان استيفاء تلك الحاجة هناك٢

نّ القطع الذي إ: جابة على التساؤل السابق فنقولوهكذا نستطيع الإ
ّيملك خاصية المحر ًكية هو القطع بما يكون متعلقا لأغراض الإنسان ّ ّ

ّ لا كل قطع وفي أي،هاؤالشخصية التي يمكن استيفا  . مجال كانّ
ّوخصوصية المحركية بهذا المعنى الذي بين  وخصوصية ّاه أمر تكوينيّـّ
 الوجدان وما لاّ عليها إاًّ نظريَبديهية الثبوت للقطع ـ على ما سبق ـ ولا دليل

 .ع الإنسان وسلوكه الخارجينراه من واق
ّ لم يقع البحث في خصوصية الكشف التام وخصوصية المحركية لذاو ّ

ّ لبداهتهما، ولو أنكرهما منكر فإن ذلك لن يكون ؛للقطع ولم ينكرهما أحد
 فلو قطع مثل هذا الإنسان بوجود .دون مقام العمل على مستوى القول لاّإ

ً في مكانه منتظرا السبع لكي يأكله ىفهل يبقّ متجه إليه ليفترسه، ٍسبع ضار
 لاّوما هروبه إ ؟ّنكاره لكاشفية القطع ومحركيته، أم يهربإًاعتمادا على 

 .ّاعتراف بكاشفية القطع ومحركيته
 

ّأشرنا في بحوث المقدمة إلى أن هدف البحث الأ صولي هو إثبات أو ّ
ّية الاستنباط، كما بينا في أول ّنفي دليلية وحجية العناصر المشتركة في عمل ّ
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ّبحث القطع أن المراد من الحجية في البحث الأ ّصولي هو المنجزية والمعذريةّ ّ. 

» ّالمحركية« و »الكشف «ّهل البحث في خصوصيتي:  نتساءلهناو
 لم نستطع الجواب وإذ؟ ً ولو ضمنا»ّحجية القطع«للقطع هو بحث في 

ّ الكشف والمحركية لا يفي ّتينّ البحث في خصوصيأبالإيجاب عرفنا 
ّ ولابد له من بحث آخر في حجية القطع،صوليبغرض الأ ّ. 

ّثم إن ّإذا دققنا النظر في مفهومي الكشف والمحركية نا ّ  لا نجدهماّ
ّنكشاف والتحرك نحو الغرض ّيرادفان معنى الحجية، فلا يعني مفهوم الا

ّ لكان كل علم لاّ، وإيستبطنان ذلكولا بل ، ّالمعذرية وّالمنجزيةالشخصي 
ّنعلمه وكل تحرك نتحركه ـ بعد القطع ـ حجة في حقنا، فما هو تنجيز أو  ّ ّ ّ ّ
ًتعذير ما نعلمه في الرياضيات مثلا؟ وما هو تنجيز أو تعذير حركتنا نحو 

 المكان الذي نقطع بوجود الطعام فيه لنأكله؟

يستلزم  ولا ، ولا يستبطن،فإثبات هاتين الخصوصيتين للقطع لا يعني
ّصولي له، ولعدم وجود هذه الملازمة فإن إثباتهما ّإثبات الحجية بمعناها الأ

ّللقطع وإنكار حجيته لا يستدعي حصول أي  .ّ تناقض منطقيّ

ّ والمحركية لا يحقق غرض الأيةشفاّ أن البحث في الكهوّفالحق  صولي ّ
ّالمتجه نحو إثبات حجية القطع ولابد له من بحث آخر لإ  .اثباتهّّ

طرحه في  صوليون الأاعتاد ماّوقد ابتدأ السيد الشهيد هذا البحث بنقل 
ّأن الحجية لازم ذاتي: هذا المجال وهو ّ ّ للقطع كما أن الحرارة لازم ذاتيّ  . للنارّ

النار « في مثال اًّوقبل البدء في بيان هذا القول نشير إلى أن هناك تسامح
فلاسفة كمثال على الملازمة صوليون وال الذي طالما يذكره الأ»والحرارة

ً أن هذه الملازمة لو كانت ذاتية لاستحال عقلا :الذاتية، ووجه المسامحة ّ
ّنفكاكها حتى لمرة واحدة، غير ا نفكاكها ثابت لدينا في حالة انّ أّ
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ً، ولذلك فمن الأنسب أن نذكر مثالا آخر )١(ّ على أقل تقديرDإبراهيم

 . والفردية بين الثلاثةالتلازمكلهذه الملازمة 
ّومن البديهي أننا لا نتمكن من رفع الفردية عن الثلاثة، وإنما بالإ مكان ّّ

، وهذا انعدام وعدم  من الأساسأن نرفع الثلاثة فلا تكون هناك فردية
 ولا تكون )ثلاثة(مّا أن يكون هناك موضوع أوجود بحسب الموضوع، و

ّ التلازم بين الحجية ًهناك فردية فهذا هو المحال عقلا، وهكذا بالنسبة إلى
 . )٢(ّمكان أحد أن يزيل هذا التلازم حتى المولىإوالقطع، إذ ليس ب

 هبعتبومكان المولى أن يزيل القطع عن القاطع فينتفي الموضوع إنعم، ب
ّ كما كان الأمر بالنسبة إلى الثلاثة الذي أدى إلى  ـّأي الحجيةـ  لازمه ينتفي

 .انعدام الفردية

 

ّثم انتهى السيد الشهيد ّR ّحجية القطع« إلى تلخيص الرأي السائد في« 
 :في قضيتين
ّن الحجية والمنجزية ثابتة للقطعأ :ولىالأ ّ  .نهّا من لوازمه لأ؛ّ

ّن الحجية يستحيل أن تنفك عن القطعأ :الثانية ّ ّ لأن اللازم لا ينفك عن ؛ّ ّ
 .الملزوم

                                                           
 . قد حدث بقدرة االله تعالىDّإن الانفكاك بين النار والحرارة في قضية إبراهيم: لا يقال) ١(

ًإن ما يكون مقدورا للقدرة الإلهية لابد وأن يكون شيئا، والمستحيل : ّلأنه يقال ً ّّ
 . فلا تشمله القدرة،عدم ولا شيءنفكاك اللازم الذاتي عن الملزوم ـ اـ كًوالممتنع عقلا 

 لما ؛ غير صحيحه لقدرة المولى تبارك وتعالى، ولكنّاً هذا الكلام تحديدّإن في: قد يقال) ٢(
ّمر سابقا من أن القدرة إنما تشمل الأشياء ّ ً  فلا ،ً والممتنعات عقلا عدم لا أشياء،ّ

 .»الفاعل«لا في » القابل« في اً فالعجز والمحدودية إذ،تشملها القدرة
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  ثابتة للقطع)١( زيةالحجية والمنج: ولىالقضية الأ
ّوذلك بدعوى أنها من لوازمه، ويبدو أن السيد الشهيد قد أشكل على  ّ ّ

ولى فيمكن أن ّأما القضية الأ«: ّالقول المعتاد بشأن حجية القطع بقوله
  .)٢(»؟ّ قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمهُّأي: نتساءل بشأنها

سؤال عن جواب » ّالقطع حجة «مقولةّأن ب قد افترض Rّوكأنه
؟ ومن الطبيعي أن يكون الجواب على »ّهل القطع حجة«: ط تقديرهوغلم

ّ أيضا، والسر في ذلكًمغلوطاهذا السؤال  ّ أن القول بحجية القطع على :ً ّ
ّإطلاقه ليس صحيحا، فإن من القطع ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة ّ ّ ً)٣( ،

 هيكون جوابوًل صحيحا، ّفلابد من تحديد القطع المسؤول عنه ليكون السؤا
 .ً أيضاًصحيحا

 التي )٤(يمكن تقسيم الأوامر: ولبيان هذا الأمر بصورة أوضح نقول
 . وأوامر غيره،أوامر المولى: تصل إلى الإنسان ويقطع بها إلى قسمين

ّمن له حق الطاعة، أي من يحكم العقل: ونعني بالمولى  بوجوب )٥(َ
 .امتثال أوامره لسبب أو لآخر

                                                           
ّالحجية فقط، وسيأتي التعرض إلى جانب من » ّالمنجزية«ّيختص هذا البحث بجانب ) ١( ّ

 . إن شاء االله تعالىلاحقفي بحث » ّالمعذرية«
 .٢٩ص:  الحلقة الثانية،صولدروس في علم الأ) ٢(
 .زِّر ومنه ما هو غير منجِّمنه ما هو منج: يأ )٣(
ّلا على كل مجالات حياة » الأوامر« البحث على القطع في مجال ّمن الطبيعي أن ينصب) ٤(

ّنسان، لأنه المجال الوحيد الذي يتصور فيه منجزية المقطوع به ومعذريتهالإ ّ ّ ّ. 
ّلا الشرع، لأنه مهما تكرر قول الشارع) ٥( َّيجب علي : ومن قال: ْإمتثل، يقال له: ّ

 . إذا حكم العقل بوجوب امتثال أمر الشارعلاّالامتثال؟ ولا ينقطع هذا السؤال إ
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نّ الإنسان أّعلى حكم العقل بوجوب امتثال أوامر المولى، يتبين ًوبناء 

ًليس مكلفا قبال تكاليف غير المولى ّ ولا تعتبر حجة ومنجزة ، وإن قطع بها،ّ ّ
نّ المولى يبرز الحكم الذي إ :نا في مبادئ الحكم التكليفيقلّفي حقه، ولذا 

ّشرعه بخطاب مناسب، فإذا أبرزه تحقق موضوع للعقل بوجوب  امتثال ّ
 حكم العقل بوجوب )١(> »  ¬<: ذلك الحكم، فإذا قال المولى

ّ لأنه حكم صادر ممن له حق الطاعة وممن ؛امتثال هذا الحكم وأداء الصلاة ّّ ّ
ّكما يحكم بصحة ...  الرازق، المنعم، المالك،ّيجب امتثال حكمه لأنه الخالق

 .يمتثل هذا الحكملم عقاب من 
ّوأما إذا علم المكلف و قطع بأوامر شخص ما غير مولاه كأن يكون ّ

ّ هل لهذا الآمر حق ما في عنق :ّ فإن العقل يتساءل حينئذ،ًصديقه أو ابنه مثلا
ّالمكلف يؤدي إلى  كفي تّ يجد العقل مبررات فإن لملزامه بوجوب الامتثال؟ إّ

 بعدم وجوب امتثال أوامره يحكم ،ّعطاء مثل هذا الحق لمثل هذا الآمرلإ
 . على تركها وعدم الالتزام بهافّالمكلة عقاب ّوبعدم صح

ّ ـ في حجية الأمر المقطوع ومنجزيته أو عدماًفالمدار ـ إذ ، هو كون ماهّ
ّ لا، لا كونه أمرا مقطوعا به وكفى، فالحجية ـ على وًالأمر صادرا من المولى أ ً ً

 .ة الآمرّهذا الأساس ـ مستبطنة في نفس افتراض مولوي
 يح السؤال الذي افترضنا خطأه في بداية البحث،وهكذا، يمكننا تصح

ّنعم، إن القطع بأمر المولى : الجوابوّ هل القطع بأمر المولى حجة؟ :فيقال
 .ّحجة

 لاّ، إوبرغم هذه المحاولة في تصحيح السؤال المطروح في حجية القطع
د ّلانعدام معناه بمجر عدم جدوى ذلك؛ّ يتبين لنا صياغتهّأننا وبالتدقيق في 

                                                           
 .٧٢: نعامالأ) ١(
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ّ سؤالا عن القطع بتكليف المولى خاصة لا تكليف أيصحيحه وجعلهت ّ ً 

 ؛ًبلا طائل أيضا» ّالقطع بتكليف المولى حجة«ّ جوابنا بأن سيكونآمر، و
ًوذلك لأننا قلنا سابقا  ّ: 

ّ ـ إن المتحصل من معنى ١  هو حكم العقل بوجوب الامتثال »ّالحجية«ّ
 .واستحقاق العقاب على المخالفة

 هو من يحكم العقل بوجوب امتثال تكاليفه »المولى«ّ ـ وإن ٢
 .واستحقاق العقاب على مخالفتها

 »ّهل القطع بتكليف المولى حجة؟«: ًوبناء على هذا سيكون سؤالنا
هل القطع بتكليف من يجب امتثال تكليفه يجب «:  للسؤالًيامساو
 .)١(»؟امتثاله

ّومن الواضح أن هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب لأن ستبطن جوابه يه ّ
نعم، القطع بتكليف من يجب امتثال «:  عنه بالقولجابةفالإ ،في داخله

ّ أيضا، لأن موضوعها ولا فائدة فيها لا طائل منه»تكليفه يجب امتثاله :  هواً
 ،»يجب امتثاله« هو امحموله، و»متثال تكليفهاّإن القطع بتكليف من يجب «

  حمله ولم يكن، في الموضوع ذاتهًوبالتدقيق في هذا المحمول نجده موجودا
  .ً تكرارا لما هو مفترضلاّإ

 فائدة على ا ذهعل جوابيجّوهكذا نخلص إلى أن تصحيح السؤال لم 
                                                           

ل هذه القضايا في المنطق بالقضايا بشرط المحمول، إذ يؤتى بالمحمول ّتسمى مث) ١(
ّويجعل قيدا في الموضوع، ثم يسأل عن ثبوت المحمول للموضوع، كما في قوله هل «: ً

فبعد أن ثبت القيام لزيد في الموضوع كيف يسأل عن قيامه بعد » زيد القائم قائم؟
ّ فإن الجواب عن مثل هذا السؤال ًذلك، وهل يمكن للقائم أن يكون جالسا؟ ولهذا

ّبأن زيدا القائم قائم، لن يكون جوابا ولن ينفع في إثبات المحمول للموضوع لتضم ً ً ن ّ
 .ًالموضوع له ابتداء



  ١ج / الدروس ____________________________________________________١٣٠
 .»ّحجية القطع«مستوى بيان حقيقة 

ّوبتدقيق النظر من جديد في السؤال وجوابه يتبين لنا أن تصديرهما  ّ
ّ لأنها ثابتة له ؛للتكليف» يةّالحج«لم يكن له أثر في ثبوت » القطع«بكلمة 

ّبمجرد افتراضنا أن الآمر هو المولى ّ ومعنى ذلك أن الحجية والمنجزية لازم .ّ ّ ّ
  .» بهاًكون التكليف مقطوع«لا » كون الآمر مولى«نّ الملزوم هو أو

 من  ـأي مولوية المولى ـ  على هذه النكتةّ ـ يجب أن ينصباًفالبحث ـ إذ
ّق الطاعة للمولى وحدود مولويأجل بيان حدود دائرة ح  .تهّ

ّإن البحث يجب أن ينصب: خرىأبعبارة   على بيان حدود دائرة ّ
ّالتكاليف المنجزة في حق العبد التي يجب عليه الإ تيان بها ولا يعذر على ّ

ّتركها، لا أن يكون مقتصرا على إثبات الحجية للمقطوع به من التكاليف  ً
ما هي حدود «: ال صياغة جديدة، فنسألّالمولوية، فلابد من صياغة السؤ

 ؟»ّما هي حدود دائرة حق الطاعة«؟ أو »مولوية المولى
 حدود دائرة حق الطاعة

 : هي)٢(ثبات للتكليف في مرحلة الإ)١( دوائر  أن نذكر ثلاثيمكن
 أي المنكشفة ،)٣( حكام والتكاليف المقطوع بهاوتشمل الأ: ولى الدائرة الأ�

 . كان مصدرها الشرع أم العقل، سواء)%١٠٠( درجةب
 المظنونة، َالأحكام بالإضافة إلى الأحكام المقطوعةوتشمل : الدائرة الثانية �

                                                           
ّدائرة الأحكام المقطوع بعدمها، لأنها مختصة ببحث : تركنا ذكر دائرة رابعة هي )١( ّ

 .ّالمعذرية
ّ من أن »مبادئ الحكم التكليفي«ًسابقا في بحث  لما ذكرناه ؛لا في مرحلة الثبوت) ٢(

 .العقل لا يحكم بمسؤولية العبد تجاه الأحكام في مرحلة الثبوت لعدم وصولها إليها
 . سواء كانت من طريق الشرع أم العقل)٣(
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والمشكوكة أي ، )%١٠٠ (ودون) %٥٠(أي المنكشفة بنسبة أكبر من

ّ والمتوهمة أي المنكشفة بنسبة أقل من،)%٥٠ (ةبالمنكشفة بنس ّ)٥٠%(. 
، وهي الأحكام التي حكام المقطوع بهاوتشمل بعض الأ:  الدائرة الثالثة �

 وأما إذا كان مصدر ـة ّ أي القرآن والسنـيكون مصدرها الشرع 
ة، وهذا القول ّالأحكام المقطوع بها هو العقل فالقطع بها ليس بحج

 .منسوب إلى بعض الأخباريين
ّأما موقف العقل تجاه هذه الدوائر الثلاث، فإنه وكما يدرك أن حق  ّ ّ ّ

ّبت للمولى، يدرك أيضا أن سعة دائرة حق الطاعة أو ضيقها الطاعة ثا ّ ً
ّيتوقف على عظمة المولى وهيبته وأهميته، وبما أن مولوية المولى تبارك وتعالى  ّّ

هي مولوية حقيقية ولا ... ّباعتباره الخالق والمالك والمدبر والمنعم و
ّبأن الله ّخرى في الوجود، فإن العقل يحكم أتضاهيها في العظمة مولوية 

لتكليف وهي الدائرة لّ حق الطاعة على عبيده في أوسع دائرة سبحانه وتعالى
 من »ّأي المشكوك والمتوهم«الثانية التي تشمل المقطوع والمظنون والمحتمل 

ّالتكاليف، وبتعبير آخر تشمل كل ما انكشف من التكاليف للعبد وبأي ّ 
ولى نفسه من خلال درجة من درجات الانكشاف ما لم يرد ترخيص من الم

 . في ترك التكليفّ ظاهريّحكم شرعي
ّ حق الطاعة ستكون الحجية والمنجزية لازمة بتبع دائرةوهكذا و ّ ّ

ّ لا أنها لازمة ومختصة بالقطع فقط، ، كانت درجةّلانكشاف أمر المولى وبأي ّ
 .لاّّ الدرجة التامة من الانكشاف ليس إّباعتبار أنه للقطع ثبوتهاو

ّ حصر الآخرين لحق الطاعة في دائرة  الصدرّبر السيدمن هنا اعت
ًقا لمولوية يّ الحجية لازمة للقطع فقط تضيّالقول بأنالتكليف المقطوع به و

 .ّالمولى ولحق طاعته على عباده
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ًدانة تشتد وتضعف تبعا ّنعم، نحن لا ننكر أن مراتب التنجيز والإ ّ

ون مخالفة القطع أقبح نكشاف التكليف وضعفها، ولهذا تكالاشتداد درجة 
ّدانتها أشد من مخالفة الظنإو ً ومخالفة الظن أشد من مخالفة الاحتمال شكا ،ّ ّ ّ ّ

 .خرىأّ وحصر الحجية بالقطع فقط مسألة ،ًكان أو وهما، ولكن هذه مسألة
ّ لأنه انطلق فيه »ّحق الطاعة« مسلكه بمسلك Rفّصنن الموَْنَوقد ع

ّد بعد ذلك دائرة التكاليف المنجزة بحق ّ ليحد،ّمن مبدأ حق الطاعة للمولى ّ
 »قبح العقاب بلا بيان«العبد، في قبال المسلك المشهور المعروف بمسلك 

ّ أي العلم والقطع بالتكليف ليحددوا دائرة ،الذي انطلقوا فيه من البيان
ّالتكاليف المنجزة بحق العبد ّ. 

 عدم انفكاك الحجية عن القطع: القضية الثانية
ّنسبة إلى استحالة انفكاك الحجية عن القطع فلأنها لازم له، ّوأما بال ّ

واللازم يستحيل انفكاكه عن ملزومه، وهذه القضية كما هي ثابتة على 
ّالمسلك المشهور فإن السيد ً لم ينكرها أيضا، ولكن بشرط أن يكون  الصدرّ

 . هذا من ناحية، آمر آخرّالآمر هو المولى لا أي
ّلم يجعلها ـ أي الحجية ـ لازمة للقطع فقط بل ّخرى فإنه أومن ناحية 

 .ّ لكل انكشاف مهما كانت درجة احتمالهاًجعلها لازم

 
ّن هناك فرقا بين حجية القطع والظن والاحتمال في مرتبة أًذكرنا سابقا  ّ ً ّ
 لاّ إ،رجة كاشفيتها من اختلاف داً ناشئ،دانة على مخالفتهاّتنجيزها وشدة الإ

ّأن الفرق الأساس والمهم بين هذه التكاليف هو في  مكانية التفكيك بينها إّ
 .ّوبين حجيتها وتنجيزها
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ّفالتفكيك بين القطع وحجيته ومنجزيته أمر مستحيل، ولا يمكن  ّ

ّ فلو قطع المكلف ـ .ّورود الترخيص في مخالفة القطع وسلب المنجزية عنه
 ّالجمعة في ظهر يوم الجمعة، فهذا الحكم حكم واقعيًمثلا ـ بوجوب صلاة 
ّعه الشك، ولو أراد الشارع أن يفكك بين القطع بهذا ولم يؤخذ في موض ّ

ّالحكم وبين حجيته بأن يجعل ترخيصا في ترك صلاة الجمعة فإن هذا  ً ّ
ًالترخيص لا يعدو أن يكون إما حكما واقعيا، أو حكما ظاهريا ولا ثالث  ًً ً ّ

 .لهما
ّن كان حكما واقعيا لزم اجتماع الضدينفإ � ً ّ لأن الأحكام التكليفية ؛ً

 .ّالواقعية متضادة فيما بينها
ّوإن كان حكما ظاهريا فإنه مستحيل أيضا، لأنه لن يصل إلى المكلف � ّ ًّ ً ً، 

ّخذ في موضوعه الشك، والقاطع أُّ ـ كما تقدم ـ هو ما ّإذ الحكم الظاهري
ً لا يرى نفسه شاكا، ومن هنا سيقولبصلاة الجمعة في ظهر الجمعة ّإن هذا : ّ

 بحكمهم، فلا يصل الحكم إليه ينكّا يشمل الشوإنماالحكم لا يشملني 
 .ًأصلا

ّوأما بالنسبة إلى التكليف المظنون والمحتمل، فإن الأمر يختلف ّ لأن من ،ّ
ّيظن أو يحتمل وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، لديه شك في هذا  ّ

: ّ من المولى على الخلاف فإنه سيقولّلو جاءه ترخيص ظاهريف، الوجوب
ّإنني ظان وشاك بوجوب هذه الصلاة، وهذا الحكم الظاهري ّ ّ ّ الآتي إلي ّ

ّيرخصني في ترك التحفظ تجاه ما أشك به من التكاليف، فهو شامل لي  ّ ّ
ّمكان الشارع أن يجعل بحق مثل هذا إ ومن هنا كان ب.وأستطيع العمل به

ّاك حكما ظاهريا على خلاف ظنه أو احتمالهالش ً ً ّ لأن جعل مثل هذا الحكم ،ّ
ّووصوله إلى المكلف لا يتطلب أكثر من وجود الشك و ّ  . موجودهوّ
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ٌن إمكانية جعل مثل هذا الحكم دليلأومن الواضح  مكانية إ على ّ

ّالتفكيك بين المنجزية وبين موارد الظن والاحتمال ّ. 

ّالظن والاحتمال ليس في أصل الحجية والمنجزية  القطع عنفما يمتاز به  ّ ّ
ّ تجريد المنجزية عنه، فمنجزيته في عدم إمكان نّماإوّلأنها لازمة للجميع،  ّ

ّمطلقة وغير معلقة على شيء، وأما منجزية الظن والاحتمال فبالإ ّ ّ مكان ّ
مشروطة بعدم صدور ترخيص ا ّبمعنى أنه فهي غير مطلقة ؛تجريدها عنهما

 . من الشارع على الخلافّظاهري

 

ّبمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف«: Rقوله � ذكر التنجيز  .»ّ
ًفقط، لأن للتعذير بحثا خاصا به يأتي لاحقا إن شاء االله تعالى ً ً ّّ. 

ّن القطع مؤثر وأثره هو إ :أي .»من الآثار التكوينية للقطع«: Rقوله � ّ
 .ّ، فالنسبة بينهما هي نسبة العلة والمعلولّالمحركية الخارجية

 بالمعنى الذي يجعل التكليف المقطوع به :أي .»ّبالمعنى المتقدم«: Rقوله �
 .ًموضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال

 »يقال عادة«ّيستشف من تعبيره  .»وفي هذا المجال يقال عادة«: Rقوله �
ّ وأنه لابد أن »قطعّحجية ال«إشكاله على هذا النحو من طرح موضوع  ّ

ّيطرح طرحا آخر ـ بينه ًR لا على »ّحق الطاعة« فيما بعد ـ يستند إلى 
 .ّ بين القطع والحجية»الملازمة الذاتية«
ّ أن في هذا ذكرنا في بداية بحث القطع .» للنارّالحرارة لازم ذاتي«: Rقوله �

 .ًالمثال تسامحا
ّلا يمكن أن تلغى حجية القطع ومنجز«: قوله � ّلأن  .»يته في حال من الأحوالّ
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 .ذلك يستلزم التناقض المنطقي

 هذا الكلام تحديد قدرة ولا يلزم من .»ّحتى من قبل المولى نفسه«: Rقوله �
 . كما أوضحناه في الشرحاالله تعالى

وفي هذا التعبير مسامحة كما هو واضح،  .»بوجوب امتثاله«: Rقوله �
 .حكم المولى:  أي»بوجوب امتثال حكمه«: والصحيح هو

 .وليست من شؤون القطع .»مر مولى من شؤون كون الآاًفهي إذ«: Rقوله �
ّله حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليفه«: Rقوله �  من تكاليف :أي .»ّ

 من ّولى لحق الطاعة، وهي الدائرة الوسطىالمولى، وهذه هي الدائرة الأ
 .حيث السعة

ّ هي الدائرة الثانية لحق الطاعة وهذه .»أو أوسع من ذلك«: Rقوله �
ً قطعا كان أو ظنا أو احتمالا وهي أوسع ،ّوتشمل كل تكليف منكشف ً ًّ

 .الدوائر
ّوهذه هي الدائرة الثالثة لحق الطاعة  .»أو في بعض ما يقطع به«: Rقوله �

ّوهي أضيق الدوائر، وتشمل بعض الأحكام المقطوع بها لا كل تكليف 
ًإن التكاليف التي يستدل عليها ـ مثلا ـ بالكتاب : مقطوع به، إذ قد يقال ّ ّ

ّوالسنة هي التكاليف المنجزة فقط بحق المكلف دون التكاليف المقطوع  ّ ّّ
 .بها من خلال الدليل العقلي

ّوما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة«: Rقوله � ّوفي هذا إشارة إلى أن  .»ً
ّ وحدود هذا الحق لابد من»ّحق الطاعة«موضوع  ً بحثها مسبقا في علم ّ

 .صولالكلام لكي يستفاد منها بعد ذلك في علم الأ
 .ّ بالدليل الشرعيلا .»ندركه بعقولنا«: Rقوله �
 .ّهذا قيد للظن والاحتمال ولا يشمل القطع .»ّما لم يرخص«: Rقوله �
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دانة أقبح والمخالفة ّنعم، كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإ«: Rقوله �

 . المواردهالدليل على هذا القول هو الإدراك الوجداني في مثل هذ .»ّأشد
 ـ إن شاء االله )١(ّسيتبين لنا في الحلقة الثالثة .»مكان المولىإوليس ب«: Rقوله �

ّ ولكن المكلف لا يصدق بجدية هذا ،نّه يمكن للمولى ذلكأتعالى ـ  ّ
 .الترخيص

                                                           
  .٥٢ ص:ّ القسم الأول، الحلقة الثالثة: نظرا )١(
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ُا نتحدثَّنكُ َ حتى الآنّ  من ِّ والتسجيليِّ التنجيزيِ الجانبِ عنّ

ِحجية ِالمنجزية (ِ القطعّ ِ الحجيةنَِ مِ الآخرِإلى الجانب َالآن ُ، ونشير)ّ ّ 
ُالمعذرية(وهو  ِ معذرا للمكلفِ التكليفِ بعدمِ القطعُ أي كون)ّ ّ ً  على ّ
ِ مخطئا في قطعَ لو كانٍنحو  ِ، وهذهِه على المخالفةُ معاقبتتَّْا صحلمه ً

 وذلك ؛ِ الطاعةِّ المولى وحقِ مولويةِ حدودِ إلى تحقيقُ تستندةُّالمعذري
َّلأن حق  المولى ُه تكاليفُ طاعتُفترضُه الذي تُ هل موضوعِ الطاعةّ
ِ المكلفِ عن قطعِ النظرِها في الشريعة بقطعِبوجود ه فيها، ِّ بها وشكّ
ِها، أي أنها تستتبِه بعدمِأو قطع ، ِلحالات اِ في جميع هذهِ الطاعةَّ حقعُّ

َأو أن موضوع ِ للمكلفُ المولى المنكشفةُ تكاليفِ الطاعةِّ حقّ ولو  ّ
 ؟ِن الانكشافِ مٍ احتماليةٍبدرجة

ِفعلى الأول َرا إذا خالفِّ معذُ القطعُلا يكون: ّ  َ، وكانَ الواقعً
ِ ثابتا على خلافُالتكليف  .َ ما قطعً

 للمولى في ٍ طاعةَّ إذ لا حق؛ًراِّ معذُ القطعُ يكون:وعلى الثاني
ً ولو انكشافا احتمالياِ التكليفِ انكشافِ عدمِحالة ً. 

ُوالأول َّ لأن حق؛ٍ صحيحُ غيرِ من هذين الاحتمالينّ ن ِ مِ الطاعةّ
  فُـّ المكلُطعـ يقٍيفـ إلى تكلِسبةـ بالنُقلـه العـ بَ أن يحكمِالمستحيل



  ١ج / الدروس ____________________________________________________١٣٨

   
ِ للمكلفُ إذ لا يمكن؛هِ بعدم َ أن يتحركّ  ُ العقلُ عنه فكيف يحكمّ
 !؟ ذلكِبلزوم

ُفيتعين ً معذرا ِالتكليف ِ بعدمُ القطعُ الثاني، ومعه يكونُ الاحتمالّ ّ
ُعنه لأنه يخرج  ِ، أي عن نطاقِ الطاعةِّ حقِ ـ عن دائرةِ الحالةِ ـ في هذهّ

 . الامتثالِ بوجوبِ العقلِحكم
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ّذكرنا سابقا أن المراد من الحجية الأ ّ ّ المنجزية والمعذريةصولية هوً ّ، 
ّ الذي يمثل جانب احتجاج المولى على عبده عند »ّالمنجزية«ّوتعرضنا لجانب 

ّ الذي يختص بالعبد »ّالمعذرية«ليفه، وبقي جانب امخالفته وعدم امتثاله لتك
ّليحتج به لنفسه أمام مولاه إذا عمل بقطعه وتبين أن عمله على خلاف  ّ ّ

 .الواقع

 
 في حقيقتها تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى »ّالحجية« كانت ّلما

ًوحق طاعته، فإن البحث في جانبيها لابد أن يستند إلى ذلك أيضا، وهذا ما  ّّ ّ
ًتم فعلا في بحث  ّ، وأما في جانب المعذرية فنقول»ّالمنجزية«ّ ّلو أن المكلف : ّ ّ

معة ولم يذهب للصلاة ًقطع ـ مثلا ـ بعدم وجوب صلاة الجمعة في ظهر الج
ّبل صلى الظهر بدلها، وكان حكم االله الواقعي  هو وجوب صلاة الجمعة لا ّ

ّثل هذا العبد عذر يحتج به لنفسه يوم القيامة أمام االله أيكون لمالظهر، 
ّن للمولى تبارك وتعالى أن يحتج عليه لأنه لم يأت إ، أم سبحانه وتعالى ّ ّ

 ًبالصلاة الواجبة عليه واقعا؟

 عن ّلرجوع إلى حدود مولوية المولى وحق طاعته، يمكننا أن نتساءلبا
ًحق الطاعة الذي يحكم العقل تبعا له بوجوب امتثال حكم المولى  ّ

يشمل ما قطع به العبد من التكاليف هل  ،واستحقاق العقوبة على مخالفته
ّأي الدائرة الثانية من دوائر حق الطاعة التي ( ا أو احتملهاّما شك بهو
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ّ أم يمتد ليشمل كل الأحكام الموجودة في ،)ّفترضناها في بحث المنجزيةا ّ

ّالتي لم تنكشف للعبد، فنفترض حينئذ وجود دائرة رابعة لحق  ّالشريعة حتى
ًتتضمن المقطوع به من الأحكام والمظنون والمحتمل مضافا إلى  الطاعة ّ
ّ قطع المكلف بعدمها والتي لم تصل إليه، إماالتي الأحكام ّ لأنها قد وصلت ّ

 ّ، أو أنها»الإثبات« ولم تصل إلى مقام »الثبوت«العنصر الثالث من مقام  إلى
ً ولكنها لم تصل إلى المكلف لا قطعا ولا ظنا ولا»ثباتالإ«وصلت إلى مقام  ًّ ّّ 

الأربع   وهكذا تكون هذه الدائرة أوسع الدوائر،لسبب من الأسباب ؛ًاحتمالا
 ؟السابقة

هي التكاليف أّالتكاليف التي يشملها حق الطاعة : بعبارة مختصرة
ً الموجودة في الشريعة واقعا سواء م درجة من الدرجات، أّالمنكشفة بأي

  لا؟وّانكشفت للمكلف أ
ّ هذا التساؤل يمكننا إثبات جانب المعذرية للحجية أو وبالجواب عن ّ

ّ بأن حق الطاعة لا يشمل إالقولأي (ّ فعلى الأول ،نفيه عنها  التكاليف لاّّ
ً يكون القطع بعدم التكليف معذرا للعبد، وعلى الثاني )المنكشفة  القولأي (ّ

ًبأن حق الطاعة يشمل كل الأحكام الموجودة في الشريعة واقعا ّّ ّ فإن القطع )ّ
ّبعدم التكليف حينئذ لا يكون معذرا للعبد ويستحق العقوبة على عدم  ً ّ

 .امتثال ذلك التكليف
ًل مجددا لاختيار الجواب الصحيح، نراه يوبالرجوع إلى العق  دركّ

ّاستحالة ثبوت حق الطاعة في التكاليف المقطوع بعدمها، فنحن ندرك 
ّبعقولنا وبوجداننا أن العطشان المحتاج إلى الماء إذا قطع أو ظن أو احتمل  ّ

ًبوجود الماء في جهة معينة فإنه يتحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء،  ّ ّ  إذا ّأماّ
ًبعدم وجود الماء في الجهة الفلانية، فإنه وإن كان محتاجا إلى الماء إقطع  ّ أنه لاّّ

ّلا يتحرك نحو تلك الجهة لأنه قاطع بعدم وجود الماء فيها، فحركته في ذلك  ّ
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 .هوراءّالاتجاه عبث ولهو لا طائل 

 ، ـ لا يأمر بالحركة نحو امتثال التكاليف المقطوع بعدمهااًفالعقل ـ إذ
 .نحو ما هو قاطع بعدمه، كما هو واضح هرّك يحد مالا يجّ المكلف ّأنكما 

ًفحقيقة المعذرية، وكون القطع بعدم التكليف معذرا للعبد و ّ له ّأن ّ
ّ به يوم القيامة أمام المولى تبارك وتعالى، تتلخص في استحالة اجحتجالا

بد حكم العقل بامتثال التكاليف المقطوع بعدمها، إذ لا يمكن تحريك الع
ّ ولذا يحكم بأن حق الطاعة ووجوب الامتثال دائر؛نحوها  الأحكام تهماّ

 .فقطالمنكشفة 

 
ّ ما يسجل به العقل حكما في ذمة العبد:أي .»التسجيلي«: Rقوله � ً ّ. 
 .بحكم العقل لا الشرع .» ًّكون القطع بعدم التكليف معذرا«: Rقوله �
 وهذه هي الدائرة الرابعة .»ا في الشريعةتكاليف المولى بوجوده«: Rقوله �

ّ لأنها تتضمن في ؛ وهي أوسع الدوائر قاطبة»ّلحق الطاعة«المفترضة  ّ
ّداخلها كل أحكام الشريعة المقطوع بها والمظنونة والمحتملة والمقطوع 

ّ بل حتى التي لا زالت في مقام الثبوت ولم تصل إلى مقام ،بعدمها
 . بخطاب مناسب إلى العبد ولم يبرزها المولى،ثباتالإ
ّقطع المكلف بها وشكه فيها أو قطعه بعدمها«: قوله � ّميز بين الدائرة  .»ّ

ّالمشمولة بحق الطاعة من خلال عطفه على محتوياتها بحرف العطف 
ّ وبين الدائرة الخارجة عن حق الطاعة ،»ّوشك... قطع«فقال » الواو«

 .»أو قطع بعدمها«فقال » أو«من خلال الحرف 
ّ إذا اشتملت دائرة حق الطاعة على التكاليف :أي .»ّفعلى الأول«: Rقوله �

 .ًالمقطوع بعدمها أيضا
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ّ إذا وقفت دائرة حق الطاعة عند حدود :أي .»وعلى الثاني«: Rقوله �

 .التكاليف المنكشفة فقط ولم تشمل المقطوع بعدمها

 .عقل لا الشرعبحكم ال .»ّوالأول من هذين الاحتمالين غير صحيح«: قوله �

ّحالة القطع بعدمه عن دائرة حق :  أي.»ّلأنه يخرج في هذه الحالة«: Rقوله �
 .الطاعة
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ُ المكلفَإذا قطع ً ثابتا ُ وكان التكليفُ فخالفهٍ أو تحريمٍ بوجوبّ
َبر عاصيا، وأما إذا قطعُ اعتِفي الواقع ّ يكن  ولم ُ وخالفهِ بالتكليفً
ُ ثابتا واقعا سُالتكليف ً ُ متجريا، وقد وقع البحثيَِّمً ً ُ في أنه هل يّ  ُدانّ

ِ هذا المكلفُمثل ِ المتجري بحكمّ   كالعاصيَ العقابُّ ويستحقِ العقلّ
 ؟أو لا

ًومرة   المولىُه مولويةلُُّ الذي تمثِ الطاعةِّ إلى حقَ أن نرجعُخرى يجبأ ّ
َلتحدد ِ للمكلفُ المنكشفُتكليفه هو الُه، فهل موضوعَ موضوعّ ّ، 
ُأو مجرد َّ بمعنى أن حق؟ً ولو لم يكن مصيباِ الانكشافّ  المولى على ّ
 ِّ أو في كل،ت لديهَه التي انكشفِه في تكاليفَ هل في أن يطيعِالإنسان
ٌه، سواء كان هناك تكليفِى له من تكاليفَما يتراء ً حقا أو لا؟ً ّ 

ِفعلى الأول ُ المكلفُ لا يكون:ّ َّجري قد أخل المتّ  إذ ؛ِ الطاعةِّ بحقّ
 .َ العقابُّفيستحقبه  َّ قد أخلُ يكون:وعلى الثاني. َلا تكليف

َّ هو الثاني لأن حقُالصحيحو  المولى ِ احترامِ من لزومُ ينشأِ الطاعةّ
ِعقلا ورعاية ِ في أنه من الناحيةَّه، ولا شكِ حرمتً  ِ ورعايةِ الاحتراميةّ

ّ من العاصي، والتحدي الذي ُي الذي يقعّ بين التحدَ لا فرقِالحرمة
ّ من المتجري، فالمتجري إذُيقع  . كالعاصيَ العقابُّ يستحقاًّ
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ّصوليون على التعرض إلى بحث التجري عند بحثهم حجية اعتاد الأ ّ ّ
ّالمتجري ـ كما سيتضح ـ قاطع وإن لم يكن التكليف فالقطع لارتباطه به،  ّ
 .اهّا سيتم توضيحه عند بيان معن مذاًثابتا في الواقع، وه

 

 هإتيان العبد للفعل أو ترك: صوليين في اصطلاح الأ»ّالتجري«يراد من 
ًمع قطعه بمخالفة ذلك لأمر المولى، وإن لم تكن المخالفة حاصلة واقعا، له 
ُلو خالفه واقعا لعف ّد هذا عصيانا لا تجرً ً  .)١(ًياّ

ّلخمر، وقطع بأن هذا السائل الموجود ّفلو قطع المكلف بحرمة شرب ا
ًكان السائل خمرا واقعا، فإنه يعد عاصياإن ّأمامه خمر، ثم شربه، ف ً ًّ  وإن لم ،ّ

ًيكن خمرا واقعا فإنه يعد متجريا ً ًّ ّ ّ. 

 

ّيدرك أن المتجري مدان وهل ّوقع البحث في أن العقل  ًقد فعل فعلا أنه ّ
ّقبيحا يستحق العق  اب عليه كالعاصي؟ً

 : المطروحجوابان على التساؤل هاهنا
ًن المتجري لم يرتكب فعلا قبيحايذهب إلى أ :الجواب الأول ًّ ّ لأنه لم ؛ّ

                                                           
ًفتبين الخلاف واقعا أو نهيه لمولى  ار مع قطعه بالموافقة لأمهولو أتى بالفعل أو ترك) ١( ّ

ّفإن ذلك يعد من المكلف انقيادا في قبال التجري، ولو وافقه واقعا لعد هذا طاعة في  ًّ ً ّّ ّ
 .قبال العصيان
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ّي عنه واقعا، فهو ليس مدانا ولا يستحق ُيشرب الخمر ولم يرتكب ما نه ً ً

 .العقاب
ّومن الواضح أن هذا الرأي ينطلق من كون الأحكام الشرعية تابعة 

ّ وأن الاعتقاد وحده لا تصدر  ـ للمصالح والمفاسد الواقعية:أيـ لاكاتها لم
ه نار ّمست إذا لاّلا يحترق إًـ مثلا ـ الثوب فو مفسدة واقعية، أعنه مصلحة 

ّحقيقية لا ما نعتقد بأنها نار، وهكذا في فعل المتجري ـ في مثالنا ـ فإن الأثر  ّ ّ
ّوالمفسدة الواقعية إنما تترتب على ا ً لا ما يعتقده المتجري خمرا، ّلخمر الواقعيّ ّ

ّفمن شرب ماء بعنوان أنه خمر فليس في شرب الماء مفسدة واقعية لكي  ً
 .يحكم العقل بقبح الشرب وباستحقاق العقوبة بالتبع

 حسن وقبح الفعل ذاته هوّإن المدار في هذا الجواب : خرىأبعبارة 
ً فمتى ما كان الفعل حسنا .»ليالحسن والقبح الفع«طلق عليه بـ ُ ما يذاوه

ّاستحق فاعله الثواب، ومتى ما كان الفعل قبيحا استحق فاعله العقاب،  ًّ
ّ لأن في فعل العاصي مفسدة واقعية ؛ّولهذا افترق العاصي عن المتجري

ّ، وأما في فعل المتجري فلا وجود لتلك المفسدة لكي  عليهاّاستحق العقاب ّ
 . عليهاّيستحق العقاب
ّ استحقاق المتجري للعقاب كالعاصي هّ ويتبنى أصحاب: الثانيالجواب

ّلأنه إنما فعل فعلته تلك لسوء نيته وخبث سريرته فاستحق العقاب على  ّ ّ ّ
 وبالتالي في استحقاق  ـالمدار في حكم العقل في الحسن والقبحف ،هذا

 ما يطلق عليه بـ ذا وه، شخص الفاعل ذاته لا الفعلهو  ـالثواب والعقاب
ة حسنة ّ انطلق الفاعل في فعله من ني ما فمتى.»الحسن والقبح الفاعلي«

ّ استحق العقاب، ولذلك لم يفترق لاّّوسريرة صالحة استحق الثواب وإ
ّالمتجري عن العاصي في استحقاق العقاب لسوء نيتهما وخبث سريرتهما  ّ

 .ًمعا
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  والتحقيق في هذين الجوابين من أجل الوصول إلى:الجواب المختار

خرى إلى حدود مولوية المولى تبارك أّالجواب المختار يستدعي الرجوع مرة 
ّوتعالى، فبعد أن تبين لنا هناك أن حدود المولوية ودائرة حق الطاعة تشتمل  ّ ّ

:  درجة من درجات الانكشاف، نتساءل هناّعلى التكاليف المنكشفة بأي
ا تشمل ّأنه م، أ للواقعإصابتهاالتكاليف بشرط هذه الدائرة ّتتضمن هل 

  أصابت الواقع أو لم تصبه؟ًف مطلقاّالتكاليف المنكشفة للمكل
ّفلو قلنا بأن دائرة حق الطاعة تقف عند حدود التكاليف المصيبة  ّ

ّوالثابتة في الواقع فإن المكل ّل بحق الطاعةُ يخّف المتجري لمّ ّ لأن موضوع ؛ّ
ّهذا الحق مؤلف من أمرين ّ: 

 . وجود التكليف:الأول
 . ثبوته في الواقع:الثاني

ّوالتكليف وإن كان موجودا حسب اعتقاد المكل ً ولكنه ليس ثابتا في فً ّ
ّالواقع، وإذا ثبت أن المتجري لم يخل بحق الطاعة فلا ّ ّ ً يكون مستحقا ّ ّ

ًللعقاب عقلا أيضا ً. 
ّوأما لو قلنا بأن دائرة حق الطاعة تشمل كل التكاليف المنكشفة سواء  ّ ّ ّ

ّ، فإن المكلف المتجري يكون قد أخل بحق لاة في الواقع أم كانت ثابت ّ ّّ ّ
ًالطاعة فيستحق العقاب عقلا ّ. 
ً لأن العقل يحكم أولا بلزوم احترام المولى، ؛والصحيح هو القول الثاني ّ ّ

ّومن ثم يجعل له حقا في أن يطاع فيما يأمر به من التكاليف، فحق الطاعة  ً ّ ّ
ّ، ولا شك أن من يتحدى المولى بأيّمترتب على لزوم احترام المولى ّ  نوع من ّ

ًعاصيا كان أو متجريا ـ ّأنواع التحدي  ًلا يعد مراعيا لحرمته ولا منصاعا ـ ًّ ً ّ
ّلحق طاعته، فيحكم العقل بقبح فعله الصادر منه على نحو التحدي وعدم  ّ

ًالاحترام، فيكون مستحقا للعقاب ّ. 
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ّهذا كله على مستوى البحث العقلي، وأما  على مستوى البحث الروائي ّ

 .ّ بحث آخر موكول إلى محلهإنهفعدم ذلك، ا حكم به العقل أو في تأييده لم

 
ّيتم في ّ فإن هذا البحث لاّهذا على سبيل المثال، وإ .»إذا قطع«: Rقوله �

ًغيره أيضا، خصوصا على  .Rّ مسلك السيد الشهيدً
 المطيع، وهذان مصطلحان فقهيان ويقابله .»ًاعتبر عاصيا«: Rقوله �

 .صوليانأو
ًولم يكن التكليف ثابتا واقعا«: Rقوله � ً كان اعتقاده مخالفا للواقع لا :أي .»ً

 .ًمطابقا له
ًسمي متجريا«: Rقوله � ّ ويقابله المنقاد، وهما اصطلاحان فقهيان  .»ّ

 .ًصوليان أيضاأو
ّهل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم «: Rقوله �  اً فالبحث إذ .»العقلّ

 . وفق الآيات الكريمة والروايات الشريفةّ لا نقليّعقلي
 .ً التكليف الثابت واقعاأي. »ّالمنكشف للمكلف«: Rقوله �
 .ً مصيبا للواقع:أي. »ًولو لم يكن مصيبا«: Rقوله �
 انكشفت له تكاليف المولى الثابتة في :أي .»انكشفت لديه«: Rقوله �

 .الواقع
ّموضوع حق الطاعة هو تكليف ّالقول بأن  :أي .»ّفعلى الأول« :Rقوله �

 .المولى بشرط ثبوته في الواقع
 .في الواقع: »إذ لا تكليف«: Rقوله �
ّ موضوع حق الطاعة هو انكشاف ّالقول بأن: أي .»وعلى الثاني«: Rقوله �

 . لاوًالتكليف سواء كان ثابتا في الواقع أ
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 .حكم العقلب .»ّفيستحق العقاب«: Rقوله �
ّلمجرد انكشاف التكاليف وإن لم تكن ثابتة ، »ورعاية حرمته«: Rقوله �

 .ًواقعا
ّ فإن لاّلا من ناحية المفسدة الواقعية، وإ، »من الناحية الاحترامية«: Rقوله �

 .ّالمتجري لم يصدر منه ما فيه مفسدة واقعية
فس الملاك الثابت بن، »ّ ـ يستحق العقاب كالعاصياًّفالمتجري ـ إذ«: Rقوله �

 .ًعقلا، وهو عدم رعاية حرمة المولى
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ُ تارة يتعلقُالقطع ّ ِسمى بالعلمُ ويدٍَّ بشيء محدً : هُ ومثال،ِّ التفصيليّ

ِ المعينِناء هذا الإِ بنجاسةُ أو العلمِ الفجرِ صلاةِ بوجوبُالعلم َّ. 
ُخرى يتعلقأو ِسمى بالعلمُ، ويِ التعيينِلا على وجه ِ شيئينِ بأحدّ ّ 
ّ ما في ظهر الجمعة هي إما ٍ صلاةِ بوجوبُالعلم: هُ ومثال،ِّجماليالإ

 في إحداهما ِ الوجوبِ على تعيينَتقدرأن  َ دونُ أو الجمعةُالظهر
ٍ تعينِ بدونِينَناء الإِ أحدِ بنجاسةُ أو العلم،ِبالضبط ّ. 

َونحن إذا حللنا العلم ٌ أنه مزدوجُ نجدَّجمالي الإّ  ِن العلمِ مّ
 التي ِ الأطرافِددع بٍ واحتمالاتٍن شكوكِ، ومِ الشيئينَ بينِبالجامع
ُيتردد ِ الأولِ، ففي المثالُ بينها ذلك الجامعّ  ٌ عندنا علمُ يوجدّ

ً خاصةِ الظهرِ صلاةِ لوجوب:ِ ما، وعندنا احتمالانٍ صلاةِبوجوب ّ، 
ً خاصةِ الجمعةِ صلاةِولوجوب ّ. 

َ في أن العلمَّشكولا  ٌ منجزِ بالجامعّ َن الاحتمالأ، وّ  ٍ طرفِّ في كلّ
ٌمنجز َ وفقا لما تقدم؛ً أيضاّ ّ َّ من أن كلً ٌ منجزٍ انكشافّ  مهما كانت ّ
َ منجزيةَّه، ولكنُدرجت ٍ معلقةُغيرـ  َعلى ما عرفتـ  ِ القطعّ ّ ،

َومنجزية ٌ معلقةِ الاحتمالّ  تِمكان المولى في حالاإ، ومن هنا كان بّ
َ منجزيةلَِبطُ أن يِّجمالي الإِالعلم  أو ذاك، وذلك ِ هذا الطرفِ احتمالّ

ِ التحفظِ في عدمِّ الظاهريِبالترخيص  ِالـط في إهمـ فقصَـّ، فإذا رخّ
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ُلت منجزيةُ بطِ الظهرِ صلاةِ وجوبِاحتمال ْ وظلتِ هذا الاحتمالّ ّ 
ُمنجزية ُجزيةا، وكذلك منِ على حالهِ الجمعةِ وجوبِ احتمالّ  ِ العلمّ
ُّ فإنها تظلِبالجامع َ أيضا بمعنى أن المكلفً ثابتةّ ّ ّ  َه أن يتركُ لا يمكنً

 .ً رأساِكلتا الصلاتين
َوإذا رخص  ِ الجمعةِ صلاةِ وجوبِ احتمالِ المولى فقط في إهمالّ

ُلت منجزيةُبط ْ وظلت،ِ هذا الاحتمالّ ُ منجزيةّ َ الباقي كما تقدمّ ّ ،
ِ معا بترخيصينِ من الطرفينٍّ في كلصَِّخرُ المولى أن يِمكانإوب ً 

ِ المنجزياتُّل كلُ، وبهذا تبطِظاهريين ُ بما فيها منجزيةّ  .ِ بالجامعِ العلمّ

ّ أن منجزيةَ ّ وقد تقدم،ِن القطعِ مٌ فردِ بالجامعَ ّإن العلم: ُوقد تقول َّ  
ٍ معلقةُ غير ِالقطع ُ منجزيةُ، فكيف ترتفعّ  ؟ هناِ بالجامعِ العلمّ

َ إن القطع:بُوالجوا ُ منجزيتُ الذي تكونّ ٍ معلقةَه غيرّ  ُ هو العلمّ
َه، لأن الترخيصِ في موردِّ الظاهريِ للترخيصَ، إذ لا مجالُّالتفصيلي ّ 
 ِّ التفصيليِ مع العلمَّ، ولا شكِّ الشكِ في حالةلاّ إُ لا يمكنَّالظاهري

َّن الشكإ ُ حيثِّجمالي الإِ العلمِولكن في حالة  ،ٌ موجودفٍ طرِّ في كلّ
ُ منجزيةُ فتكون،ِّ الظاهريِ للترخيص ٌفهناك مجال  ِّجمالي العلم الإّ

ًمعلقة  .ِن الطرفينِ مٍّ في كلِّ الظاهريِ الترخيصِ إحرازِ على عدمّ
ِ ثبوتا، وأما مِ النظريةِن الناحيةِهذا م ّ ً إثباتا، ِ الواقعيةِن الناحيةً

َوأنه هل صدر  ِ العلمِن طرفيِ مٍّ في كلٌ ترخيصِن الشارعِ مّ
 . العمليةِصول عنه في الأُ فهذا ما يقع البحث؟ِّجماليالإ
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 في الفلسفة جمالييستخدم مصطلحا العلم التفصيلي والعلم الإ
ّصول معا، غير أن معناهما في الفلسفة يرجع إلى البساطة والوالأ ، تفصيلً

 .ّولا مجال للتعرض له هنا
ا معناهما في الأصول فيرجع إلى الوضوح والإبهام، حيث يطلق ّوأم

ّالعلم التفصيلي على العلم والقطع إذا تعلق بشيء محدد وواضح، ومثاله ّ :
ّناء المعين، ففي المثال العلم بوجوب صلاة الفجر، والعلم بنجاسة هذا الإ

 »الوجوب« عندنا علم وقطع بحكم  ـ وهو مثال للحكم التكليفي ـّالأول
لا فعلى نحو التعيين والتحديد » صلاة الفجر«ّكما عندنا علم بمتعلقه وهو 

 .ّترديد ولا شك في ذلك

  حيث عندنا علم ـ وهو مثال للحكم الوضعي ـوهكذا في المثال الثاني
 ّ ولا شك في،ّناء المعينّ بالنجاسة، كما عندنا قطع بمتعلقها وهو الإوقطع
 .ذلك

 

ّجمالي فيطلق على العلم والقطع إذا تعلق بأحد شيئين لا العلم الإّوأما 
ّ إما ،العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة: على وجه التعيين، ومثاله

 .ين بدون تعيينءصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، والعلم بنجاسة أحد إنا
 حووضو عندنا علم وقطع ـ وهو مثال للحكم التكليفي ـ ّففي المثال الأول
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ّونشك في  ـ)١(ـ وجوب إحدى الصلاتين» الوجوب« هو ّبحكم شرعي

 ؟هو صلاة الجمعة أم صلاة الظهر ليوم الجمعةأ» الواجب«ّمتعلقه وهو 
 حيث عندنا علم  ـ وهو مثال للحكم الوضعي ـوهكذا في المثال الثاني

ّين ـ غير أننا نتردد ءناـ نجاسة أحد الإ» النجاسة«وقطع بالحكم وهو  ّ
  ذاك؟مهو هذا الاناء أأّ في متعلقه، ّونشك

ّ يتبين أن العلم الإجمالي مكون منوبذلك ّ  : أمرينّ
 ،ّ ـ العلم بالجامع بين الشيئين، كالعلم بأصل الوجوب في المثال الأول١

 .وبالنجاسة في المثال الثاني، وهذا هو منشأ العلم والوضوح
 صلاة حتمالا ـ شكوك واحتمالات بعدد أطراف الجامع، ومثالها ا٢

ناء أو ذاك في المثال الثاني،  ونجاسة هذا الإ،ّالظهر أو الجمعة في المثال الأول
ّوهذا الشك والتردد في متعلق الحكم في المثالين هو مصدر الإ ّ بهام جمال والإّ

 .جماليوعدم الوضوح في العلم الإ

 

فع الإشكال الذي قد يثار جمالي يمكن دّوباتضاح حقيقة العلم الإ
 جماليّإن العلم الإ: جمال فيه، إذ قد يقالبخصوص الجمع بين العلم والإ

 جمال وهو عدم وضوحّ ويتضمن الإ،ّيتضمن العلم وهو وضوح وانكشاف
  جمع بين المتهافتين؟لاّوإبهام، فكيف أمكن الجمع بينهما، وهل هذا إ

بهام ، لا وضوح وجهة للإجمالي جهتين، جهة للّإن للعلم الإ: وجوابه
 .جهة واحدة، لكي يقال باجتماع المتهافتين فيه

 الصلاتين في ظهر يوم الجمعة، ىحدإجمالي بوجوب ففي مثال العلم الإ
                                                           

ّمة محمدأّلا كليهما لأن المجمع عليه في ) ١(  .ّ أن الصلوات اليومية خمس فقط1ّ
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ّنرى أن العلم والوضوح والقطع قد تعلق بأصل الحكم وهو  » الوجوب«ّ

الجامع بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، وهذه هي الجهة الأولى في 
ّبهام وعدم الوضوح الناتج من الشك جمال والإّجمالي، كما أن الإم الإالعل

ّوالاحتمال قد تعلق بمتعلق الحكم وهو  ّوخصوصياته أي تعلق » الواجب«ّ
هي صلاة الجمعة أم صلاة وهل  الجمعة، من يومبالصلاة في وقت الزوال 

هات فيه ّجمالي، وبتعدد الجالظهر؟ وهذه هي الجهة الثانية في هذا العلم الإ
ّبهام، وأما لو  والوضوح والإ،جمالأمكن الجمع ـ بلا محذور ـ بين العلم والإ

 . جهة واحدة لكان للإشكال السابق وجهلاّجمالي إلم تكن للعلم الإ

 
 وشكوك بعدد الأطراف التي ، علم بالجامع:جمالي إلىّينحل العلم الإ

 .ك الجامعّيتردد بينها ذل
 التنجيز والترخيص في العلم بالجامع

ّالعلم بالجامع منجز على كل حال، أما على مسلك المشهور أي ّإن  ّ قبح «ّ
ّ فلأن الحجية والمنجزية لازم ذاتي؛» بلا بيانالعقاب ّ ّ ّ وأما ، للعلم والقطعّ

ّ فلأن الحجية والمنجزية من لوازم انكشاف أمر ؛»ّحق الطاعة«على مسلك  ّ ّ
ّولى، والعلم والقطع يمثل هذا الانكشاف بدرجته التامةالم ّ. 

ّثم إن نزع الحجية عن العلم بالجامع والترخيص فيه وفق مسلك  ّ قبح «ّ
ّمستحيل عقلا، لأن الحجية لازم ذاتي»  بلا بيانالعقاب ّ ّ ، والمفروض  للعلمً

 . عليه البيان والعلمّ الجامع قد تمّأن
، فهو ما »ّحق الطاعة«وفق مسلك   ورود الترخيص عن الجامعّوأما

 ّبعد أن نتبين أمر التنجيز والترخيص في أطراف العلمضح جوابه ّسيت
  . وفق هذا المسلكالإجمالی
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  »قبح العقاب«التنجيز والترخيص في الأطراف على مسلك 
قبح «جمالي على أساس مسلك ّ تنجز أطراف العلم الإ فی عدمكّ شلا
، ومع ولا يوجد فيها قطع وعلم وبيانكة ّ لأنها محتملة ومشكو؛»العقاب

ّص فيها جميعا، لأن يخالترّذلك فإن أصحاب هذا المسلك يقولون باستحالة  ً
ّذلك يؤدي إلى إبطال منجزية العلم بالجامع من رأس، ومنجزية هذا العلم  ّ ّ

 .ّ له ويستحيل أن تنفك عنهّعلى رأيهم لازم ذاتي
أي لم تكن ـ بيان في هذه الأطراف إذا لم يكن هناك : ولنا أن نتساءل هنا

ولم يكن » قبح العقاب«تشملها قاعدة لم فكيف ـ  بها اًمعلومة ومقطوع
 ًمكان الترخيص فيها جميعا؟بالإ

 ّ لتبنيهملاّّمن الواضح أن هذه المشكلة لم تنشأ لأصحاب هذا المسلك إ
 . لهّلازم ذاتيّأنها ّ الحجية بالقطع واختصاص

 »حق الطاعة«الأطراف على مسلك التنجيز والترخيص في 

ّفإن التنجيز يشمل كل انكشاف » ّحق الطاعة«ّوأما على مسلك  ًقطعا ـ ّ
ًكان أو ظنا أو احتمالا ً جمالي  وعلى هذا الأساس تكون أطراف العلم الإ ـّ

ًالمشكوكة والمحتملة جميعا منجزة، كما كان العلم بالجامع بينها منجزا أيضا،  ً ًّ ّ
ّ ـ لكونها مشكوكة ـ معلق على عدم ورود ترخيص ظاهريّغير أن تنجيزها ّ 

ًمكان المولى ـ مثلا ـ في مثل العلم بوجوب إعلى الخلاف من المولى بشأنها، فب
ّصلاة الجمعة أو ظهر يوم الجمعة أن يرخص في احتمال صلاة الظهر فقط، 

ّجمالي محفوظا من خلال تنجز الطرف الآخر ويبقى بذلك تنجيز العلم الإ ً
مكانه أن يرخص في احتمال صلاة الجمعة فقط فيبقى إي صلاة الجمعة، وبأ

ّجمالي منجزا من خلال تنجز الطرف الآخرالعلم الإ ًّ. 
ًكما أنه لا مانع من أن يرخص المولى في طرفي هذا العلم المحتملين معا،  ّ ّ



  ١٥٥ _________________________________________________________هيدالتم
ّأي في صلاتي الجمعة والظهر، لأن ورود مثل هذا الترخيص الظاهري  فيهما ّ

 .ً موجود فيهما معاهوّالشك، و تاج إلى أكثر من وجودلا يح
ّغير أن الترخيص في كل أطراف العلم الإ ّجمالي يؤدي إلى إبطال منجزية ّ ّ

العلم بالجامع من رأس، والعلم بالجامع فرد من أفراد القطع الذي قلنا عنه 
ّسابقا بأن منجزيته غير معلقة على شيء، فكيف  ّ ّ رود ته بوّزيّيمكن رفع منجً

 ؟الترخيص فی كلا طرفيه
ّإن التلازم وعدم الانفكاك يختص : ًجابة على هذا السؤال يقال عادةللإ ّ

ّ تبعا لوجود الشك في أطراف ؛جماليبحالة العلم والقطع التفصيلي لا الإ ً
ّجمالي التي تمكن المولى من جعل الحكم الظاهريالعلم الإ  على الخلاف فيها، ّ

 . في العلم التفصيليّ مثل هذا الشكدوعدم وجو
ّإن الحجية والمنجزية للعلم : ولبيان هذا المطلب بصورة أوضح نقول ّ ّ

ّلم تنشأ من الملازمة الذاتية بين العلم والحجية » ّحق الطاعة«على مسلك 
ّ هي ناشئة من حق الطاعة للمولى، وللمولى كل الحق في التنازل عن ّوإنما ّّ

 التكاليف المحتملة والتكاليف ّمكانه أن يرخص فيإ فب،ّحقه متى شاء
، ولا محذور )١( على الخلافّالمقطوعة على السواء من خلال حكم ظاهري

وليس هناك سبب يمنع من ،  إذا نشأ المحذور من سبب آخرلاّفي ذلك، إ
ّجمالي كلها، لأن مثل  على الخلاف في أطراف العلم الإّجعل الحكم الظاهري ّ

ً والشك موجود فيها جميعا،ّن وجود الشكهذا الحكم لا يحتاج إلى أكثر م ّ. 
ّوأما بالنسبة إلى العلم التفصيلي، فإن حق المولى في  ّ  وإن تهّزيّرفع منجّ

ّ أن المنجزية لا تنفك عنه، لاستحالة وصول الحكم لاًّكان محفوظا، إ ّ ّ
                                                           

ّتكرر القول أن الترخيص لابد أن يكون من خلا) ١( ّ ، وذلك ّ لا واقعيّل حكم ظاهريّ
ّلما عرفنا سابقا من أن الأحكام التكليفية الواقعية متضادة فيما بينها، فيستحيل اجتماعها ّ ً. 
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ّ على الخلاف إلى المكلف القاطع بالقطع التفصيلي، لأنه يرى أن ّالظاهري ّ ّ
ًلحكم خاص بالشاك، وهو قاطع فلا يشمله أصلا وأبدامثل هذا ا ً ّ  بعبارة .ّ
ّلا وجود للشك في نفس القاطع بالعلم التفصيلي لكي يمكن جعل : أخرى

، فيكون  ولو جعل لاستحال وصوله إليه،ّ على الخلاف بحقهّحكم ظاهري
ًتشريعه فی حقه لغوا لعدم   .كونه هو المخاطب به لتفاته إلىاّ
ّ أن المنجزية في حالة العلم الإوهكذا نخلص إلى ّجمالي معلقة على عدم ّ

ّالترخيص فيها حالها حال منجزية الظن والاحتمال  عن فيمكن انفكاكها ،ّ
ّ بينما منجزية العلم التفصيلي غير معلقة على شيء ولا يمكن ،جماليالعلم الإ ّ
ّأن تنفك عنه، وعلى هذا فلابد من تقييد القطع والعلم في عب ٍبحال ّارة السيد ّ
ّإن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على الإ(: ّ المتقدمةRالشهيد ّ )  طلاقّ

 .جماليبالقطع والعلم التفصيلي دون القطع والعلم الإ

 

ّانتهينا سابقا إلى أن منجزية العلم الإ ّ ـ ً بناء على مسلك المشهور  ـجماليً
ّ لأن ذلك ،لّ أطراف هذا العلمّلازمة ويستحيل أن يرخص المولى في ك

 .ّيؤدي إلى انسلاخ الذاتي عن ملزومه وهو محال

ّفإن منجزية العلم الإ» ّحق الطاعة«ّوأما على مسلك  ّجمالي معلقة على ّ
مكان إّ وإن ب على الخلاف في أطرافه جميعهاّظاهريالعدم ورود الترخيص 

 .طهفر شروا لتوّالمولى أن يجعل مثل هذا الترخيص الظاهري

ًهذا كله على مستوى البحث النظري ثبوتا  مكان على مستوى الإ: أيـ ّ
ّ غير أن مجرد ثبوت  ـمكانوعدم الإ  .ًمكان شيء لا يعني وقوعه فعلاإّ

ومن هنا احتجنا إلى بحث آخر في هذا الموضوع من الناحية الواقعية 
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ّ وقع فعلا بحيث رخص الشاهلّ أي من ناحية أن هذا الأمر ،ًإثباتا رع في ً

جمالي وارتفع العلم بالجامع من ّبعض المواضع في كل أطراف العلم الإ
ّهذا ما سيتعرض له المصنف ؟رأس، أم لم يقع مثل هذا الترخيص ّR في 

 .إن شاء االله تعالىً، وسوف نقف عنده تفصيلا الأصول العملية 
 

ّإذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج«: Rقوله � في هذا القول دفع  .»ّ
ًأن العلم الإجمالي إذا كان علما فهو انكشاف : ّللإشكال الذي ملخصه ّ

ًووضوح وإذا اتصف بالإجمال فهو مبهم، فكيف يكون الوضوح إبهاما؟ ّ 
هما منكشفة احدإ: ّإن العلم الإجمالي مزدوج وله جهتان: فيقال في الجواب
ّصب على ذات الجهة نكشاف والوضوح منّ لا أن الا،والأخرى مجملة

ّوالمحل الذي انصب عليه الإجمال والإبهام ّ. 

ّولا شك في أن العلم بالجامع منجز«: Rقوله � ّ  :على رأي كلا المسلكين .»ّ
 .»قبح العقاب بلا بيان«و » ّحق الطاعة«
ّوإن الاحتمال في كل طرف منجز«: Rقوله � ّ » ّحق الطاعة«وفق مسلك  .»ّ

 .» بلا بيانقبح العقاب«فقط دون مسلك 
ّظلت منجزية الباقي كما تقدم«: Rقوله � ّ ّ ظلت منجزية العلم بالجامع :أي .»ّ ّ

 .ّثابتة لبقاء منجزية احتمال الآخر
ًمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معاإوب«: Rقوله � ّ ّلوجود الشك  .»ّ

 .ّ على الخلاف مع وجود الشكّفيهما ولا محذور من جعل الحكم الظاهري
ّالجواب المذكور هو على مستوى الحلقة الثانية، وأما  .»والجواب«: Rقوله �

ًعلى مستوى الحلقة الثالثة فسنرى أن العلم التفصيلي معلق أيضا،  ّّ
 .ّ موكول إلى محلههوتفصيل
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ُتارة يحكم ُ مثلا فيقطعِ الخمرِ بحرمةُ الشارعً ُ المكلفً  ِ بالحرمةّ

ٌ بأن هذا خمرُويقطع َ منجزا عليه كما تقدمُ التكليفُصبحُ، وبذلك يّ ّ ً ّ ،
ُسمى القطعُوي  بالنسبة إلى تلك ِّ الطريقيِ في هذه الحالة بالقطعّ

ُ لأنه مجردِالحرمة ّ  في ٌ وتأثيرٌ عنها وليس له دخلٍ وكاشفٍ طريقّ
َها واقعا، لأن الحرمةِوجود  َ قطعٌ، سواءٍ حالِّ على أيِ للخمرٌ ثابتةًّ

ُالمكلف ٌ بأن هذا خمرّ  . أو لاّ

ُ بأن ما تقطعُ الشارعُوأخرى يحكم ٌ بأنه خمرّ  ُ فلا يحرم،ٌ حرامّ
ُ المكلفَ إذا قطعلاّ إُالخمر ٌ بأنه خمرّ  ِ في هذه الحالةُى القطعَّسمُ، ويّ

ٌ، لأنه دخيلِّ الموضوعيِبالقطع  ،ِا للخمرِ وثبوتهِ الحرمةِ في وجودّ
 .ِحرمة للِ الموضوعِفهو بمثابة
ُ إنما يُوالقطع ُنجزّ ً إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه، َ التكليفّ ً
َّلأن منجزي ّ ِته إنما هي من أجلّ ُه، وهو إنما يكشفِتَّ كاشفيّ ُ عما يكونّ ّ 

ُقطعا طريقيا بالنسبة إليه، وأما التكليف ّ ً  ُ القطعُ الذي يكونً
ِموضوعا له ودخيلا في أصل ً ُه، فهو لا يتنجزِ ثبوتً ، ِ بذلك القطعّ

ِ المتقدمِففي المثال ً بالخمرية منجزاُ القطعُ لا يكونِّ الموضوعيِ للقطعّ ّ  
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ُ، لأنه لا يكشفِللحرمة ِّ عنها وإنما يولّ  َ الحرمةزُِّها، بل الذي ينجدُّ
عٍ  قطُّ كلزُِّنجُ، وهكذا يِ الخمريةِ مقطوعِ بحرمةُ القطعِالمثال في هذا

ُقا إليه من التكاليف دون ما يكونً كاشفا عنه وطريُما يكون ً 
ِّموضوعا ومول  .له من الأحكام ًداً

ُوقد يتفق ٍا بالنسبة إلى تكليفيّ واحد طريقٌ قطعَ أن يكونّ ً ،
ٍا بالنسبة إلى تكليفّوموضوعي  ُ المولى الخمر:، كما إذا قالَ آخرً

 عَّه، فإن القطُ عليه بيعمُُ فيحرِ الخمرِ بحرمةَ من قطع:ّ، ثم قالٌحرام
 ٌ وقطع،ِ الخمرِ بالنسبة إلى حرمةٌّ طريقيٌ قطعِ الخمرِبحرمة

 . الخمرِ بيعِ بالنسبة إلى حرمةٌّموضوعي
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ّيقسم العلم والقطع إلى تفصيلي ، وذلك بلحاظ الوضوح ّ وإجماليّ
ّوالإبهام، كما يقسم إلى طريقي اً إلى الحكم أو  بلحاظ كونه طريقّ وموضوعيّ

 .ًداخلا في موضوعه
ًيكون كاشفا عن متعلقه وطريقا إلى المكشوف هوما  :القطع الطريقيف ًّ

طريق إلى ّتهيأ  فالماء الموجود في مكان ما، قد ي.ولا دخل له في وجوده
 ولكن الماء في كلتا ، مثل هذا الطريقّتهيأاكتشافه والقطع بوجوده وقد لا ي

 وعدمأ، الكاشف عنه الطريق وجودّتأثر وجوده بالحالتين موجود ولا ي
 .وجوده

حكم » الخمر حرام«ّ فحكم الشارع بأن ،وهكذا في الأحكام الشرعية
ّ موجود في الشريعة، وحينما يقطع المكلف بأن هذا خمر، ويقطع بأنه ّشرعي ّ ّ
ّ فإن قطعه هذا يكون طريقا إلى الحكم الشرعي،حرام ً  آخر، ًيئا فقط لا شّ

موجود وثابت في الواقع سواء قطع به » الخمر حرام «ّكم الشرعيّلأن الح
وليس له للكشف عنه ً في كونه طريقا لاّّالمكلف أو لم يقطع، ولا دور للقطع إ

 .إيجاده، ومن هنا يصطلح على هذا القطع بالقطع الطريقي ب ةعلاق
ّن الأحكام الشرعية الواقعية ثابتة في حق الجميعإ:  قالوالذا  بها  العالم؛ّ

ًلا فرق، ولا يكون للعلم والجهل بها أثر في إيجادها واقعا، ب ،والجاهل بها
الذين لم يسمعوا  ـ حتى ّفالصلاة واجبة وثابتة في حق غير المسلمين

  ـعزولة عن العلم الموأنائية الناطق المالموجودين في كبالإسلام ولا بأحكامه 
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جهل الجاهلين وعلم العالمين ف. )١(كوجوبها وثبوتها على المسلمين العالمين بها

 ولا  بوجوب الصلاة في الشريعةّوجود أصل الحكم الشرعيفي لا دخل له 
  .ّيؤثر عليه

ّ يكون دخيلا في إيجاد متعلقه وتحقق فهو ما :وأما القطع الموضوعي ّ ً
 . وإيجاده)٢(موضوعه

ّ أن موضوع الحكم )٣(ّمر بنا في الحلقة الأولى: لتوضيح هذا نقول
ّ هو مجموعة الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم أي ثبوته في ّشرعيال

ّحق هذا المكلف أو ذاك إذا  «:وقوله» ّإذا استطعت فحج«:  فقول الشارع،ّ
ّيدل على أن المكلف لا يوجد في حقه حكم بوجوب » ِّزالت الشمس فصل ّّ ّ
ة والزوال ستطاع ولا بوجوب الصلاة قبل الزوال، فللا،ّالحج إذا لم يستطع

ّ ـ مدخلية في وجود الحكم وثبوته في حق المكلفاًـ إذ ّ فهما من مكونات ،ّ
ّموضوع الحكم الخاص بهما، ويكون دورهما بهذا اللحاظ كدور القطع 

ّإذا قطعت بأن السائل «: الموضوعي في إيجاد موضوعه، فقول الشارع
ًن القطع قد أخذ قيدا في مأ يوضح» الفلاني خمر، فهو حرام وضوع الحكم ّ

                                                           
ّلابد من الالتفات هنا إلى أن حديثنا هو حول وجود الحكم الشرعي في أصل ) ١( ّ

ّالشريعة لا في كونه منجزا في حق الجاهل القاصر الذي لا يعلم به، ً ّ وأنه لا عذر له ّ
 .ّومستحق للعقوبة فيما لو لم يمتثله

، »الحرمة« عندنا حكم هو ، يوجدً مثلا)حرمة شرب الخمر(كـ في الحكم الشرعي ) ٢(
، »الشرب«ّمتعلق للحكم ـ أي للحرمة ـ وهو و ،»الخمر«وموضوع للحكم هو 

 قد يطلق على الموضوع، ومن هناّينصب ّ والمتعلق ،ّ على المتعلقّفالحكم ينصب
ًالموضوع ـ أيضا ـ على متعلق الحكم، كما قد يطلق على متعلق الحكم مباشرة، ولا  ّ ّ ً

 . من خلال القرائنلاّيعرف المراد ـ حينئذ ـ إ
 .١٥٦ص: ولى الحلقة الأ،صولدروس في علم الأ) ٣(
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ً الموضوع مقيدا، ومن الطبيعفيكون ،»تهّالسائل المقطوع بخمري«وهو   أن يّ

ّ، كما أن من الطبيعي »القطع« بوجود قيده وهو لاّّلا يوجد الموضوع المقيد إ
 بعد وجود لاًّـ بناء على تعريف موضوع الحكم ـ أن لا يوجد الحكم إ

ـ أي الحرمة ـ وإيجاده موضوعه، فأصبح للقطع مدخلية في ثبوت الحكم 
 للاستطاعة والزوال ّ أن كما، وذلك بسبب إيجاده لموضوعه،وتوليده

مدخلية في إيجاد موضوع الحكم المشروط بهما وبالتالي إيجاد الحكم نفسه، 
ّ، لا أنه فلا يحرمحرم عليك، وإن لم تقطع ، ّفلو قطعت بأن ذلك السائل خمر

 .حرام وأنت لا تعلم به
 ومن  ـقطعكف ،ّلا وجود للحكم في حقك قبل القطع: بعبارة أخرى

ًولد لك حكما بحرمة هذا السائل في ـ ّخلال إيجاده لموضوع الحكم المقيد به  ّ
ًحقك، وأما عدم قطعك بخمريته فإنه يجعله حلالا لك،  ّ ّ  بمثابة اًفالقطع إذّ

 . بالقطع الموضوعييّ، ولذا سمّالموضوع للحكم الشرعي

 

نّ أنّ القطع الطريقي هو القطع الكاشف عن الحكم وأًذكرنا سابقا 
ًالقطع الموضوعي هو القطع المولد للحكم، هذا أولا ّ ّ. 

ّننا بينا في بحث الحجية إ: ًوثانيا ّ ّن الحجية ثابتة للقطع من باب أّ ّ
 ّكاشفيته، ولذا لا معنى لأن يكون القطع حجة في الموارد التي لا يكون

 .ًكاشفا فيها
ّإن القطع المنجز والحجة هو القطع الطريقي لأجل : ًبناء على هذا نقول ّ ّ

ّكاشفيته لا القطع الموضوعي الذي يتدخل في تحقق الموضوع الذي يترتب  ّ ّ
ّلو قلنا بأن هذا القطع ينجز تكليفه وحكمه فّعليه بعد ذلك تحقق الحكم،  ّ

ًأيضا، لكان اعترافا ا سبق لم ؛جود موضوعه وهو محال بوجود الحكم قبل وً
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 .)١(بيانه في الحلقة الأولى
ّ يكون مجرد تحقق الاستطاعة لا» ّإذا استطعت فحج«: ففي قول المولى ّ

ّكافيا في وجوب الحج على المكلف ّ فإذا وضوع الحكم، لمئ ّهيّوإنما هو م ،ً
ّالحكم ـ أي وجوب الحج على المستطيع ـ تنجز في حقب ّالمكلفقطع   .هّ

ّ يتضح أن القطع بالخمرلكوبذ ّما تقطع بأنه «:  في مثل قول الشارعيةّ
ً يكون منجزا للحرمة، لا» خمر حرام   ئ موضوع هذا الحكم ّ يهيوإنماّ

هو القطع بـ فّا الذي ينجز هذا الحكم مّأـ كالاستطاعة في المثال السابق ـ و
الحكم ّلأن القطع في هذه الحالة طريق إلى » ّأن مقطوع الخمرية حرام«

ّ فيكون منجزا بسبب كاشفي؛وكاشف عنه  .تهًّ

 

ًقد يكون القطع طريقيا وموضوعيا في آن واحد، ففي قول المولى ً :
ّنجد أن » من قطع بحرمة الخمر يحرم عليه بيعه«: ّثم قوله» الخمر حرام«

ّوأن موضوع الحكم  ،حرام: الخمر، ومحموله هو: ّموضوع الحكم الأول هو
فلو قطع . حرمة بيع الخمر: من قطع بحرمة الخمر، ومحموله هو: الثاني هو

ّالمكلف بالخمر وقطع بالحرمة تنجز الحكم الأول في حقه، وأما لو قطع  ّ ّ ّ ّ
ّبالخمر وحرمته في الحكم الثاني فإنه سيكون قد هي  الموضوع لحرمة بيع أّ

  .ّز هذا الحكم في حقهّالخمر، وسيحتاج إلى قطع آخر لكي يتنج
ّ صح القول بأن القطع بحرمة الخمر بالنسبة إلى الحكم الأول قطع لذاو ّّ
ّ لأنه نجزه، وبالنسبة إلى الحكم الثاني قطع موضوعيّطريقي ّ ّ لأنه هي؛ّ  أّ

 .الموضوع لحرمة بيع الخمر

                                                           
 .١٥٨ـ ١٥٧ص: ولى الحلقة الأ،صولدروس في علم الأ) ١(
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ّفيقطع المكلف بالحرمة ويقطع بأن هذا خمر«: Rقوله �  يقطع بالحكم :يأ .»ّ
 .ويقطع بالموضوع

ًوبذلك يصبح التكليف منجزا«: Rقوله �  ولا ، التكليف المقطوع به:أي .»ّ
على ـ ّيعني ضرب المثال بالقطع اختصاص المنجزية به، بل هي تشمل 

 .حتمال، كما سبق بيانه والاّ موارد الظن الطاعة ـّمسلك حق
ّكلف بأنه خمر إذا قطع الملاّفلا يحرم الخمر إ«: Rقوله � ّ إن :بعبارة فلسفية .»ّ

أي (حيثية تقييدية في الموضوع، فإذا انتفى وجود القيد كالقطع أخذ 
 وانتفى ، وهو مقطوع الخمرية)أي الموضوع(ّ انتفى وجود المقيد )القطع

 ومن هنا كان ،)أي حرمة مقطوع الخمرية(ًتبعا لذلك وجود الحكم 
ًدا للحكم لا كاشفا عنهّالقطع مول ً. 

ومع عدم الموضوع لا وجود  .»فهو بمثابة الموضوع للحرمة«: Rقوله �
 .للحكم

ّلأن منجزيته إنما هي من أجل كاشفيته«: Rقوله � ّ  ـ للقطع اًّفالمنجزية ـ إذ .»ّ
 لا للقطع الموضوعي الذي لا كاشفية ،ّالطريقي لأنه كاشف عن الحكم

 .د لهّ هو موجد ومولّوإنماله عن الحكم 
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ِ المنجزيةُ غيرِ في القطعٌ ثالثٌ جانبَوهناك ِ والمعذريةّ  ُ، وهو جوازّ

 . إلى المولىِ المقطوعِ الحكمِإسناد
َ أن المنجزية: ذلكُوتوضيح ّ َ والمعذريةّ  ،ِّ العمليِ بالجانبِ ترتبطانّ

َإن القطع: ُفيقال ٌ منجزِ بالحرمةّ َّ بمعنى أنه لابد، لهاّ  أن لا ِ للقاطعّ
َن القطعإه، وِ بحرمتَ ما قطعَيرتكب ٌ معذرِ الحرمةِ بعدمّ  عنها، ّ

َبمعنى أن له أن يرتكب  ِ الحرمةُ وهو إسنادُ آخرٌ وهناك شيء.َ الفعلّ
َها إلى المولى، فإن القطعِنفس  ِ إسنادِ جوازإلىّ يؤدي ِ الخمرِ بحرمةّ

ّ لأنه ؛َ الخمرمََّ حرَ الشارعنّإ: ُ القاطعَ إلى المولى، بأن يقولِالحرمة
 .ٍ بلا علمَ القولمََّ، وحرٍ بعلمِ في القولُ الشارعنَِ، وقد أذٍ بعلمٌقول

 ِ والقطعِّ الطريقيِ القطعَ بينِاه من التمييزّبينـّ فيما رُِّوبالتدب
ُ يتضحِّالموضوعي َ أن القطعّ  ٌ قطعِ الإسنادِ إلى جوازِ بالنسبةّ
 في ذَخُِ أٌّ شرعيٌ حكمِ الإسنادَ جوازّ لأن؛ٌّ لا طريقيٌّموضوعي
 . إلى المولىُسندُ بما يُه القطعِموضوع
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ّذكرنا أن القطع على قسمين موضوعي ّإن جانبي : ، وقلناّ وطريقيّ

ّالمنجزية والمعذرية ثابت ّ للقطع الطريقي لا الموضوعي، ونريد أن نبين هنا انّ
 وهو جواز إسناد الحكم ،ًيقي أيضا آخر ثابت للقطع الطراًّأن هناك جانب

 .المقطوع به بالقطع الطريقي إلى المولى

 

ّ فإنه يجوز له ،»الخمر حرام«:  القائلّبالحكم الشرعيّالمكلف إذا قطع 
ّإن الشارع حرم الخمر: أن يسنده إلى الشارع فيقول ّ لأنه قول استند فيه على ؛ّ

ر مثل هذا الحكم من الشارع، وقد أذن الشارع في القطع والعلم بصدو
 .ّالقول بعلم وحرم القول بلا علم

ًهذا لوجدناه حكما شرعيا يمكن » جواز الإسناد«ّولو دققنا النظر في  ً
ًما تقطع به من الأحكام قطعا طريقيا يجوز إسناده «: صياغته بالشكل التالي ً

وهو مشابه لموضوع » مما تقطع به من الأحكا«:  فموضوعه،»إلى المولى
كما هو واضح ـ ـ  والقطع في المثالين ،»ما قطعت بخمريته فهو حرام«الحكم 

َّ لأنه تدخ؛ّ لا طريقيّقطع موضوعي ل في إيجاد موضوع الحكم وبالتالي في ّ
 .توليد الحكم لا في الكشف عنه

ّن القطع في كل حكم شرعيإ:  يمكننا القوللذاو ّ  ّ هو قطع طريقيّ
ّ إلى ذات الحكم المقطوع به لأنه ّفي آن واحد، فهو قطع طريقي ّوموضوعي

 إلى جواز إسناد ذلك الحكم إلى الشارع ّيكشف عنه، وهو قطع موضوعي
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ّلأنه يتدخل في إيجاد موضوع حكم جواز الإسناد هذا  فالقطع بوجوب .ّ

ّالصلاة ـ مثلا ـ قطع طريقي ّ بالنسبة إلى هذا الوجوب لأنه كاشف عنه، ً
ّإن وجوب الصلاة «:  بالنسبة إلى الحكم الذي يقولّع موضوعيوهو قط

ّ لأنه داخل في تحقق موضوعه؛»المقطوع به يجوز إسناده إلى المولى ّ. 

 

ّيوفره لنا القطع الموضوعي لا الطريقي  »جانب ثالث في القطع«: Rقوله �
 .وهو جواز الإسناد

 . المقطوع بالقطع الطريقي:أي. »إسناد الحكم المقطوع«: Rقوله �
ً تتطلب من المكلف موقفا عمليا :أي .»ترتبطان بالجانب العملي«: Rقوله � ً ّ ّ

 .قبالها
 .»ّ لا طريقيّسناد قطع موضوعيّإن القطع بالنسبة إلى جواز الإ«: Rقوله �

ّوأما بالنسبة إلى الحرمة فهو قطع طريقي ّ. 
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َاتضح ُ مما ذكرناهّ ُّ أن تنجّ  ِ من شؤونَا كانّ لمِ المقطوعِ التكليفزَّ
 ما َّ كلُ له يشملِ الطاعةُّ حقَه، وكانَ للمولى سبحانِ الطاعةِّحق

ُنكشافا احتماليا، فالمنجزيةاه، ولو ِ من تكاليفُينكشف ً  ليست اً إذًّ
ًمختصة ه، وإن ُ مهما كانت درجتٍنكشافا َّ كلُ، بل تشملِ بالقطعّ

ً مؤكدةُصبحُ تِكانت بالقطع ٍ معلقةَ وغيرّ َ كما تقدمّ ّ. 

ُوخلافا لذلك مسلك َ المنجزيةَن افترضَ مً َ والحجيةّ ً لازما ذاتيا ّ ً
َّ، فإنه ادِللقطع  َ ولا علمَ لا قطعُ، فحيثِ القطعِّ من خواصّ أنهاىعَّ

َلا منجزية ٍ منجزُ فهو غيرِ واليقينِ بالقطعْ لم ينكشفٍ تكليفُّ، فكلّ ّ 
َميُ عليه، وسُ العقابُّولا يصح  بلا ِبح العقابقُ« ِ ذلك بقاعدةّ

ٌ، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديدٍ وعلمٍ أي بلا قطع»ٍبيان  لمولوية ّ
 .ً له رأساِ الطاعةِّالمولى وحق

ُ يحددِوهذان مسلكان  ِ من المسائلٍ في كثيرَ منهما الطريقٌّ كلّ
ِالمتفرعة ِغايرا من الناحية ماًهجللفقيه منحُ ّ، ويوضّ  ِ لمنهجِ النظريةً
 .ِ الآخرِالمسلك

َسمي المسلكُون  َ والآخر،»ِ الطاعةِّحق «ِ بمسلكَ المختارّ
 .»ٍ بلا بيانِ العقابِبحقُ «ِبمسلك
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ّمكان تلخيص البحث السابق وبيان الفوارق المهمة بين مسلك بالإ
 :ّومسلك السيد الشهيد الصدر بالشكل التاليالمشهور 

 

 :ّ أنذهب المشهور إلى
ّالحجية لازم ذاتي  ـ١ ّ ولذلك لا حجية للظن ، للقطع والعلم والبيان فقطّ ّ

 .والاحتمال
ّ ـ معنى اللزوم الذاتي بين الحجية والقطع هو استحالة انفكاك الحجية عن ٢ ّ

ًالقطع والعلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا  نعم، لو زال القطع والعلم .ً
 .ّلزالت الحجية

ّ ـ بناء على أن الحجية لازم ذاتي٣ ّ ّ يحسن العقاب مع القطع ّإنه  للقطع، فً
ّوالبيان ويقبح العقاب مع عدم البيان، أي يقبح العقاب مع الظن 

» قبح العقاب بلا بيان«ّوالاحتمال، ومن هنا سمي هذا المسلك بمسلك 
 .»حسن العقاب مع البيان«بـ ًمكن تسميته أيضا يو
ّ ـ على هذا الأساس ـ أيضا ـ يقبح عقاب المكلف في حالة قطعه بعدم ٤ ً

ًالتكليف ويعد معذورا ّ لأن القطع بعدم التكليف عدم علم وعدم بيان ؛ّ
 .»قبح العقاب بلا بيان«: ًفيكون داخلا تحت قاعدة

 

 : إلىRدرّوذهب السيد الص
ّالحجية تختص بتكاليف المولى لا كل ّأن  ـ ١ ّ  فهي مستندة إلى مبدأ ،مرآّ
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ّ فهي ثابتة في كل تكاليف المولى المنكشفة وبأيلذا و،ّحق الطاعة للمولى ّ 

ًدرجة كانت قطعا أو ظنا أو احتمالا ً ّ ولو جعلنا الحجية لازمة للقطع فقط ،ًّ
 .نه وتعالى لمولوية المولى سبحااًلكان ذلك تحديد

ّ ـ بناء على أن الحجية تابعة لحق الطاعة فهي معلقة على ٢ ّ ّ ّ ورود عدم ً
ّالترخيص فيها ممن له هذا الحق  وذلك من خلال حكم ـ أي من قبل المولى ـ ّ

ّ على الخلاف، سواء كانت هذه الحجية حجية للقطع الإجمالي أو ّظاهري ّ
ّ لا لأنها لازم ،لم التفصيلي فقطّ نعم هي غير معلقة في الع.ّالظن أو الاحتمال

 .ّ في مثل هذا المورد إلى المكلفّ له بل لاستحالة وصول الحكم الظاهريّذاتي

ّ ـ بناء على أن الحجية تشمل كل التكاليف المنكشفة ـ وبأي٣ ّّ ّ   درجةً
ّـ لأنها داخلة في ضمن دائرة حق الطاعةكانت  ّ يحسن عقاب المكلف ّإنه ف؛ّ

ّعيا داخلا ضمن هذه الدائرة، ومن هنا سمي هذا ًإذا خالف حكما شر ً ً
 .»ّحق الطاعة«: المسلك بمسلك

ّ ـ على هذا الأساس ـ أيضا ـ لو قطع المكلف بعدم التكليف فإن ٤ ًّ
 درجة من الدرجات، ّمعنى ذلك عدم انكشاف مثل هذا التكليف له بأي

ّلا يكون منجزا في حقه، بوّفيخرج حينئذ من دائرة حق الطاعة  ً ل يكون ّ
 .ًمعذورا قباله

 
 

العلم التفصيلي القطع و هالمقصود ب .»وإن كانت بالقطع«: Rقوله �
ًجمالي معلق أيضاّلأن الإ ّ. 

  
  
  
  



 
 

           
 
  
  
  

 
 

 
 

 
  

  

  

  

  





 

 

  

 لتحديد المنهج في الأدلةّ والأصو

َّفنا سابقا أنَعر َ الأدلةً ه ِ في استدلالُ إليها الفقيهُستندَ التي يّ
 : فهي؛ِ على قسمينِّ الشرعيِه للحكمِ واستنباطِّالفقهي

ٌإما أدلة ّ  .ِ الواقعُ بها كشفُطلبُ يٌ محرزةّ

ٌوإما أدلة ّ ُتحدد) ٌ عمليةٌأصول (ٌ عمليةّ  ِّ للشاكَ العمليةَ الوظيفةّ
 .ِ بالحكمُالذي لا يعلم

َّ بأن كلِ على العمومُ القولُويمكن ها َ حكمُ الفقيهُ يعالجٍ واقعةّ
ُ يحددٌّ عمليٌ أي أصل، الثانيِ من القسمٌ فيها دليلُيوجد   العالمِِ لغيرّ

 به َ أخذٍ محرزٍ على دليلُ الحصولِ للفقيهرََّ، فإن توفَ العمليةَالوظيفة
ِ وفقا لقاعدة؛َّ العمليَ الأصلَوترك  على ِ المحرزةةَِّدل الأمُِّ تقدً

 ـ وإن ةَِّدل الأِ تعالى في تعارض االلهَُ ـ كما يأتي إن شاءِ العمليةِالأصول
 ِ للفقيهُّ العامُ، فهو المرجعِّ العمليِ بالأصلَ أخذٌ محرزٌ دليلرَّْلم يتوف
 .ٌ محرزٌ دليلُ لا يوجدُحيث

ُ الأدلةُوتختلف  ُونّ في أن تلك تكِ العمليةِ عن الأصولُ المحرزةّ
ًأدلة ِ ومستندا للفقيهّ  ِها للحكمِتها عن الواقع وإحرازّ كاشفيِ بلحاظً
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ِ، وأما هذهِّالشرعي ً أدلةُ فتكونّ  فقط، بمعنى ِ العمليةِن الوجهةِ مّ
ُأنها تحدد ُ يتصرفَ كيفّّ  َّ الشرعيَ الحكمُ الذي لا يعرفُ الإنسانّ
 .للواقعة

َكما أن الأدلة ّ َ لأن بعض؛هاَ فيما بينُ تختلفَ المحرزةّ ٌها أدلةّ  ٌ قطعيةّ
ِتؤدي إلى القطع ٌها أدلةَ، وبعضِّ الشرعيِ بالحكمّ ٌ ظنيةّ ّ تؤدي إلى ّ

ُ، وهذه الأدلةِّ الشرعيِ الحكمِ الخطأ عنِ محتملٍ ناقصٍكشف ُ الظنيةّ ّ 
 .ى بالأماراتَّسمُهي التي ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ليست » الأصول«ّلا يعني أن » ّالأدلة والأصول«بحث بـ ّإن عنونة ال

ّن الأدلة التي يستخدمها الفقيه في استنباطه أًسابقا ـ ـ ّ اتضح لنا فقدّأدلة،  ّ
 :للأحكام الشرعية على قسمين، هي

 :ً وهي على نوعين أيضا،ّ الأدلة المحرزة:القسم الأول

ًواقع كشفا تاما حيث  الذي يكشف عن الّ الدليل المحرز القطعي:الأول ًّ
 الذي لا احتمال للخلاف ّ الواقعيّيحرز الفقيه من خلاله الحكم الشرعي

 .فيه

ً الدليل المحرز الظني الذي يكشف عن الواقع كشفا ناقصا، :الثاني ً ّ
ْوهذا الدليل وإن تمم الشارع كش ّ أن لاّ، إّه بمنزلة الدليل القطعيلَعََه وجفَّ

 وذلك لاحتمال ؛ّ الظاهريّ الحكم الشرعيلاّإالفقيه لا يحرز من خلاله 
 .»الأمارة«ّالخلاف فيه ، ويسمى الدليل من هذا النوع بـ 

 ّوإنماّ الأدلة التي لا دلالة فيها على الواقع ولا تكشف عنه :القسم الثاني
يستخدمها الفقيه لتحديد الموقف العملي والوظيفة العملية قبال الواقعة 

ّ، ويسمى هذا القسم من الأدلة بـ ّالمجهول حكمها الواقعي ّالأدلة «ّ
 .»الأصول«أو » الأصول العملية«أو » العملية

ًثم ذكرنا أيضا  ّن القسم الثاني من الأدلة أّ ـ » الأصول العملية«أي ـ ّ
ّموجودة في كل واقعة على الأعم الأغلب، إ  ،ّ في بعض الحالات المعينةلاّّ
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 .القرعةُحيث يصار إلى 

 إلى الأصول العملية مباشرة  بإمكان الفقيه الرجوعّأن هذا لا يعنيو
ّوفي أول مرحلة من مراحل استنباطه للحكم الشرعي  : عليهماّإنو، ّ

ّ أن يفتش عن الدليل من القسم الأول ـ أي من الأدلة المحرزة ـ :أولاً ّ ّ
ًفإن وجد مثل هذا الدليل قدمه على الأصل العملي وعمل به وفقا لقاعدة  ّ

 .ّلأدلة المحرزة على الأصولّتقدم ا
ّمثلا ـ وهي أصل عمليـ ّما تقرره أصالة الطهارة ف ّن كل شيء أ«:  هو،ً ّ

ّلك طاهر حتى تعلم أنه نجس  ،ّدليل قطعيب، فلو حصل لك العلم سواء »ّ
ٍّأو ظني ّفإن أصل الطهارة لا ـ خبر الثقة ك ـ ّ جعله الشارع كالدليل القطعيّ
ّحتى ( مشروط بعدم العلم هجراءإّ، لأن ه بعد هذا العلمؤجراإيمكن 
 فإذا علمت ارتفع موضوع الأصل العملي ووجب عليك العمل ،)تعلم

 .بعلمك
ّ فمن حقك أن تجري فيه  أم لا، طاهرنّه كان أمامك سائل لا تعلم ألو ف

ّ ولكن لو جاء الثقة وأخبرك بأنه نجس، فليس من حقك ،أصالة الطهارة ّ
 عليك أن تأخذ بخبر الثقة وتحكم بله، يطهارة فبعد هذا أن تجري أصالة ال

ِته،بنجاس  .)١(ّ وهذا هو معنى تقدم الدليل على الأصلِ
ًإذا فتش الفقيه ولم يجد دليلا :ثانياً ، رجع إلى الأصل العملي اً محرزّ

 .ّالخاص بتلك الواقعة وأخذ به
مرحلة الدليل ـ ّوتشكل عملية الاستنباط من خلال هاتين المرحلتين 

 الفارق الأساسي بين المذهب الإمامي  ـحرز ومرحلة الأصل العمليالم
                                                           

ّسيأتي بحث تقدم الأدلة الم) ١( ًحرزة على الأصول مفصلا في خاتمةّ ضمن الحلقة هذه  ّ
 .»ّتعارض الأدلة«أبحاث 
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 في خرىهب الأاذالمقتصر ت في عملية الاستنباط، إذ خرىهب الأاذالمو

 الحصول على ًدائما، حيث يحاول الفقيه  فقطالاستنباط على المرحلة الأولى
 ، فإذا لم يجدّالدليل الكاشف عن الواقع من أجل إحراز الحكم الشرعي

ًدليلا قطعيا ذهب إلى خبر الثقة مثلا  فإذا لم يجده ذهب إلى القياس، فإذا لم ،ًً
  .ّيتمكن منه ذهب إلى المصالح، وهكذا

ّفهو في عملية بحث مستمرة عن الدليل المحرز دون أن ينتقل إلى 
 كما فيستفيد من الأصل العملي عند فقدان الدليل المحرز،المرحلة الثانية 
مامي الذي اهتدى إلى هذا المنهج من الاستنباط بفعل يفعل الفقيه الإ

 .G ّتوجيهات الأئمة المعصومين

 

ّدلة المحرزة والأدلة العملية في الأ:أي. »ّفي الأدلة والأصول«: Rقوله � ّ. 
تكرار لما  .»حيث لا يوجد دليل محرز«: إلى قوله» ويمكن القول«: Rقوله �

 .»لبحثتنويع ا«ّتقدم في موضوع 
 .ّ الأدلة المحرزة:أي. »ّفي أن تلك«: Rقوله �
ّولو إحراز تعبدي. »ّوإحرازها للحكم الشرعي«: Rقوله � ّ. 
 . الأصول العملية: أي. »ّوأما هذه«: Rقوله �
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ِ ـ بناء على مسلكِ العمليةِ الأصولُّوأعم  ـ هو ِ الطاعةِّ حقً

َّن كلأ :هُ ومفادُ به العقلُ يحكمٌ وهذا أصل.»ةَِّ الذمِ اشتغالُأصالة« ّ 
ِ الشارع في ترك التحفظُ إذنتُْه ولم يثبُ وجودُتملُ يحٍتكليف  هَُ تجاهّ

ٌفهو منجز ُ به ذمةُ، وتشتغلّ ِ المكلفّ ّ من أن مََّ ذلك إلى ما تقدُّومرد. ّ
 ولو ِيف من التكالُ ما ينكشفَّ كلُ للمولى يشملِ الطاعةَّحق

ًانكشافا ظنيا أو احتماليا ً ًّ. 

 في لاّ عنه إهَُ يدُ، ولا يرفعِ للفقيهُّ العامُ هو المستندُوهذا الأصل
 : التاليةِ الحالاتِبعض

ًأولا  كان ،ِ على نفي التكليفٌّ قطعيٌ محرزٌ له دليلَإذا حصل: ّ
ِ معذرا بحكمُالقطع ً َ كما تقدمِ العقلّ  ِ عن أصالةهَُ يدُ، فيرفعّ

 .ٌ إذ لا يبقى لها موضوع؛ِشتغالالا

 ِ التكليفِ على إثباتٌّ قطعيٌ محرزٌ له دليلَإذا حصل: ًثانيا
ُفالتنجز ُه، ولكنه يكونِ على حالُّل يظّ  .ّ كما تقدمَّ أقوى وأشدٍ بدرجةّ

ً لا نفيا ولا إثباتا، ولكن ِ بالتكليفُر له القطعَّإذا لم يتوف: ًثالثا ً
ِ التحفظِ من الشارع في تركٍّهري ظاٍ بترخيصُ له القطعَحصل ّ ،
َن منجزيةإ ُفحيث ّ ٌ معلقةِّ والظنِ الاحتمالّ   من ٍ إذنِ ثبوتِ على عدمّ
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َه لا منجزيةِ ثبوتَ فمع ـمََّكما تقدـ  ِهذا القبيل  ِه عن أصالةَ يدُ فيرفع،ّ
 .ِالاشتغال

ُ تارة يثبتُوهذا الإذن َ الحجيةِ الشارعِ بجعلً  ِالدليل (ِ للأمارةّ
 ِ بعدمِ الصدقُ المظنونُ الثقةَخبرَكما إذا أ) ِّ القطعيِ غيرِالمحرز

 بجعل ُ وأخرى يثبت»َ الثقةقِِّصد«: ُ لنا الشارعَ فقالِالوجوب
 ُّكل« ِ القائلةِ الشرعيةِّ الحلِبله، كأصالةِ من قٍّ عمليٍ لأصلِالشارع

َ حتى تعلمٌ حلالٍشيء ٌ أنه حرامّ  فع مارُ« ةِ القائلِ الشرعيةِ والبراءة»ّ
ُ وقد تقدم الفرق.» يعلمونلا  .ِّ العمليِ والأصلِ بين الأمارةّ

ُإذا لم يتوفر له القطع: ًرابعا ً لا نفيا ولا إثباتا، ولكن ِ بالتكليفّ ً
َ بأن الشارعُ القطعله َحصل ِ التحفظِ في تركُ لا يأذنّ ّ، فهذا يعني أن ّ
َمنجزية ُنها آكد غير أ،ً ثابتةُّ تظلِّ والظنِ الاحتمالّ ّ مما إذا كان ُّ وأشدّ
 .ً محتملاُالإذن

ُ تارة يثبت:ًوهنا أيضا ِ التحفظِ في تركِ من الشارعِ الإذنُ عدمً ّ ،
َ الحجيةِ الشارعِبجعل  ِ الصدقُ المظنونُ الثقةَخبرَ، كما إذا أِ للأمارةّ

 أو »ُ به الثقةُ فيما يخبرُلا ينبغي التشكيك«: ُ فقال الشارع،ِبالوجوب
 .»َ الثقةقِِّصد«: قال

 ِه كأصالةِبلِ من قٍّ عمليٍ لأصلِ الشارعِ بجعلُوأخرى يثبت
 .ِ الحالاتِ في بعضِ المجعولةِ الشرعيةِالاحتياط
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ّإن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد «: ً سابقاRّ السيد الشهيدقال ّ
ّ يحدد لغير العالم الوظيفة ّعملي أي أصل ،فيها دليل من القسم الثاني

 :ّ، وبإمكاننا تقسيم أدلة هذا القسم إلى نوعين)١(»العملية
ّكل «: D كأصالة الطهارة في قولهالشرعية، الأصول العملية :الأول

 .)٢(»شيء لك طاهر
 . كأصالة الاحتياط العقليالعقلية، الأصول العملية :الثاني

ّصوليون أن يقدموا إجابات واضـحة ّفي ضوء التقسيم المتقدم يحاول الأ ُ ّ
ّوصحيحة لأسئلة أساسية تضع الفقيه أمام مفـترق طـرق في تبنـي الإجابـة 

 .ّ العامّالموافقة لمبناه الأصولي
ّمن أهم تلك الأسئلة المطروحة في المقام ما يدرو حـول تحديـد الأصـل 

ّ العام أو المرجـع العمـليّالعملي في عمليـة ّ العـام الـذي ينتهـي إليـه الفقيـه ّ
 .الاستنباط عند فقدان الدليل المحرز

ًهنا يحاول الأصولي أن يستنطق العقل ابتـداء في تحديـد المرجـع العمـلي  ّ
ّالعام في الواقعة المـشكوك حكمهـا عنـد فقـدان الـدليل المحـرز، لكـن بـما 

 .ّينسجم مع المبنى العام الذي يعتمده الفقيه
ً كد مبنىّولعل في الإجابة عن هذا السؤال سوف يتأ ً ويتأسـس مبنـى )٣(ّ ّ

                                                           
 .٤٥ص: البحث السابق:  الحلقة الثانية،صولدروس في علم الأ )١(
 .٤، ح٣٠، أبواب النجاسات، ب٥٨٣، ص٢ ج: مستدرك الوسائل) ٢(
 .ّ كما هو الحال في مسلك حق الطاعة)٣(
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 .)١(آخر
هل يجوز : العقل عن حكمه في الواقعة المشكوك حكمها سألنالو ف

ّاقتحامها عقلا؟ فبناء على مسلك حق الطاعة يحكم العقل بعدم جواز  ً ً
َّاقتحام الواقعة المشكوكة؛ لأنه يرى أن كل ٌ منجزٍ انكشافّ  حتى لو لم يكن ّ

َقطعيا، ويطلق على حكم ال ً أصالة «أو  » أصالة الاشتغال«عقل هذا ّ
ّ، وبذلك يكون هذا الأصل وفق مسلك حق الطاعة أعم »الاحتياط العقلي ّ

 .الأصول العملية على الإطلاق
هل هذا التنجيز للحكم المشكوك مطلق : ّ العقل مرة أخرىولو سألنا

ّ على عدم ورود ترخيص من الشارع؟ فسيكون جوابه بأن اًّ معلقوليس
ّ لأن الحجية والمنجزية ملازمة لأوامر المولى وقائمة على ؛ّمعلق زالتنجي ّ ّ

ّأساس حق طاعته، فله أن يتنازل عن حقه ويرخص في أوامره متى شاء ّ ّ. 
 :أيـ نّ النوبة لا تصل إلى هذا الأصل العملي أ: ومعنى هذا الجواب

 المولى نذِأ بعد أن يبحث الفقيه في الشريعة ليرى هل لاّ إ ـأصالة الاحتياط
س من ئفي ترك الاحتياط تجاه هذه الواقعة المشكوك حكمها؟ فإذا بحث وي

ً للمكلف وظيفته العملية وفقا لهذا الأصل، ّحددوجود مثل هذا الإذن،  ّ
 ؛يرفع يده عن حكم العقل بالاحتياطأن ه لّوأما إذا وجد مثل هذا الإذن ف

ًن هذا الحكم كان معلقا على عدم ورأّلأن المفروض  ود إذن وترخيص من ّّ
ّ فإذا ورد مثل هذا الترخيص ارتفع تنجيزه وجاز للمكلف أن ،الشارع
 .يقتحمه

ّ ـ يرجع إلى الشرع ليجد المؤمن في بعض الحالات وليرفع اًفالفقيه ـ إذ
 بين حكم ٍ تنافّيده عن أصل الاحتياط العقلي دون أن يكون هناك أي

                                                           
 .)قبح العقاب بلا بيان ( كما هو الحال في مسلك المشهور)١(
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ًالعقلي كان معلقا على عدم ّ لأن الحكم ،الشارع وحكم العقل بالاحتياط ّ

 .ورود مثل هذا الإذن والترخيص من الشارع

 
ّتعرض السيد الشهيد ّR إلى أربع حالات يمكن أن تواجه الفقيه، وبين ّ

 :ّفي كل منها» أصالة الاشتغال«الموقف من 
 بنفي ّعي وهي الحالة التي يحصل فيها الفقيه على دليل قط:الحالة الأولى

ّ لأن مثل هذا القطع ؛التكليف، وحينئذ يرفع يده عن أصالة الاشتغال
ّبالنفي معذر، ومعذريته ناشئة من عدم وجود تنجز في حق المكلف من  ّ ّ ّ ّ

 . رفع بالقطع بنفي التكليفّثمً كان موجودا هّالأساس، لا أن
  من دائرة)المقطوع بعدمه( استثناء هذا التكليف ّإن: بعبارة أخرى

ّالتكاليف المنجزة والثابتة في عهدة المكلف ـ أي دائرة حق الطاعة ـ استثناء  ّ ّ
ّمنفصل لا متصل، لأنه لم يكن داخلا في هذه الدائرة حتى نخرجه منها  ّ ًّ

 .منذ البداية نهاع خارج ما هوّوإنبالقطع بعدمه، 
ّإن الفقيه إنما رفع يده عن أصالة الاشتغال في هذه الح: بعبارة ثالثة  ؛الةّ
ّ لا وجود له، لأننا قد  ـّوهو وجود تكليف مشكوك منجزـ ّلأن موضوعها 

قطعنا بعدم وجود التكليف من الأساس، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع 
 .لا بانتفاء المحمول
 من الشارع ّ وهي الحالة التي يرد فيها دليل محرز قطعي:الحالة الثانية

 لاجتماع أمرين ؛ّة يشتد التكليف ويقوىعلى إثبات التكليف، وفي هذه الحال
ًـ أمر الشارع وأمر العقل ـ على تنجيزه بعد أن كان منجزا في البداية من  ّ

 .خلال أمر واحد هو حكم العقل بالاحتياط
نّ هذه الحالة ليست من الحالات التي يرفع أّوقد يبدو لأول وهلة 

ّ أن لاّ، إٍنافمحكم  لعدم ورود ؛الفقيه فيها يده عن أصالة الاحتياط
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ًأن هذه الحالة أيضا داخلة في تلك الحالات، : الصحيح هو كم يحعندما فّ

، فهو ّحكم العقل لإثبات أصل المنجزية إلى حاجةتبقى معه الشارع لا 
ّمقدم على حكم العقل غير القطعي  قد يكون لحكم العقل دور في ، نعم.ّ

ا هذه، فرفع اليد عن أصالة ّاشتداد المنجزية وتأكيدها كما هو الأمر في حالتن
رع وبالحكم ابل الشِ من قيمكن أن يكون بالحكم المنافيالعقلي الاحتياط 

ّأيضا، لتحقق ما هو مقدم عليهالمطابق  ّ ً. 
 ّفر فيها للفقيه دليل محرز قطعيا وهي الحالة التي لا يتو:الحالة الثالثة

ولا على إثباته كما في  ،على نفي التكليف المحتمل الوجود كما في الحالة الأولى
ّ مرخص في ترك التحفظ ّالحالة الثانية، بل يحصل لديه قطع بحكم ظاهري ّ

 . ذلك الحكم المحتملتجاه
 ويرفع ّبهذا الترخيص الظاهريـ ًأيضا ـ وفي هذه الحالة يأخذ الفقيه 

ّ لأن حكم العقل بتنجيز الاحتمالات معلق ومقيد ؛يده عن أصالة الاشتغال ّ ّ
 على ّوت إذن من الشارع من خلال الترخيص الظاهريعلى عدم ثب

ّالخلاف، فمع ورود هذا الترخيص وثبوته يتحقق القيد ويرتفع موضوع 
ـ ويرفع الفقيه يده )١(أصالة الاحتياط من رأس ـ فهي سالبة بانتفاء الموضوع

ّعن هذا الأصل ويرخص بترك التحفظ ولا تبقى منجزية للاحتمال ّ ّ. 
ّثم إن هذا الترخ  :يمكن أن يثبت من خلال طريقين)٢(هب المقطوع ّيص الظاهريّ

                                                           
 .ولى من حيث ارتفاع موضوع أصالة الاحتياطوتشبه هذه الحالة الحالة الأ) ١(
ّإذ لابد من حصول القطع بمثل هذه التراخيص، ولا يكفي قيام خبر الثقة على ) ٢(

ّحجية خبر الثقة لحصول الدور والمصادرة حينئذ، لأننا في البدء نتساءل  هل يمكن : ّ
ّعلى خبر الثقة؟ أو هل هو حجة؟ فلو كان الجواب بالايجاب من خلال خبر الاعتماد 

  ًالثقة أيضا من دون أن يحصل لنا القطع والاطمئنان بذلك من طريق آخر، لكان
 . وهذا هو الدور الباطل،ّ معنى ذلك أننا اعتمدنا في إثبات خبر الثقة على خبر الثقة
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ّ يتمثل بجعل الشارع الحجية للأمارة أي بجعل الحجية :الطريق الأول ّ ّ

إذا أخبر الثقة المظنون الصدق ـ لا من يحصل ف، ّللدليل المحرز غير القطعي
ً كان خبره كاشفا عن الواقع كشفا نـ)١(الاطمئنان بخبره وألنا القطع  ًاقصا، ً

ّولما كنا نقطع بأن الشارع قد تمم كشف مثل هذه الأدلة غير المحرزة، وجعل  ّّ ّ ّ
ّ، فإن الفقيه بعد هذا القطع يأخذ بالحكم »ّصدق الثقة«: ّالحجية لها وقال

ّويقدمه على أصالة » عدم الوجوب« الذي أخبر به الثقة وهو ّالظاهري
ّالاحتياط العقلي ويرخص في ترك التحفظ ّ. 

ّ يتمثل بجعل الشارع لأصل عملي:ريق الثانيالط  كأصالة الحل الشرعية ّ
ًوالبراءة الشرعية، وفي هذه الحالة أيضا يرفع الفقيه يده عن أصالة الاحتياط 

ّالعقلي ويرخص في ترك التحفظ ّ. 
 على ّفر فيها للفقيه دليل قطعيا وهي الحالة التي لا يتو:الحالة الرابعة

نّ أ على ّ يحصل له قطع من خلال حكم ظاهريّوإنما إثباته، وأنفي التكليف 
ّالشارع لا يأذن بترك التحفظ تجاه الحكم المحتمل ولا يرخص فيه، وفي هذه  ّ

ّالحالة تبقى منجزية الاحتمال ثابتة وتشتد وتتأكد ّ  لاجتماع الشرع والعقل ؛)٢(ّ
 .)٣(على تنجيزه

ّثم إن عدم الإذن هنا يمكن أن يتم من خلال طريقين  :، كما في الحالة الثالثةّّ
                                                           

 .بر الثقة يدخل في الحالة الأولى أو الثانيةففي صورة حصول القطع أو الاطمئنان بخ) ١(
ّوتشبه هذه الحالة الحالة الثانية من حيث اشتداد وتأكد المنجزية) ٢( ّ. 
ً بقبح العقاب بلا بيان في هذه الحالة ـ على ما سنبينه لاحقا إن شاء االله ينيواجه القائل) ٣( ّ

   )على مسلكهم(ة العقلية ّأن رفع اليد عن حكم العقل بالبراء: ّتعالى ـ إشكال ملخصه
والعمل بأصالة الاحتياط الشرعي يعني تقديم حكم الشرع على حكم العقل 
القطعي، والقاعدة في مثل هذه الحالات تقديم الحكم القطعي العقلي وتأويل الحكم 

 . العكسوليسالشرعي 
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ّ من خلال جعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر :الطريق الأول

: ًمثلا ـ وقال الشارعـ الثقة المظنون الصدق بوجوب السورة في الصلاة 
ّ، فإن هذا القول يدل على أن الشارع قد جعل الحجية لخبر )١(»صدق الثقة« ّ ّّ

ّرة الذي كنا نستفيده من أصالة الاحتياط ّالثقة، وحينئذ يتأكد وجوب السو
 .ّويشتد

ّ يؤكد التكليف ّ من خلال جعل الشارع لأصل عملي:الطريق الثاني
ّالمحتمل أو المظنون ولا يأذن في ترك التحفظ قباله، كأصالة الاحتياط 

   ،)٢(»أخوك دينك فاحتط لدينك«: Dالشرعي في مثل قول أمير المؤمنين
 .ها في بعض حالات الاشتباه في الدماء والأموال ونحوالمجعولةوهي الأصالة 

 

 لا ك دور العقل هو الإدرانّإيدركه، إذ  :أي. »يحكم به العقل«: Rقوله �
 . كما لا يخفیيّالحكم، وإطلاق الحكم عليه في كثير من الأحيان مسامح

دخل ضمن ّوأما إذا قطع بعدم التكليف فلا ي .»يحتمل وجوده«: R قوله�
ً فيكون المكلف معذورا في عدم امتثاله له،ّدائرة حق الطاعة ّ. 

ّ أن حكم العقل :أي .»ّفهو منجز.. ولم يثبت إذن الشارع«: Rقوله �
 .ّبالاشتغال أو أصالة الاشتغال معلقة لا مطلقة

 .ّ أصالة اشتغال الذمة:أي. »ّومرد ذلك«: Rقوله �
ّ أن الفقيه يبدأ قبل أن :أي .»ام للفقيهوهذا الأصل هو المستند الع«: Rقوله �

                                                           
 أشرنا إلى  للزم الدور كمالاّعلى أن يثبت هذا القول من طريق آخر غير طريق الثقة وإ) ١(

 .ّذلك في الطريق الأول من الحالة الثالثة
، أبواب صفات ١٦٧، ص٢٧ج: وسائل الشيعة ؛١٦٨، ح ١١٠ص: الطوسي )٢(

 .٤٦، ح١٢القاضي، ب
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 من أصالة الاشتغال التي تعني أصالة التنجيز يبحث في الأدلة الشرعية

 .ّالمعلقة
 ولا يرفع الفقيه يده :أي .» في بعض الحالاتلاّولا يرفع يده عنه إ«: Rقوله �

مكانية إ في بعض الحالات، وهذا الاستثناء ولاّعن أصل الاحتياط إ
ً لو لم يكن أصل الاحتياط معلقا منذ البدءًممكنا يكن الرفع لم ّ. 

فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة  .»إذ لا يبقى لها موضوع«: Rقوله �
لا  وقد نفي المحمول عنه بل اًبانتفاء المحمول، أي ليس الموضوع موجود

 .ًلموضوع  أساساوجود ل
ًلا نفيا ولا إثباتا«: Rقوله � ً ولا إثباتا كما في ،في الحالة الأولىًلا نفيا كما  .»ً

 .الحالة الثانية
 يحصل له القطع :أي .»ّولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري«: Rقوله �

ّعلى حجية خبر الثقة ـ مثلا ـ الذي يرخص في ذلك التكليف المحتمل ً ّ. 
ّ لا منجزية ّ مع ثبوت الإذن الشرعي:أي .»ّفمع ثبوته لا منجزية«: Rقوله �

 .لعقللحكم ا
 يرفع الفقيه يده عن أصالة :أي .»فيرفع يده عن أصالة الاشتغال«: Rقوله �

 .الاشتغال العقلي
 .ّ الحكم الظاهري:أي. »وهذا الإذن«: Rقوله �
ّ لأنه قد يخبر ؛ّهذا القيد قيد احترازي .»الثقة المظنون الصدق«: Rقوله �

ّفي حجية ـ نئذ حيـ الثقة ويحصل لنا الاطمئنان والقطع، فتدخل الحالة 
 . كما في الحالتين الأولى والثانية،القطع

 . الإذن:أي. »وأخرى يثبت«: Rقوله �
 .ّ القطع بترخيص ظاهري:أي. »ولكن حصل له القطع«: Rقوله �
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ِ أنه في الحالتينَ ظهرُوبما ذكرناه  لُِّ الأولى والثانية لا معنى لتدخّ

ٍ معذريةِ في إيجادعِالشار ٍ أو منجزيةّ َ، لأن القطعّ ٌ، وله معذريةٌ ثابتّ ّ 
ٌومنجزية  أن ِ للشارعُ، وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكنٌ كاملةّ

َيتدخل ِ الحجيةُ عنه جعلَ في ذلك، فإذا ثبتّ  ِ النافيةِ للأمارةّ
ٍ مرخصٍ أصلُو جعلأ ،ِللتكليف ت بذلك َ، ارتفعِّ الحلِ كأصالةّ

َ، لأن هذا الجعلِّ أو الظنِ الاحتمالُزيةّمنج ِ التحفظِ في تركٌ منه إذنّ ّ ،
ُوالمنجزية ٌمعلقةُالمذكورة  ّ  َ، وإذا ثبتِ المذكورِ الإذنِ ثبوتِ على عدمّ
ِ الحجيةُعنه جعل ِ بالتحفظُ يحكمٍ أو لأصلِ للتكليفةٍ مثبتٍ لأمارةّ ّ ،

َتأكد ُ بذلك منجزيةتّْ َ، لأن ثبوتِ الاحتمالّ  معناه ِلك الجعل ذّ
ِ التحفظِ في تركِ الإذنِ بعدمُالعلم  .هاِ ونحوِّ الحلِ لأصالةٌ ونفيّ
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ّفائدة المنجزية والمعذرية الشرعية«ّإن البحث في  ًيمثل في حقيقته جوابا » ّ ّ

ّ المنجزية والمعذرية الشرعية إمكانيةللتساؤل عن  الحالات الأربع ظ بلحاّ
 . وفائدتهاشارة إليهاالتي سبقت الإ

 :ّ لابد من التفصيل في تلك الحالاتوهنا

  حالات التنجيز والتعذير بتوسط القطع.أ
ً افترضنا أن الفقيه وجد دليلا قطعيا  التيفي الحالة الأولىوهو ما نجده  ًّ

ًجد دليلا قطعيا  و التيًنافيا للتكليف المحتمل أو المظنون، والحالة الثانية ً
ّمثبتا للتكليف، ولأن الدليل في كلتا الحالتين قطعي ّ ّ فإن العقل يحكم ً

 ، وإذا حكم العقل بهذا)١(ّالمنجزية في الحالة الثانيةبّبالمعذرية في الحالة الأولى و
َفإن ج ّ الشارع للمعذرية والمنجزية في هاتين الحالتين غير ممكنلَعّْ   .ّ لأنه لغو؛ّ

 التنجيز والتعذير بتوسط الحكم الظاهري حالات .ب
ّ منجزية التكليف المظنون أو ّ، حيث إن في الحالة الثالثةوهو ما نجده

ّالمحتمل إنما تم التعذير عنها بو  لذلك التكليف، ٍ  نافّ حكم ظاهريةسطاّ
  لما أمكنه الإجابة ّ بحجية الأمارة أو الأصل عن حكمه العقلولو سئل

 لعدم علمه بذلك، ومن هنا نحتاج إلى جعل التعذير من ؛بالايجاب أو النفي
                                                           

ّلما بيناه سابقا من أن الحجية ملازمة للقطع ولا تنفك عنه باعتباره انكشاف) ١( ّ ّّ  عن اًّ تاماًً
 .يهالتكليف ولا مجال لاحتمال الخلاف ف
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 .ّليكونا معذرين ؛ّكأصالة الحلية أو الأصل ،كخبر الثقة قبل الشارع للأمارة
ّإن هذا المورد ـ أي مورد التعذير بالحكم الظاهري: بعبارة أخرى  ـ من ّ

ئدة كون لهذا الجعل فات و،الموارد التي يمكن للشارع أن يجعل فيها التعذير
ّ منجزية التكليف المشكوك لأنها سوف ترتفعفإذا ثبت هذا الجعل ف. وثمرة ّ

 . وقد ورد،ّكانت معلقة على عدم ورود إذن من الشارع

ً في الحالة الرابعة التي افترض فيها أن الفقيه قد وجد حكما كذلكو ّ
ّظاهريا  مثبتا للتكليف المحتمل، فإن حجية الأمارة والأصل ـ كما في الح ّ ً الة ً

 تثبت من خلال جعل الشارع ّوإنماالثالثة ـ لا تثبت من خلال حكم العقل، 
ّلها لكي يمكن الاعتماد عليها والأخذ بها، وهكذا يكون جعل الحجية هنا 

ًأمرا ممكنا و  .ً فائدة وثمرة أيضاذاً

ّثم إن ثبوت الجعل الشرعي ّ لحجية الحكم الظاهريّّ ّ المثبت لمنجزية ّ
ّننا قبل جعل هذه الحجية لم نكن لأّه المنجزية أشد وآكد، الاحتمال يجعل هذ ّ

ّولذا كنا نجري أصالة ل، نعلم بالإذن والرخصة في اقتحام التكليف المحتم
ّالاحتياط ونحكم من خلال العقل ـ وفق مسلك حق الطاعة ـ بمنجزية  ّ

ّهذا التكليف، ولكننا بعد جعل الحجية أصبحنا نعلم بعدم الإذن  وهذا ،ّ
ًم بعدم الإذن منجز للتكليف المحتمل أيضا، ولكن العل العلم بعدم «ّ

ً وتبعا لهذا يكون التنجيز ،»عدم العلم بالإذن«ّأقوى وأشد من » الإذن
 .»عدم العلم بالإذن«ّالحاصل بسببه أقوى وأشد من التنجيز الحاصل بسبب 

 

ّتلخص مما تقدم ّ: 
ّقل بالمنجزية أو المعذرية ـ أي حالات ّ ـ إن الموارد التي يحكم فيها الع١ ّ

ّل المنجزية أو المعذرية عَْلشارع جل لا يمكنالقطع ـ  ّلأن مثل هذا فيها؛ ّ
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 . ولا حاجة لنا به ولا فائدة منه،الجعل لغو

ّ ـ وأما في الحالات التي لا يحكم العقل فيها بالمنجزية أو المعذرية ـ ٢ ّ ّ
ّ المنجزية أو المعذرية فيهالَعَْ جلشارعلّ ـ فإن ّحالات الحكم الظاهري ّ لأن ؛ّ
 .فائدةفيكون ذا  بمثل هذا الجعل، لاّّالحجية لا تثبت هنا إ

 

ّفي إيجاد معذرية أو منجزية«: Rقوله � ّمعذرية في الحالة الأولى ومنجزية  .»ّ ّ
 .في الحالة الثانية

 .ّغير معلقةملة و كاّ منجزية القطع:أي. »ّومنجزيته كاملة«: Rقوله �
ّمن خلال جعل المعذرية أو المنجزية .»ّيمكن للشارع أن يتدخل«: Rقوله � ّ. 
: هذا القول إلى قوله .»ّفإذا ثبت عنه جعل الحجية للأمارة الثانية«: Rقوله �

 .ّمثال وتوضيح لجعل المعذرية» عدم ثبوت الإذن المذكور«
تفدناها من حكم العقل  التي اس:أي .»ّوالمنجزية المذكورة«: Rقوله �

 .بالاحتياط أو أصالة الاشتغال
 .ّ الإذن الشرعي:أي. »عدم ثبوت الإذن«: Rقوله �
: هذا القول إلى قوله .»ّوإذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة«: Rقوله �

 .ّمثال وتوضيح لجعل المنجزية»  ونحوهاّونفي لأصالة الحل«
ّ فكما أن الشارع يجعل ؛ريةّ جعل المعذ:أي .»ذلك الجعل«: Rقوله �

ًالمنجزية فإنه يجعل المعذرية أيضا،  ّ ّ  .ّعلى المنجزية فقط الجعل  يقتصرفلاّ
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ِ كان بناء على مسلكمََّوما تقد ِ، وأما بناء على مسلكِ الطاعةِّ حقً ً ّ 
ُاما والبداية تمِ على العكسُ فالأمرٍ بلا بيانِ العقابِبحقُ ّ، فإن ٌ مختلفةً

 »ٍ بلا بيانِ العقابِقبح« ُ هو قاعدةٍ حينئذِ العمليةِ الأصولَّأعم
ِسمى أيضا بالبراءةُوت ً َأن المكلف:  ومفادها،ِ العقليةّ ّ  لاً عقٍلزمُ مُ غيرّ

، وهذا ِ واليقينِ بالقطعْ ما لم ينكشفٍ تكليفّ أيَ تجاهظُِّبالتحف
 .ِ الحالاتِ في بعضلاّه عنه إَ يدُ الفقيهُ لا يرفعُالأصل

َ المتقدمةَ الأربعِ الحالاتِولنستعرض ً فيها بناء ِ الفقيهَ لنرى حالّ
 :ٍ بلا بيانِ العقابِ قبحِعلى مسلك

ُأما الحالة  َغير) ّأي المعذرية(ً ثابتا ِ العقابُبحُ فيها قُّفيظل:  الأولىّ
 . التكليفِ بعدمِ القطعِ بحصولدُكّّأنه يتأ

َ، لأن عدمِ العقليةةَِ البراءُ فيها موضوعُفيرتفع: ُ الثانيةُالحالةّوأما  ّ 
ُ فيتنجزِ والقطعِ إلى البيانلََّ على التكليف تبدِالبيان  .ُ التكليفّ

ُوأما الحالة َ ثابتا، غيرِ العقابُ فيها قبحُّفيظل: ُ الثالثةّ ُ أنه يتأكدً ّ ّ 
ِ التحفظِ في تركِ من الشارعِ الإذنِبثبوت ّ. 
  ً يلتزمون عمليا فيها ِ هذا المسلكُفأصحاب: ُ الرابعةُا الحالةّوأم
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َبأن التكليف ُ يتنجزّ ُ من أنه غيرِ على الرغمّ ً، ويتحيرون نظريا ٍ معلومّ ّ

 ،ٍ العقاب بلا بيانِبحُ بقِ ذلك على قاعدتهم القائلةِ تخريجِفي كيفية
َبمعنى أن الأمارة  ِة لها أو أصالةّ الحجيلِْ بعد جعِ للتكليفَ المثبتةّ

ُ فتنجزِّ الطريقيِ القطعَ مقامُكيف تقوم ،ِالاحتياط ّ مع أنه ،َ التكليفّ
ِ وداخلا في نطاقاً مشكوكُلا يزال  !؟ٍ بلا بيانِبح العقابُ قِ قاعدةً

 عند ِ للمشكلةِ العلاجِ أوجهُ بعضِ التاليةِوسيأتي في الحلقة
 .ِ هذا المسلكِأصحاب
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ّوأن الحجية » قبح العقاب بلا بيان«ّيتبنى مشهور الأصوليين نظرية  ّ

يحكم  ّ للقطع والعلم والبيان، وعلى هذا فإن العقلّلازم ذاتيالعقلية 
ّأعم الأصول البراءة العقلية كون فتفي الموارد المحتملة والمظنونة، » بالبراءة«

 .»ّحق الطاعة«على مسلك » الاحتياط العقلي«بال  في ق،على هذا المسلك
من  التكليف المشكوك ّنجزت فلكي يری لشارعلالفقيه ّأما رجوع و

 وجد مثل هذا الدليل رفع يده عن فإن خلال قيام دليل عليه أو عدم قيامه،
 ،ّوأدخل التكليف المشكوك في عهدة المكلف» قبح العقاب بلا بيان«قاعدة 
ّالعقلي ببراءة ذمة المكلف باّ فإن الحكم لاّوإ  . على حالهقٍّ

 قبح العقاب بلا بيان يذهب إلی  القائل بمسلكنّإ: وبعبارة مختصرة
 يذهب هّ فإن»ّحق الطاعة« بنظرية بخلاف القائل، زّالشارع ليبحث عن المنج

 ّمنجز للتكاليف المشكوكةعنده ّ لأن العقل ؛ّإلى الشارع ليبحث عن المؤمن
خيص والتأمين تجاه التكليف المحتمل، وعند عدم ثبوته يبقی لم يثبت التر ما
 . بحكم العقله علی حالّل الاحتياط العقليصأ

 
ّتعرض السيد الشهيد ّR إلى الحالات الأربع ـ السابقة ـ التي تم بحثها ّ

ق ّمن أجل أن يبين موقف الفقيه تجاهها وف» ّحق الطاعة«وفق مسلك 
 :ًأيضا» قبح العقاب بلا بيان«مسلك 
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 ٍ نافّ وهي الحالة التي يحصل فيها الفقيه على دليل قطعي:الحالة الأولى

ّللتكليف المظنون أو المحتمل، وفي هذه الحالة تتأكد المعذرية وتشتد ّ ّ لأن ؛ّ
حيث » قبح العقاب«كانت ناشئة من قاعدة ـ في بادئ الأمر ـ ّالمعذرية 

ّ، وأما بعد ف بالتكليفّ؛ لعدم علم المكلّم منجزية الاحتماليحكم العقل بعد
ّحصول القطع بالدليل النافي للتكليف فإن المعذرية سوف تنشأ من  العلم «ّ

عدم «ّ، والعلم بالعدم ـ على ما سبق بيانه ـ أشد وأقوى من »بعدم التكليف
 .»العلم

ّومن الواضح أن المسلكين قد اتفقا في نتيجة هذه الحالة  وهي ّ
ً غير أن التعذير كان رافعا لحكم العقل بناء على مسلك ،»ّالمعذرية« ً ّحق «ّ

 .»قبح العقاب بلا بيان«ً العقل بناء على مسلك ًموافقا لحكم و،»الطاعة

 مثبت ّ وهي الحالة التي يحصل فيها الفقيه على دليل قطعي:الحالة الثانية
ّف يتبدل الظن أو للتكليف المظنون أو المحتمل، وفي هذه الحالة سو ّ

من  و،ّوالقطع بسبب الدليل القطعي» البيان«إلى » عدم البيان«الاحتمال أي 
ّ لأن موضوعها قبح العقاب بلا بيان ؛ يرتفع موضوع البراءة العقليةّثم

ّوالمفروض أن البيان قد تم بحصول الفقيه على دليل قطعي ّ  مثبت ّ
قبح العقاب « عن قاعدة ًللتكليف، فيكون هذا الدليل المقطوع به خارجا

 .ّفيتنجز» بلا بيان

ّ غير أنها ، المسلكينعلیً واحدة أيضا ـ ّالمنجزية  ـةلونتيجة هذه الحا
ّموافقة لحكم العقل بناء على مسلك حق الطاعة  ورافعة لموضوع حكم ،ً

 .»قبح العقاب بلا بيان«ًالعقل بناء على مسلك 

 ّها الفقيه على حكم ظاهري وهي الحالة التي يحصل في:الحالة الثالثة
ّمقطوع به يرخص في ترك التحفظ   الحكم المظنون أو المحتمل، وفي هذه تجاهّ
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غير ًأيضا، » قاعدة قبح العقاب بلا بيان«ًة يبقى التكليف خارجا عن لالحا

ّأن معذريته تتأكد بثبوت ذلك الإذن الشرعي ّ ّ ّ في ترك التحفظ لنفس السبب ّ
 .لأولىالذي ذكرناه في الحالة ا

ُوتتحد نتيجة ّ، ولكنها »ّالمعذرية«ً المسلكين في هذه الحالة أيضا وهي ّ
ّوتتفق معه على مسلك  ترفع حكم العقل على مسلك الشهيد الصدر

 .المشهور

 ّ وهي الحالة التي يحصل فيها الفقيه على حكم ظاهري:الحالة الرابعة
ّمقطوع به، لا يرخص في ترك التحفظ، بل يثبت منجزية ّ ّ  ورغم . الاحتمالّ

ًأن الاحتمال غير منجز عقلا على مسلك  ّ ّ أن أصحاب هذا لاّإ» قبح العقاب«ّ
ًالمسلك يلتزمون عمليا في هذه الحالة بمنجزية الاحتمال تبعا لذلك الحكم  ًّ

 .ّالظاهري

ُوتتحد نتيجة  َوإن خالفت حكم» ّالمنجزية«ً المسلكين هنا أيضا وهي ّ
ّحق «ّواتفقت معه على مسلك » ب بلا بيانقبح العقا«العقل على مسلك 

 .»الطاعة

في » قبح العقاب بلا بيان« بمسلك المشهور لين قد واجه القائ:إشكال
ّن منجزية التكاليف المحتملة والمشكوكة أ: ّالحالة الرابعة إشكال ملخصه ّ

ّمنجزية معلقة على عدم ورود ترخيص » ّحق الطاعة«ًبناء على مسلك  ّ
 من دون علی طبقهم الفقيه َا ورد مثل هذا الترخيص حك فيها، فإذّشرعي

ّ وتعارض بين القول بمنجزية الاحتمال العقلية وبين رفع ٍ تنافّأن يقع أي
ّهذه المنجزية بواسطة الإذن الشرعي ّ ما دامت منجزية معلقةّ ّ. 

ّفإن حكم العقل بالتأمين عن » قبح العقاب بلا بيان«ّوأما على مسلك 
ًتنجيزياًليف المشكوكة كان تأمينا الأحكام والتكا ّ وغير معلق على شيء، ّ
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فإذا جاء تنجيز من الشارع ولم يكن بمستوى البيان والقطع، وأخذ 

ة تنجيزيأصحاب هذا المسلك به ، وقع التنافي بين القول بالبراءة العقلية ال
ّعلقة على شيء وبين رفع هذه البراءة وتنجيز التكليف بالدليل المغير 
 .)الأمارة أو الأصل( )١(ّ غير القطعييّالشرع

قد أقاموا » قبح العقاب بلا بيان«ّإن أصحاب مسلك : بعبارة أخرى
ـ )٢(الأمارة أو الأصل العملي مقام القطع الطريقي ـ كما في الحالة الثانية

ً ذلك التكليف مع أنه لا يزال مشكوكا وداخلا في نطاق ّفحكموا بتنجز ً ّ
 بيان، فكيف أمكنهم ذلك؟قاعدة قبح العقاب بلا 
ّ لو كان هناك سائل مشكوك لا يعلم المكلف طهارته :على سبيل المثال

ّهو حلية » قبح العقاب«ّأو نجاسته، فإن حكم مثل هذا السائل وفق قاعدة 
ّشربه مطلقا، فلو قام استصحاب ـ مثلا ـ ودل على عدم حلية شرب هذا  ّ ً ً

ّفق هذا الاستصحاب ويتجنبون ّالماء، فإن أصحاب هذا المسلك يعملون و
ّ دليل قدم الاستصحابّبأي: ولكن السؤالشرب ذلك السائل،   وهو  ـُ

ّ، مع أن القاعدة في مثل هذه الحالات ّ على حكم العقل القطعي ـّدليل ظني
ّهي تقديم الحكم العقلي لأنه قطعي  ّ، وتأويل الحكم الشرعيّ

ّوفقا لذلك الدليل العقلي لأنه » الاستصحاب«  مشكوك؟ً
ّوقد ذكر مشهور الأصوليين عدة نظريات للتخلص من هذا الإشكال  ّ

 إلى بدايتهم الخاطئة حين قالوا بالبراءة العقلية Rّالذي عزاه السيد الشهيد
                                                           

ّ إذا ثبتت حجيته وقطع لاّّشارة إلى أن الفقيه لا يأخذ بالدليل غير القطعي إسبقت الإ) ١(
ّبها، والقطع بحجية الدليل غير القطع بمؤدى الدليل كما هو واضح ّ. 

ّ كان قطعا طريقيا ولذلك تنجز التكليف»الحالة الثانية«ّأي أن القطع في ) ٢( ً ّ لأنه دخل ؛ً
 . بسبب هذا القطع»اب بلا بيانقبح العق«في قاعدة 
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ّلا بالاحتياط العقلي، وسيتم التعرض لهذه النظريات في الحلقة الثالثة إن  ّ

 .شاء االله تعالى

 

 لا ،من حيث مخالفة حكم العقل وموافقته. »ر على العكسفالأم«: Rقوله �
 .من حيث النتيجة

 تكون البداية من السيد الشهيدفعلى مسلك  .»والبداية مختلفة«: Rقوله �
ًوتسمى أيضا بأصالة الاحتياط أو الاشتغال» ّحق الطاعة«قاعدة  ّ 
قاب قبح الع« من قاعدة المشهور، بينما تكون البداية على مسلك ّالعقلي
ًوتسمى أيضا بالبراءة العقلية» بلا بيان ّ. 

ّإن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف «: Rقوله � ّ ً ّ ّ
ّن الحجية لازم إ: منشأ هذه القاعدة قول الأصوليين .»بالقطع واليقين ّ

 . للقطع فقطّذاتي
ّغير أنه يتأكد«: Rقوله � ّن قبح العقاب يتأكد لأإ :أي .»ّ ًنه كان ثابتا بفعل ّ ّ

 .»العلم بعدم التكليف«ّوهنا يتأكد بـ » عدم العلم بالتكليف«
 .ّ الظاهريّ الإذن الشرعي:أي. »بثبوت الإذن«: Rقوله �
 . مشكوك:أي. »غير معلوم«: Rقوله �

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 





 
 

           
  
  
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 





 

 

  
  

 تمهيد
 

ى َّسمُ تٍ مشتركةَ على عناصرِ الاستنباطِ في عمليةُ الفقيهُيعتمد
ِبالأدلة ٌ إما أدلة:م، وهيَّ كما تقدِ المحرزةّ ّ ُ، بمعنى أنها تٌ قطعيةّ ّؤدي ّ

ً حجةُ فتكونِ بالحكمِإلى القطع ِ حجيةِ على أساسّ  ِ الناتجِ القطعّ
ٌلةمّا أدإعنها، و ٌ ظنيةّ َّ على حجيٌّ قطعيٌ دليلُ ويقومّ ًها شرعا، كما إذا ِتّ

َنا بأن المولى أمرمِْعل ُ باتباعها فتكونّ ً حجةّ  .ِّ الشرعيِ الجعلِ بموجبّ

ينقسم إلى ـ ً كان قطعيا أو لا ٌسواءـ  ِ في الفقهُ المحرزُوالدليل
 :قسمين

ُالأول ّ مما ِمن الشارع ُ ما يصدرَّ كل: ونعني به.ُّ الشرعيُالدليل: ّ
 .ِ المعصومِه أو كلامَ االله سبحانِ، ككلامِ على الحكمٌله دلالة

 ُها العقلُ القضايا التي يدرك: ونعني به.ُّ العقليُالدليل: الثاني
ّ بأن ِ القائلةِ العقليةِ كالقضيةٌّ شرعيٌ منها حكمَنبطَستُ أن يُويمكن
ِ مقدمتَ إيجابُ يستلزمٍ شيءَإيجاب  .هّ

ُلأول اُوالقسم  :ه إلى نوعينِورَ بدُ ينقسمّ
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 ً كتابا أوِ المعصومُ، وهو كلامُّ اللفظيُّ الشرعيُالدليل: هماُأحد

ًسنة ّ. 

ُ، ويتمثلّ اللفظيُ غيرُّ الشرعيُالدليل: ُوالآخر   ِ المعصومِ في فعلّ
َ كان تصرفا مستقلا، أو موقفا إمضائيا تجاهٌسواء ً ً ًً ٍ معينٍ سلوكّ ، وهو ّ

 .التقريرّسمى بُالذي ي

ِ تارة يقع في تحديدِ بكلا نوعيهِ في هذا القسمُوالبحث  ِ دلالاتً
ِ في حجيةً صغراه، وثالثةِ، وأخرى في ثبوتِّ الشرعيِالدليل  تلك ّ
 .ٍ أبحاثُ ثلاثةاً إذِّلشرعي اِ ففي الدليل. بهاِ الأخذِ ووجوبِالدلالة

 ُنستعرض ،ِ المذكورِ على الترتيبِ بهذه الأبحاثِ البدءَولكن قبل
ِ العامةِ والقواعدِ المبادئَبعض ِ في الأدلةّ  . المحرزةّ
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ّتعرض السيد الشهيد الصدر ّR لبعض البحوث على نحو المقدمة قبل ّ

ّ، وابتدأ هذه البحوث بفهرسة عامة للأدلة »ّالأدلة المحرزة«دخوله في بحث  ّ
 .المحرزة

 

ّ لبحث الأدلة المحرزة، ّعطاء الفهرس العامإ يهذا البحث هّومهمة 
ّفقد عرفنا سابقا أن الأدلة التي يعتمدها الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي ّ ّ ً 

 :على قسمين
 .ّ الأدلة المحرزة:القسم الأول
 . الأصول العملية:القسم الثاني

ًوإن الأدلة المحرزة نفسها تنقسم إلى قسمين أيضا ّّ: 
ّ وهو الدليل الذي يؤدي إلى القطع بالحكم :دليل محرز قطعي ـ ١

ّفيكون هذا الدليل حجة على أساس حجية القطع ّ. 
ّ وهو الدليل الذي لا يؤدي إلى القطع بالحكم، : ـ دليل محرز ظنّي٢

 وبذلك  ـ كالأمارات ـيّته على حجّ قطعيّشرعيولكن قام عندنا دليل 
ّأصبحت هذه الأدلة الظنية حجة ّ  . وأمكن الاعتماد عليهاّ

ّثم إن الأدلة المحرزة نفسها  ّ  تنقسم إلى  ـّ والظنيّبقسميها القطعيـ ّ
 :قسمين آخرين هما
ّ ومقصودنا منه كل ما يصدر من الشارع : ّالدليل الشرعي: القسم الأول
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ًكتابا كان أو سنة ًّ. 
تج منه ا منه ما أدركه العقل واستنن ومقصود:الدليل العقلي: القسم الثاني

ًحكما شرعيا، من قبيل ّإذا علمنا أن الشارع أمر بالصلاة، وعلمنا أيضا أنه : ً ً ّ
ّ، فالعقل يدرك هنا المقدمية بين الصلاة )١(»ّلا صلاة إلا بطهور«: قال

: ّدراك يحكم بوجوب المقدمة، وهذا معنى قولهموالطهور، ومن هذا الإ
 .»ّمقدمة الواجب واجبة«

ّثم إن الدليل الشرعي  :ينقسم إلى نوعينـ ّخاصة ـ  ّّ
ً، كتابا )٢( كلام المعصوم: ونعني به،ّ اللفظيّ الدليل الشرعي:النوع الأول

ّـ أي قرآنا ـ أو سنة، أي كلام النبي  .Gّ والأئمة1ً
 )٣( فعل المعصوم: ونعني به،ّ غير اللفظيّ الدليل الشرعي:النوع الثاني

 :ًوهو على نحوين أيضا
 .ّ عنه بالفعل خاصةَّ، وهو ما يعبرDل للمعصومّ ـ التصرف المستق١
َّمضائي لسلوك معين، وهو ما يعبر ـ الموقف الإ٢  . عنه بالتقريرّ
 

 انظر المخطط في الصفحة المقابلة

                                                           
: وسائل الشيعة ؛١٦٠ح، ٥٥، ص١ج: الاستبصار ؛١٤٤ ح، ٤٩، ص١ج: التهذيب) ١(

 .١، ح٩، أبواب أحكام الخلوة، ب٣١٥، ص١ج
ما لا يحتمل :  فتعني حينئذ؛لا يراد من العصمة هنا معناها الاصطلاحي بل اللغوي) ٢(

 .Gّوالأئمة 1فة إلى كلام النبيضاشمل كلام االله تعالى، بالإيالخطأ، ولهذا 
 1المراد من العصمة هنا معناها الاصطلاحي، ولذا شملت فعل النبي) ٣(

 . فقطGّوالأئمة
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ثلاثة أبحاث ـ  ّ وغير اللفظيّاللفظيـ  بكلا قسميه ّوفي الدليل الشرعي

 :أساسية هي
من  بحث فيه عددُ، ويّلشرعي البحث في تحديد دلالات الدليل ا:الأول

 .ّالضوابط الكلية للدلالة
، ويبحث فيه عن كيفية ّ البحث في ثبوت صغرى الدليل الشرعي:الثاني

 .ًإثبات كون الدليل صادرا من الشارع
ّ، أي في ثبوت حجية ّ البحث في ثبوت كبرى الدليل الشرعي:الثالث

 .ّتلك الأدلة ووجوب الأخذ بها

 
ّدء بهذه الأبحاث الثلاثة، لابد من استعراض بعض القواعد قبل الب

ّالعامة التي تختص بالأدلة المحرزة ولا تشمل الأصول العملية، ومن هذه  ّ ّ
 :)١(القواعد
ّالأصل عند الشك في الحجية. ١ ّ. 
 .ّمقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة. ٢
 .تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. ٣
 .دور القطع الموضوعيوفاء الدليل ب. ٤
 .سنادإثبات الدليل لجواز الإ. ٥

                                                           
ّسيأتي لاحقا بيان الفارق بين الفعل والتقرير بصورة مفصلة إن شاء االله تعالى) ١( ً.  
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للدليل الأوضح ثال هو المكلام المعصوم  .»أو كلام المعصوم«: Rقوله �
ً فإن هذا الدليل يشمل عموم سنة المعصوم كلاما وفعلا لاّ وإّالشرعي ً ّّ
 .ًوتقريرا

وظيفة العقل هي  ّ أنًقاّمر ساب .»القضايا التي يدركها العقل«: Rقوله �
 .به ولا يحكم ّ الحكم الشرعيك، فهو يدركالإدرا

لا يراد من العصمة هنا معناها الاصطلاحي،  .»كلام المعصوم«: Rقوله �
 .ّكل ما لا خطأ فيه، فتشمل كلام االله تعالىيراد منها بل 
 ،المراد من العصمة هنا معناها الاصطلاحي .»فعل المعصوم«: Rقوله �

 .G ّ والأئمة1 بالنبيّفتختص
ًتصرفا مستقلا«: Rقوله � ً ّ فعلا خاصة:أي. »ّ ً. 
 .ّ وغير اللفظيّ اللفظيّ الدليل الشرعي:أي. »بكلا نوعيه«: Rقوله �
ّوثالثة في حجية تلك الأدلة«: Rقوله � وهذا البحث بحث في كبرى  .»ّ

 .ّالدليل الشرعي
ّوالقواعد العامة في الأدلة المحرزة«: Rقوله �  مبادئ ـ اً إذـفهذه المبادئ  .»ّ

ّخاصة بالأدلة المحرزة ولا تشمل الأصول العملية ّ. 
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ِفنا أن للشارعَعر ِ دخلا في جعلّ ِ الحجية للأدلةً ّ  ِ غيرِ المحرزةّ
َ الحجيةِ الشارعَنا جعلْفإن أحرز) الأمارات (ِالقطعية  فهو، ٍ لأمارةّ

 ِ على تلك الأمارةُمكان التعويل بالإْفي ذلك لم يكننا ْوإذا شكك
ِلمجرد َ الحجيةِ الشارعِ جعلِ احتمالّ ً لها، لأنها إن كانت نافيةّ ّ 

َ بها المعذريةَ أن نثبتُللتكليف ونريد ًبناء على ما ـ  ِ الواضحنَِ فمّ
ِ الحجيةَ جعلزِْحرُ ذلك ما لم نِ إمكانُعدم ـ ّتقدم  َ لها الذي يعني إذنّ

ِ التحفظِشارع في تركال  هذا ِ إحرازِ، إذ بدونِ المشكوكِ التكليفَ تجاهّ
ُ منجزيةُ تكونِالإذن  ِ بحكمً قائمةِّ الواقعيِ للتكليفِ الاحتمالّ
ُ هذه المنجزيةُ، ولا ترتفعِالعقل ِ التحفظِ في تركِ الإذنِ باحرازلاّ إّ ّ ،

ِ في الحجيةِّومع الشك  .ِ المذكورِ للإذنَ لا إحرازّ
َ بها المنجزيةَ أن نثبتُ ونريدِ للتكليفً مثبتةُ كانت الأمارةوإن ّ 

ٍخروجا عن أصل ٍ معذرً ِ المقررةِّ الحلِكأصالةـ  ّ  ٌ فواضح ـً شرعاّ
ْأيضا أنا ما لم نقطع ّ ِ بحجيتً  ِ أصالةِ بها عن دليلِ اليدُ رفعُها لا يمكنّ

ُ مثلا، فدليلِّالحل ُ والمؤمنِ الجاري في الواقعةِ الأصلً  ِعن التكليف ّ
ِ بحجيةْ ما لم يقطعُ هو المرجعِالمشكوك  . للتكليفِ المثبتةِ الأمارةّ

َإن الأصل: ُ القولَّوبهذا صح ِ في الحجيةِّ الشكَ عندّ  ُ عدمّ
َالحجية، بمعنى أن الأصل ّ  ُ لولا تلك الأمارةِ المفترضةِ الحالةُ نفوذّ

ٍمن منجزية ٍ أو معذريةّ ّ.  
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ّبحث إلى القاعدة العامة الأولى من القواعد التي ّنتعرض في هذا ال

ّتخص الأدلة المحرزة، وهي ّالأصل عند الشك في الحجية ّ ّ. 

 
ّترتبط هذه القاعدة بالأدلة المحرزة التي يمكن جعل الحجية لها، حيث  ّ
ّيمكن أن يحصل القطع بالجعل أو الشك فيه، وأما التي لا يمكن جعل  ّ

ّجيتها فلا مجال للشك أو الترديد فيها، ح ّ يشمل هذا البحث الأدلة لذا لاّ
ّ لأن حجي؛المحرزة القطعية ً فيكون جعل الشارع لها لغوا لا ،ً عقلاثابتة تهاّ

ّلأن جعل » الأمارات«ّ يشمل الأدلة المحرزة غير القطعية ّوإنمافائدة فيه، 
 .بقة لهاا سّ لعدم وجود حجية عقلية؛ّالحجية لها أمر ممكن

ّيمكن أن نتصور ثلاث حالات للحجية المجعولة للأمارة أو للطريق و ّ
 :هي

مارة من قبل الشارع، ّ أن نحرز ونقطع بجعل الحجية للأ:الحالة الأولى
 .وفي هذه الحالة نأخذ بالأمارة ونعمل بها بلا إشكال أو ترديد

مارة من قبل ّ أن نحرز ونقطع بعدم جعل الحجية لتلك الأ:الحالة الثانية
الشارع، وفي هذه الحالة لا نأخذ بالأمارة ولا نعمل بها بلا إشكال أو ترديد 

 .ًأيضا

ّ أن نشك في جعل الحجية لتلك الأمارة، وفي هذه الحالة :الحالة الثالثة ّ
ّتكون القاعدة والأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، وأن حكم  ّ ّ ّ
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ّالشك في الحجية  ّبعدمها، بحيث لا يترتب أيحكم القطع هو ّ  أثر عليها، ّ

 قبل قيام هّالذي كنا نعتمدّالعملي  الأصل ذلك هو الرجوع إلىومعنى 
 .الأمارة

ّإننا حين الشك في حجية : لبيان هذا الأمر بصورة أوضح، نقول ّ ّ
قبح « نبني على نظرية أخری و،»ّحق الطاعة«الأمارة تارة نبني على نظرية 

 .»العقاب بلا بيان

 أ ـ البناء على نظرية حق الطاعة
ًالأصل الأولي بناء على هذه النظرية هو أصالة الاشتغال ّعرفنا أن  ّ

ّأن كل احتمال منجز ما لم يحرز ورود إذن وترخيص : العقلية، التي تعني ّ ّ
ّ من الشارع في ترك التحفظ، فإذا وجد الفقيه أمارة مرخصة في ّظاهري ّ

ّذلك الاحتمال ولكنه شك في   قةّمحق مثل هذه الأمارة فلا تكونّحجيتها، ّ
شرط إحراز الإذن في اقتحام ذلك الاحتمال لكي يستطيع الفقيه أن يرفع ل

في ك ، ومرجع عدم رفع اليد عنها هو الش عن أصالة الاشتغال العقلياليد
 من البقاء على أصالة الاشتغال العقلي ّ لابدّومن ثمّالإذن المرخص، 
 .ةوجودمتلك الأمارة المشكوكة تكن  لماً كما لو والعمل وفقها، تمام

ّهذا إذا كانت الأمارة المحتملة معذرة، وأما إذا كانت منجزة وفرضنا  ّ ّ
ّأن حالة المكلف السابقة هي التمسك بأصالة الحل ّّ ّلا يتمكن ً الثابتة شرعا، فّ

 ّ لمجرد ورود أمارة محتملة علىّ يده عن أصالة الحلً أيضا من رفعّالمكلف
ّالشك في حجية الأمارة المنجزة، ؛ لنفس السبب السابق وهوتنجيز التكليف ّ ّ

 .نة عن التكليف المشكوكّ المؤمّفيبقى مرجعه هو أصالة الحل
 وأصحاب مسلك Rّولا يوجد فرق في هذه الحالة بين السيد الشهيد

 .قبح العقاب بلا بيان
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 ب ـ البناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان
ًالأصل الأولي بناء على هذه النظرية هو  ّعرفنا أن نّ أو» البراءة العقلية«ّ
ٍكل تكليف ّتشمل كل ـ ًبناء على هذه النظرية ـ ّ فالمعذرية ،ّ منجزُ محتمل غيرّ

 بشرط ورود البيان لاّّاحتمال ولا ترتفع البراءة العقلية ولا يتنجز الاحتمال إ
ّ للاحتمال ولكنه شك في ّفلو وجد الفقيه أمارة منجزة .تنجيزهبوالقطع  ّ

شرط رفع اليد ل قةّمحق مثل هذه الأمارة  تكون يقطع بها، فهلّحجيتها ولم
 عن البراءة العقلية؟
ّد القطع والبيان على تنجز ِهل هذه الأمارة توج: بعبارة أخرى

 ؟»حسن العقاب مع البيان«ًجعل التكليف داخلا تحت قاعدة فتالاحتمال، 
ّد الشك في ّ إذ كيف يعقل أن يول إشكال؛ من دونالجواب بالنفيو

ّحجية الأمارة القطع بها وكونها حجة على تنجز الاحتمال، وإذا لم يت ّ  ّحققّ
ّالقطع بالأمارة المنجزة للتكليف والمثبتة له تبقى أصالة البراءة العقلية على 
ّحالها ولا نرفع اليد عنها، ويكون وجود الأمارة المشكوك في حجيتها وعدم 

 .ّدها على حد سواءوجو

ّ نجس؟ فإن وّلو شككنا في أن الماء الموجود أمامنا طاهر أ: مثال آخر
 شيء لك ّكل«: بحكم قول الشارعأصالة الطهارة تجعلنا نحكم بطهارة الماء

وأخبرنا » غير الثقة«ولكن لو دخل الشخص . »ه نجسّطاهر حتی تعلم أن
  فما العمل؟،ّبأن الماء نجس وليس بطاهر

؟ »غير الثقة«ّهل جعل الشارع الحجية لخبر : ه الحالة نتساءلفي هذ
ّولأننا نشك في جعل مثل هذه الحجية، فإننا سوف نتعامل مع هذه الأمارة  ّّ ّ

ّالمشكوكة تماما كما لو أننا قطعنا بعدمها، فلا نرتب أي ّ ّ  أثر عليها، ونعود إلى ً
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ة الماء ولا ونحكم بطهار» أصالة الطهارة«العمل بالأصل السابق وهو 

 .»غير الثقة«نعتني بخبر 
ّ على الأمارة المشكوكة المؤمنة لو كانت الحالة اًّوكذلك لا نرتب أثر

ّالسابقة منجزة على المكلف  إذ لا يمكن رفع اليد عن تنجيز التكليف ؛ّ
ّبمجرد الشك في المؤمن المشكوك الحجية ّ ّّ. 

ّومحصل البحث في الدليل المشكوك الحجية تبره كالمقطوع بعدم نّنا نعأ: ّ
ّحجيته ولا نرتب عليه أي ّ أثر، ولهذه النتيجة أثر مهم في تحقيق العديد من ّّ

ّأدلة الاستنباط الظنية التي يعتمدها العامة كالقياس والاستحسان  ّ ّ
ّوالمصالح المرسلة وما شابه، بل بعض أدلة الخاصة أيضا كحجية  ًّ ، »الشهرة«ّ

ّفلابد من قيام دليل قطعي ّ كل واحد من هذه الأدلة الظنية وإ علىّ ّ ّ فإن لاّّ
ٍالشك في حجيتها كاف ّ ّ في ترك العمل بها وعدها كالمقطوع بعدم حجيتهاّ ّ. 

 
 

ّالأصل عند الشك في الحجية«: Rقوله � بيان الأصل وتحديده عند  :أي .»ّ
ّ في حجية الدليل الظني، كّالش  المعتمدالأصل يرجع إلى  به أم فهل يؤخذّ

 ؟الحجيةقبل ورود الدليل المشكوك 
ّلأن القطعية غير قابلة لجعل المنجزية والمعذرية  .»غير القطعية«: Rقوله � ّّ

 .اله
ّلأنها إن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذرية«: Rقوله � ًهذا بناء  .»ّ

ونريد أن ً إذ التكليف ثابت في هذه الحالة عقلا، ؛ّعلى نظرية حق الطاعة
ّنثبت المعذرية الشرعية في مورده بتوسط الأمارة المشكوكة الحجية ّ ّ. 
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ّ فكلما كان .ٌّ التزاميٌ ومدلولٌّ مطابقيٌ له مدلولُ المحرزُالدليل
ً حجةُ المحرزُالدليل ُ، وأما مدلولُّه المطابقيُ بذلك مدلولَ ثبت،ّ ه ّ

َ أن الدليل:هُ، وحاصلٌه بحث ففيُّالالتزامي ً إذا كان قطعيا َ المحرزّ ّ
ُ لأنها تكون؛ بهِ الالتزاميةِته مدلولاِ في ثبوتَّفلا شك ً أيضا، ً قطعيةّ

 . بذلكُّ المطابقيُ المدلولُ كما يثبتِ بالقطعُفتثبت
ْ ظنيا وقد ثبتتُ الدليلُوإذا كان ُ حجيتًّ  كما في ـ ِ الشارعِه بجعلّ

 :ِ فهنا حالتان ـِ الكلامِ وظهورِ الثقةِخبر ِ، مثلِالأمارة

ِ الحجيةُ موضوعَأن يكون: الأولى ّ بأنه ُ الشارعَ ـ أي ما حكمّ
ٌحجة ِ ـ صادقا على الدلالةّ ، ِ المطابقيةِه على الدلالةِ كصدقِ الالتزاميةً
ِ على حجيةٌ دليلَأن يرد: َ ذلكُومثال َ، ويقال إن الإخبارِ الثقةِ خبرّ ّ 

 ُ المدلولُ يثبتِه، وفي هذه الحالةِ عن لوازمٌار إخبٍعن شيء
ُ، لأنه مما أخبر عنه الثقةُّالالتزامي ّ  ُه دليلُ فيشمل،ِ الالتزاميةِ بالدلالةّ

ِالحجية ُ المتكفلّ  .ً مثلاُ به الثقةَ ما أخبرِّ بكلِ بالعملِ للأمرّ

ِ الحجيةُ موضوعَأن لا يكون: ُالثانية ِ صادقا على الدلالةّ ً 
ِ على حجيةٌ دليلَأن يرد:  ذلكُ ومثال.ِيةالالتزام ّ، فإن ِ اللفظِ ظهورّ
ً ظهورا لفظياْ ليستِ العرفيةَ غيرَ الالتزاميةَالدلالة ً فردا لُِّ فلا تشك،ً

ِ الحجيةِ دليلِن موضوعمِ ِ في حجيةُ البحثُ، فمن هنا يقعّ   ِ الدليلّ
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 .ن هذا القبيلِ مٍ في حالةِّ الالتزاميِ المدلولِثباتلإ

ِ هذه الحجيةِ في ثبوتُستشكلُوقد ي ِ حجيةِ بدليلّ ّ، لأن ِ الظهورّ
ِ حجيةَدليل َ الحجيةُ لا يثبتِ الظهورّ  ُ، والدلالةِ اللفظِ لظهورلاّ إّ

ُ ليست ظهورا لفظيا فلا تكونِ لهذا الظهورُالالتزامية ً ً حجةً ُ، ومجردّ ّ 
َ بأن ظهورِعلمنا من الخارج  ُه الالتزاميةُلتً إذا كان صادقا فدلاِ اللفظّ

ُ أيضا، لا يبررٌصادقة ّ ِ الحجيةَ استفادةً ّ، لأن ِ الالتزاميةِ للدلالةّ
َالحجية ه بإحدى الدلالتين دون الأخرى صُِّ وقد يخصٌّ شرعيٌ حكمّ

 .هما في الصدقِن تلازمِ مِعلى الرغم

ِ اتجاهانِ في هذا المجالُويوجد ّ: 

َأن دليل: ، وهوِهما للمشهورُأحد ِ الحجيةّ َ كلما استفيدّ  ُ منه جعلّ
ِالحجية ً كان ذلك كافيا ِّ الشرعيِ على الحكمًه أمارةِ بوصفٍ لشيءّ

 وضعوا ِ، وعلى هذا الأساسِه الالتزاميةِه ومدلولاتِ لوازمِثباتلإ
ِ مؤداها أن مثبتاتًقاعدة ّ ٌ حجةِ الأماراتّ َ، أي أن الأمارةّ  برَُعتُ كما يّ

ً حجةِّإثباتها لمدلولها المطابقي  .ّا الالتزاميِا لمدلولهُ، كذلك إثباتهّ

ُوالاتجاه ِ للسيدُ الآخرّ َ، حيث ذهب إلى أن مجردِ الأستاذّ ّ  ِ قيامّ
ِ على حجيةٍدليل  عن الحكم ٍ ما لها من كشفِ على أساسٍ أمارةّ

ُ ثبوتا أن الشارع يتعبدِ إذ من الممكن؛ لا يكفي لذلك،ِّالشرعي ّ ّ ً 
َالمكلف َه أن يتعبدُ فقط، كما يمكنِمن الأمارة ِّ المطابقيِ بالمدلولّ ه ّ

 ً أو التزاما، وما دام كلا هذين الوجهينً عنه مطابقةُ ما تكشفِّبكل
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ِممكنا ثبوتا، فلابد لتعين ُّ ّ ً   ٍ في دليلٍطلاقإ ِ منهما من وجودِ الأخيرً

 . الالتزاميةِه إلى المداليلِ وسرياندُِّ التعبَيقتضي امتداد

ُ الأولهُّ هو الاتجاُوالصحيح َ، وذلك لأننا عرفنا سابقا أن الأمارةّ ّ ً ّ 
ُّ الظنيُمعناها الدليل ِ حجيتِ من دليلُستظهرُ الذي يّ َه أن تمامّ  ِ الملاكّ

ِجيتلح  ُ، وهذا الاستظهارِ المنكشفِإلى نوعرٍ  بدون نظهُه هو كشفّ
ِالحجية كان كافيا لاثبات ِ في دليلَّمتى ما تم ً ِ الحجيةّ  ِ في المدلولاتّ
َ أيضا، لأن نسبةِالالتزامية  ِّ المطابقيِ إلى المدلولِ الأمارةِ كشفًّ

ُ تماما، وما دام الكشفٍ واحدةٍ بدرجةِّوالالتزامي  ِ الملاكَ هو تمامً
ِللحجية ِ أن مثبتاتةِيّ الحجِ من دليلُ، فيعرفِ الفرضِ بحسبّ ّ 
ٌها حجةِّ كلِالأمارة ّ. 

ّ فإنها لما ؛هاَ أو غيرًية تنزيلُ العمليةُذلك الأصول ِوعلى خلاف ّ
 أن ُ فلا يمكن ـّكما تقدمـ ى َّ المؤدِ نوعِ على ملاحظةًكانت مبنية

ِ التعبدُها إسراءِ من دليلَستفاديُ ٍ خاصةٍ بعنايةلاّإ ِ اللوازمِّ إلى كلّ  في ّ
َ إن الأصول:ومن هنا قيل؛ ِ الدليلِلسان ً حجةْ ليستَ العمليةّ  في ّ

 عن ِ الكلامُ، وسيأتي تفصيلِا الالتزاميةتهِ أي في مدلولا،اِمثبتاته
 . تعالى إن شاء االلهُِ العمليةِ الأصولِذلك في أبحاث
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ّفي هذا البحث نتعرض إلى القاعدة العامة الثانية من القواعد التي تخص  ّ ّ

 .ّمقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة :ّالأدلة المحرزة، وهي

 
 : إلى ثلاثة أقسام هي)١(ّتقسم الدلالة اللفظية في علم المنطق

 اللفظ على تمام معناه الموضوع له دلالة وهي : ـ الدلالة المطابقية١
 وهذه الدلالة هي . كدلالة الكتاب على أوراقه وجلده ونقوشهمطابقته له،و

 .ضعت لأجلها مباشرةُالدلالة الأصلية في الألفاظ التي و
 خارج معناه الموضوع ً اللفظ على معنىدلالة وهي :لة الالتزامية ـ الدلا٢

اً، إذ لو لم يكن ّ كدلالة حضور زيد عندك على كونه حي،ّله ولكنه لازم له
ًا لما كان حاضراّحي ّ لأن الدلالة ؛والدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية. ً

 .ه المعنى نفس بعد الدلالة علىلاّعلى ما هو خارج المعنى لا تكون إ
 اللفظ على جزء معناه الموضوع له، دلالة وهي : ـ الدلالة التضمنية٣

 .كدلالة الكتاب على الورق وحده
 فللدليل ّ دون التضمنية، بحثنا بالدلالة المطابقية والالتزاميةّويختص
ّ، ومما لا شك فيه أن الدليل إذا كان ٌّ التزاميٌ ومدلولٌّ مطابقيٌالمحرز مدلول ّ ّ

ّجة فهو حجة في مدلوله المطابقي، وح ّ ينصب البحث على لذا سوفّ
هل ّالعقل حينما يثبت الحجية للدليل المحرز، ّإن :  السؤال الآتينجابة عالإ

                                                           
 .٣٩ص: ّ للمظفرالمنطقنظر ا )١(
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 ًللمدلول المطابقي والالتزامي معا؟ يثبتها  فقط، أم ّيثبتها لمدلوله المطابقي

القول فولين، ّمن الواضح أن منشأ هذا التساؤل هو التلازم بين المدل
ًبحجية الملزوم يثير تساؤلا عن حجية اللازم أيضا ّ ًّ. 

 هذا السؤال تستدعي التفصيل بين الدليل المحرز نجابة عّ إن الإ
 :ّ والدليل المحرز الظني، فنقولّالقطعي

 

ّإذا كان الدليل قطعيا فإن مدلولاته المطابقية والالتزامية تثبتان وتكو نان ً
ًحجة معا ّ لأن الحجة هنا تابعة لحكم العقل وهو لا يفرق بين المدلول ؛ّ ّ ّ

ّ فلو قطعنا ـ مثلا ـ بأن زيدا تحت الماء، فإننا .المطابقي والالتزامي في ذلك ً ّ ً
ّنقطع أيضا ـ مع عدم وجود الحاجز ـ بأنه مبتل ّ  وهكذا .ّ ولا نشك في ذلك،ً

ًلو قطعنا بأن زيدا قد وقع في النار  ولو ، نقطع بهبلّ فلا نشك باحتراقه ،ّ
 . وأمثال ذلك كثير،ّقطعنا بالأربعة فلا نشك في الزوجية

 

، » مارات والأصولمثبتات الأ«هذا البحث عند الأصوليين بـ يُعرف 
 : يقع في مقاميناً فالكلام إذ، المداليل الالتزامية:والمقصود بالمثبتات
 .ماراتأ ـ مثبتات الأ

 ب ـ مثبتات الأصول العملية

 

ّلو كان الدليل الظني أمارة، وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع  كما في  ـّ
ما فليس بإمكاننا الرجوع إلى العقل لمعرفة ـ » ظهور الكلام«و » خبر الثقة«

ّ المدلول المطابقي حجة وّ المطابقي والالتزامي حجة، ألان المدلوإذا كان
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ّ راجع إلى أن جعل الحجية في الدليل الظني تابع هذامكان الإط؟ وعدم فق ّ ّ

ّ ـ ومن حق الشارع ّلاختيار الشارع ـ لا لحكم العقل كما في الدليل القطعي
ّأن يجعل الحجية للمدلولين معا أو لأحدهما دون الآخر دون أن يتدخل  ً ّ

 .العقل في ذلك

ّ الدال على ّلدليل الشرعيّ في أن ايينوهكذا وقع الكلام بين الأصول
ّ هل يدل بنفسه على حجية لازم الأمارة؟ ـكخبر الثقة ـ ّحجية الأمارة ّ 

ّفي هذا المجال يمكن أن نتصور صورتين أو حالتين للحجية المجعولة  ّ
 :من قبل الشارع

ُ أن نعلم أن هذه الحجية قد ج:الحالة الأولى ّ  المطابقي ينعلت للمدلولّ
ّ حينما يدل دليل على حجية نحوّلجعل إنما يكون بهذا الًوالالتزامي معا، وا ّ

 كما يصدق على المضمون هّ ونفترض أن»خبر الثقة« ما كعنوان ٍعنوان
ًالمطابقي لما أخبر به الثقة فهو يصدق على المضمون الالتزامي أيضا بأن 

ّإن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، فيكون المدلول الالتزامي مما : يقال ّ
، كما كان »ِّصدق خبر الثقة«: ًأخبر به الثقة وفردا من أفراد قول الشارع

ّقة وفردا من أفراد قول الشارع المتقدمًالمضمون المطابقي خبرا للث ً. 

ّوفي مثل هذه الحالة يكون كلا المدلولين المطابقي والالتزامي حجة ولا 
 .إشكال في ذلك

ّفترض فيها أن الدليل الذي دل على ُ وهي الحالة التي ي:الحالة الثانية ّ
ولى ـ ّحجية المدلول المطابقي لم يكن فيه ظهور ـ كالذي ذكرناه في الحالة الأ

 .ًليشمل المدلول الالتزامي أيضا
ّالذي قام الدليل على جعل الحجية له لا » العنوان«نّ إ: وبعبارة أخرى

ّالدليل الذي يدل على حجية :  ومثال ذلك،يصدق على المدلول الالتزامي ّ
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ّظهور اللفظ، فإنه يدل على حجية المعنى المطابقي لذلك اللفظ بلا إشكال،  ّ ّ

ّفظ أيضا كي تشمله حجية ّ للاًوله الالتزامي ظهور مدل يكونولكن هل ً
 الظهور؟

ّمن الواضح أن المدلول الالتزامي ليس ظهورا لل ً  ً صار معنىلاّ وإ)١(فظّ
 . على تعريف المعنى المطابقي والالتزاميءًًمطابقيا بنا

ولم يصدق » ّموضوع الحجية«فإذا خرج المدلول الالتزامي من عنوان 
 ّ حجة كالمدلول المطابقي؟هل هوّ شمول الحجية له، وّعليه ، وقع الشك في

ّبأننا نعلم أن المدلول : قد يقال في مقام الجواب عن هذا السؤال ّ
ّالمطابقي في الخارج إما صادق وإما كاذب ولا ثالث لهما، فعندما يخبر الثقة  ّ

ًبأن زيدا وقع في النار فهو إما قد وقع فعلا، أو لم يقع، فإذا وقع في ا ّ ً لنار فقد ّ
ً للملازمة بين الوقوع والاحتراق سلبا ؛ لم يقع فلم يحترقذااحترق، وإ

ً إما ثابتان معا في  ـعلى الاحتمالينـ  فالمدلول المطابقي والالتزامي .ًوإيجابا ّ
ّما غير ثابتين وغير صادقين فليسا بحجتين إ و،ّالواقع وصادقان فهما حجتان ّ

 .في الواقع فالتفكيك بينهما غير معقول ،ًمعا
ّغير أن هذا الجواب غير تام ، لأنه ناظر إلى الواقع ّ ّ وإن الملازمة واقعية ،ّ

ّوالتفكيك بين الأمور الواقعية غير ممكن، وأما بحثنا فهو في الأحكام 
 لو ما من قبيل ،ّالظاهرية والتفكيك فيها أمر ممكن كما هو مقرر في علم الفقه

فقد حكم ،  بعد الجنابةكن قد استبرأ ولم ي)٢(ّصلى وخرج منه بلل مشتبه
                                                           

ّلأربعة والزوجية، فإن لفظ الأربعة ظاهر في العدد مثال الحالة التي نحن فيها مثال ا) ١(
ّ لا أن ظاهر اللفظ يدل عليها، ولو دل عليها ، والزوجية لازمة للفظ الأربعةأربعة ّ ّ

 . ولا قائل بذلك،لكانت الأربعة بمعنى الزوجية
  =ّ ثم صلى وقد خرج ّـ بواسطة التبول ـشخص أجنب واغتسل دون أن يستبرئ :  أي)٢(
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 صلاته ةّمع الحكم بصح لصلاته اللاحقة الفقهاء بوجوب الاغتسال

ً صحيحا فلماذا لا  إن كان غسله السابقّه يمكن القول بأنّمع أنالسابقة، 
ً كان باطلا فكيف إن بغسل جديد، ولاّّيستطيع أن يصلي الصلاة الآتية إ

 ّصحت صلاته السابقة فيه؟
ّ من سرق وأقر على نفسه بالسرقة مرة واحدة، فإن :ً ذلك أيضامثال ّ ّ

ّ لأن الإقرار كان مرة واحدة لا مرتين، ؛ يده لا تقطعّالمال يؤخذ منه ولكن ّ ّ
خذ المال يؤلاغير سارق ف وأ ،تقطع يدهفّفهذا الإنسان إما سارق في الواقع 

 .منه
ّوهكذا نرى أن الشارع المقدس قد فكك بين الأحكام  ّ الظاهرية ّ

ّ له، وله الحق في أن يوسع راجع هاّ لأن جعل؛ في ذلكذور ولا مح،المتلازمة ّ
ّإن الحجية :  نقوللذاّفي جعلها أو يضيق، و تابعة ـ  اً شرعيًباعتبارها حكماـ ّ

و لأحدهما دون أًللشارع في جعلها، فبإمكانه أن يجعلها للمتلازمين معا 
 .الآخر

ّننا إذا قبلنا أن جعل الحجية من حق إ:  مفادهتساؤلوقد يثار هنا  ّ ّ ّ
، الآخر دون حدهماً معا، أو لأيننّ بإمكانه أن يجعلها للمدلولأالشارع، و

ّ جعلها للدلالة الالتزامية دون المطابقية مع أن الدلالة فكيف يمكن
 الالتزامية تابعة للمطابقية وفرع عنها؟

والإشكال هو ّإن منشأ هذا التساؤل : السابق، حيث نقولكالجواب 
الخلط بين الواقع والظاهر، وبحثنا هنا في جعل الشارع لا في الواقع، ففي 
ّالواقع إذا انتفى المدلول المطابقي انتفى المدلول الالتزامي قطعا لأنه مترتب  ّ ً
                                                                                                                                        

ً مشتبه بين المني والمذي ـ مثلا ـ أو بين المني وسائل آخر، فنظرا لعدم منه سائل=  ً
  .وقوع الاستبراء منه يحكم بإعادة الغسل لصلاته اللاحقة
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ّعليه واقعا، وأما في جعل الشارع للحجية، فإن من حقه أن  ّ ًّ  ببقاء يحكمّ

 .غم من سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بالرّحجية الدلالة الالتزامية
تبعية الدلالة الالتزامية «وسيأتي مزيد من البيان لهذا الأمر في بحث 

 .إن شاء االله تعالى» للمطابقية
ّوهكذا يبقى الشك قائما في حجية المدلول الالتزامي في مثل هذه الحالة  ً ّ

 .أي الحالة الثانية

 

ّقلنا إنه بناء على الحالة الثانية المتقدمة يبقى الشك في حجية المدلول  ّ ّ ًّ
ُالالتزامي للأمارة قائما، وعلى هذا الأساس و ّجد اتجاهان في إثبات التلازم ً

 :ّبين حجية المدلول المطابقي والالتزامي وعدم إثباته، وهما
ّهبوا إلى أن المجعول في دليل حيث ذ» المشهور«ّ اتجاه :الاتّجاه الأول

ّفإن هذا الدليل كما يثبت الحجية للمدلول المطابقي » أمارة«ّالحجية لو كان  ّ
ّفإنه يثبتها للمدلول الالتزامي أيضا، وإذا أراد الشارع أن يرفع الحجية عن  ً ّ

ّ فإن مقتضى القاعدة هو ثبوت لاّّالمدلول الالتزامي فعليه أن يبين ذلك، وإ
وهذا هو  يه،ّذلك المدلول دون حاجة إلى قرينة إضافية تدل علّالحجية ل

 .»ّمارات حجةّإن مثبتات الأ«: معنى قولهم
 . والمراد من المثبتات هنا المدلولات الالتزامية للأمارة

ّ هو الاتجاه الذي تبناه السيد الخوئي:الاتّجاه الثاني ّ ّR)حيث ذهب )١ ،
ّإلى أن المجعول في دليل الحجية  ًلا يكون شاملا ـ ى لو كان أمارة ّحتـ ّ
ًمن الممكن ثبوتا ـ أي عقلا ـ أن يجعل ف .ًللمدلول الالتزامي والمطابقي معا ً

                                                           
 .١٥٥ ـ ١٥٤، ص٣ج:  للبهسوديصولمصباح الأ: نظرا )١(
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ًالشارع ـ وفق حقه في الجعل ـ الحجية للمدلول المطابقي فقط، أو لهما معا،  ّّ
ّوعلى هذا الأساس لابد أن ينصب الشارع قرينة على مراده ويحدده، ومع  ّ

أي على (ّثبات نقتصر على الأخص ّرينة فإننا في مقام الإعدم نصب الق
 ). بالمدلول المطابقي والالتزامي:أي(ّولا نأخذ بالأعم ) المدلول المطابقي

ًننا قلنا سابقاأ: وسبب هذا الاقتصار هو ّ الشك في الحجية، إن الأصل عند: ّ ّ
ّعدم الحجية ، وهنا نقطع بأن الشارع يريد الأخص ونشك في هو  ّ ّأنه يريد ّّ

 .»ّالأعم«ونترك المشكوك أي » ّالأخص«ّالأعم، فنأخذ بالمقطوع فيه وهو 
 بنفس الدليل الذي ىّالأول اكتفف ،ّوهكذا يفترق هذا الاتجاه عن سابقه

ّدل على الأخص  المدلول المطابقي «ّفي الدلالة على الأعم » المدلول المطابقي«ّ
يرى اقتصار  هّ فإنالثانيّوأما دون حاجة إلى قرينة إضافية، » والالتزامي

 مع وجود لاّتشمل المدلول الالتزامي إّوأنها لا ّدلالة الدليل على الأخص 
 .عليهّقرينة إضافية تدل 
ّبأن : ّ اتجاه المشهور القائلRّ وقد اختار السيد الشهيد:الاتّجاه المختار

ٍنفس دليل الحجية في الأمارات كاف قي ّ لإثبات حجية المدلول المطابّ
ّوالالتزامي معا، ورجحه على الاتجاه الذي اختاره السيد الخوئي ّّ ًR. 

ّوملخص ما ذكره السيد الشهيد ّRّأن  :  كدليل لهذا الترجيح هو
ّاحتاجت إلى جعل متمم من الشارع فللأمارات كاشفية ناقصة عن الواقع، 

ً ـ لم يجعل الحجية للأمارات تعبدا اً فالمولى ـ إذ.ّلحجيتها ّ  لكاشفيتها عن ّوإنماّ
ّالواقع، ومن الواضح أن كاشفية المدلول المطابقي للأمارة عن هذا الواقع 

ً فكاشفية خبر الثقة ـ مثلا ـ .لا تختلف عن كاشفية مدلولها الالتزامي عنه
هما فًعن مدلوله المطابقي مساوية تماما لكاشفيته عن مدلوله الالتزامي، 

ّ فإذا كان ملاك جعل الحجية .متلازمان في الصدق والكذب في الواقع
ّمثلا، فإن نفس هذه % ٨٠للمدلول المطابقي هو كشفه عن الواقع بنسبة  ً
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ًالدرجة من الكاشفية موجودة في المدلول الالتزامي أيضا، وعلى هذا 
ًالأساس لابد من جعل الحجية للمدلول الالتزامي أيضا ، ولا معنى  ّ ّ

حكم الأمثال ف ؛ً في الاثنين معااًدّ في الحجية ما دام الملاك موجوللتبعيض
 .فيما يجوز وما لا يجوز واحد

ّن ملاك جعل الحجية للأمارةأ  لوفرضنعم،  ليس هو  من قبل المولیّ
 . وجهRفحينئذ يمكن أن يكون لما ذكره السيد الخوئيالكاشفية، 

ّ تبناه السيد الخوئي ماّفظهر أن ّRإذ بعد أن أثبت؛ّ لا يخلو من تأمل R 
ًمال جعل حجية المدلول المطابقي والالتزامي معا أمر ممكن في مقام ّأن احت ّ

ّالثبوت، جعل الحجية مختصة بالمدلول المطابقي على مستوى الإ ثبات، ولم ّ
ّ مع وجود قرينة إضافية تدل على ذلك، مع أن نسبة لاّيجعلها شاملة له إ ّ

المدلول المطابقي ّكشف الأمارة ـ والتي هي تمام الملاك في جعل الحجية ـ إلى 
 .والالتزامي بدرجة واحدة

 

ّوأما بالنسبة إلى الأصول العملية بقسميها التنزيلي وغير التنزيلي، فإن  ّ
 بلحاظ نوع ّوإنماّجعل الحجية لها لم يكن بملاك كاشفيتها عن الواقع، 

الة أن ّالحكم المنكشف والوظيفة العملية للمكلف، وللشارع في هذه الح
ًيجعل الحجية للمدلول المطابقي فقط أو الالتزامي فقط أو لهما معا  ولا ،ّ

ّ تام في باب الأصول العملية ولا Rّ فكلام السيد الخوئي،محذور في ذلك
 .إشكال عليه

ّإن «: ّوقد أسس علماء الأصول قاعدة في باب الأصول العملية، مفادها
ّعنى هذا أن المولى إذا أراد أن ، وم»ّمثبتات الأصول العملية ليست بحجة
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ًيجعل لازم الأصل العملي حجة، فلابد أن يقيم دليلا جديدا على ذلك ولا  ً ّ ّ

 .ّيكتفي بدليل حجية الأصل
 

 
ّ ـ إن الدليل إذا كان قطعيا فإن ك١ ً  من مدلوله المطابقي والالتزامي  لاّ
 .ةّحج

ً ـ إن الدليل إذا كان ظنيا ٢ ٍد ثبتت حجيته بجعلوق) أمارة(ّّ  من الشارع ّ
ّفهو حجة في مدلوله المطابقي على أيـ من قبيل خبر الثقة ـ   ّ حال، كما أنهّ

ّإن مثبتات الأمارات حجة«:  قالواًأيضا، ولذاّحجة في مدلوله الالتزامي  ّ«. 
 ولذا ة، الالتزامياته في مدلولاحجة ست ليّإن الأصول العلميةـ  ٣
 .»ّلأصول ليست بحجةّإن مثبتات ا«: قالوا

 
ّكلما كان الدليل المحرز حجة«: Rقوله � ًسواء كان قطعيا أو ظنيا. »ّ ًّ. 
ًفلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية به لأنها تكون قطعية أيضا«: Rقوله � ّ ّ«. 

 وبسبب التلازم بينها وبين ،ّلأن المدلولات المطابقية كانت قطعية
 .ًامية أصبحت الأخيرة قطعية أيضاالمدلولات الالتز

فظهور الكلام أمارة  .»كما في الأمارة مثل خبر الثقة وظهور الكلام«: Rقوله �
ّ لوجود الشك فيه، ويقابل بذلك النص الذي لا احتمال للخلاف ؛ًأيضا ّ
 .فيه
فحين يخبر الثقة بمدلول  .» عن لوازمهٌ إخبارٍالإخبار عن شيء«: Rقوله �

ًد أخبر عن المدلول الالتزامي أيضا، فكلا المدلولين خبر  يكون قّمطابقي
 .للثقة
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ّيثبت المدلول الالتزامي لأنه مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزامية«: Rقوله � ّ«. 

 .ِّصدق خبر الثقة:  لقول الشارعًمشمولاّأي أن المدلول الالتزامي سيكون 

ً ظهورا لفظياالدلالة الالتزامية غير العرفية ليست«: Rقوله �  لكانت ّوإلا .»ً
 .دلالة مطابقية

:  أي.»ًفدلالته الالتزامية صادقة أيضا... ّومجرد علمنا من الخارج«: Rقوله �
ًأننا لو كنا نتكلم عن الواقع فسنرى أن الدلالتين إما تصدقان معا أو  ّّ ّ ّ ّ

 . آخرشيءّ أن الواقع شيء وعالم الأحكام الظاهرية لاًّتكذبان معا، إ
 . المولى:أي. »ّوقد يخصصه«: Rولهق �
 .ًأي تلازمهما في الصدق واقعا. »على الرغم من تلازمهما في الصدق«: قوله �
 .ّ المداليل الالتزامية للأمارات حجة:يأ .»ّمثبتات الأمارات حجة«: قوله �
 .ً من الممكن عقلا:أي. »ًمن الممكن ثبوتا«: Rقوله �
 . وجود قرينة من:أي. »من وجود إطلاق«: Rقوله �
ًإشارة إلى أن الحجية ثابتة للأمارات تعبدا . »ّيقتضي امتداد التعبد«: Rقوله � ّّ ّ

ّلا عقلا كما كانت في الأدلة القطعية ً. 
ّوالصحيح هو الاتجاه الأول«: Rقوله � نّ  أRّ السيد الشهيدىري: أي .»ّ

ّاتجاه المشهور القائل بأن مثبتات الأمارات حجة هو الاتجاه ا ّّ  .لصحيحّ
 بدون النظر إلى نوع :أي .»هو كشفه بدون نظر إلى نوع المنكشف«: Rقوله �

 .الحكم المحتمل أو المشكوك
ّكان كافيا لإثبات الحجية«: Rقوله �  . من دون قرينة إضافية:أي. »ً
 .أي نوع الحكم المنكشف أو المحتمل أو المشكوك. »ىَّنوع المؤد«: Rقوله �
 من خلال وجود قرينة :أي .»ّاصة في لسان الدليل بعناية خلاّإ«: Rقوله �

  .ّإضافية تدل على ذلك
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ِعرفنا أن الأمارات ٌ حجةّ  ِّ الالتزاميِ والمدلولِّ المطابقيِ في المدلولّ
ُمعا، والمدلول ِّ تارة يكون مساويا للمدلول المطابقيُّ الالتزاميً ً ً ،
َ بأن المدلولَلمُ إذا عِ ففي حالة المساواة. منهَّأعم ُوأخرى يكون ّ 

ً أيضا، وبذلك ِّ الالتزاميِ المدلولِ ببطلانمَِلُ فقد عٌ باطلَّالمطابقي
ُ وأما إذا كان اللازم.ّ بكلا مدلوليها عن الحجيةُ الأمارةُتسقط  َّ أعمّ
 .ً محتملاُّ يظلُّ الالتزاميُ، فالمدلولُّ المطابقيُ المدلوللَُوبط

َن حجيةإ : التالي وهو ُومن هنا يأتي البحث ّ  ِ المدلولِ الأمارة في إثباتّ
َّ بحجيُ هل ترتبطِّالالتزامي   أو لا؟ِّ المطابقيِ المدلولِها في إثباتِتّ

ْ يعني أنها إذا سقطت ُفالارتباط ِ عن الحجيةّ  ِ للعلمِّ المطابقيِ في المدلولّ
ْببطلانه مثلا، سقطت ِ أيضا عن الحجيةً ّ  وهو ِّ الالتزاميِفي المدلول ً

ِ يعني أن كلا من الدلالةِ الارتباطُ، وعدمِمعنى التبعية ً  ِ المطابقيةّ
ٌ حجةِ الالتزاميةةِوالدلال   ُّ، ومجردِها بالخصوصِ مفادِ ببطلانْعلميُ ما لم ّ
ِ خللا في حجيةدُِ لا يوجِّ المطابقيِالمدلول ِ ببطلان ِالعلم ّ  ِ الدلالةً

ُ محتملا ولم يتضح بطلانّ الالتزاميُ المدلولَدام ما ِالالتزامية ّ  .ُه بعدً
 : الوجهين التاليينِ بأحدُ الارتباطُّستدلُوقد ي
ٌ متفرعة َ الالتزامية َّأن الدلالة: ّالأول  ِها على الدلالةِ في وجودّ
ً متفرعةُ، فتكونِالمطابقية ِ في حجيتّ  .ًها أيضاّ
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َ التفرعُ لماذا يستلزمِود في الوج َّالتفرع ّ على ذلك أنظَُويلاح  في ّ

ِالحجية َّأن كلضَ فتر أن نُيمكن لاَ أو؟ّ  ِن الدلالتينِ مٍ واحدةّ
ِ للحجيةٌّ مستقلٌموضوع  ها؟ِ كاشفيتِ بلحاظّ
 ِ المطابقيةِ الدلالةَ سقوطبُِالذي يوج ِ السبب َّأن نفس: الثاني

ِعن الحجية َ دائما سقوطُ يوجبّ ـ ًمثلا ـ  مَِلُ فإذا ع.ِ الالتزاميةِ الدلالةً
ُ بذلك حجيةتَْ وسقطِّ المطابقيِ المدلولِ ثبوتِبعدم  ِ الدلالةّ

َ، فإن هذا العلمِالمطابقية ِ أيضا بعدمَه يعني العلمِ بنفسّ  ِ ثبوتً
ُ لأن ما تحكي عنه الدلالة؛ِّ الالتزاميِالمدلول ٌ دائما حصةُ الالتزاميةّ ّ ً 
ٌخاصة ُ، وهي الحصةِ من اللازمّ  ِ للمدلولُو الملازمة أُ الناشئةّ

ُ، وتلك الحصةِطلاقلإ على اِ اللازمُّ، لا طبيعيِّالمطابقي  ٌ مساويةّ
 .ً دائماِّ المطابقيِللمدلول

َ إن ذات: أخرىٍوبكلمة ّ أحيانا، ولكنه بما َّ وإن كان أعمِ اللازمّ ً
ّ دائما للمدلول المطابقيٍ مساوٌّ التزاميٌهو مدلول ُ فلا يتصور،ً ه ُ ثبوتّ

 َ من أخبرّ ولكنِه بالنارِ من احتراقَّ وإن كان أعمٍ زيدُ فموت.بدونه
ِ التزاما بالموتُ فهو لا يخبرِه بالمطابقةِباحتراق ، ِّبالسم ولو كان ِّ الأعمً

ً خاصةِ من الاحتراقُ  الناشئُ  هو الموتُّه الالتزاميُبل مدلول  فإذا ،ّ
ُكنا نعلم  ؟ّلتزامي الاِ بالمدلولُ فكيف نعملِ الاحتراقِ بعدمّ

  إن شاء االلهُِالآتية ِالحلقة في ذلك عن ِالبحث ُتكميل وسيأتي
 .تعالى
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ّنتعرض في هذا البحث إلى القاعدة العامة الثالثة من القواعد التي  ّ

ّتخص الأدلة المحرزة، وهي ّ:تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. 

 
ّعلى حد  المطابقية والالتزامية اّالأمارات حجة في مدلولاتهّعرفنا أن 

ّ، وفي هذا البحث نود التعرف على مسألة تبعية الدلالة الالتزامية سواء ّ
ّللمطابقية، فلو فرضنا سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لسبب أو لآخر 

بعيتها فالقول بالسقوط يعني القول بت؟ ًفهل تسقط الدلالة الالتزامية أيضا
 .للدلالة المطابقية

ّإن النسبة بين المدلول الالتزامي : وفي مقام تحقيق هذه المسألة نقول
 : صورتينىحدإوالمطابقي يمكن أن تكون على 

  أن يكون المدلول الالتزامي مساوياً للمطابقي ـ١
ّ لو فرضنا أن الإنسان لا يبتل إ  بماء المطر، فإذا أخبر مخبر بنزول المطر لاّّ

ّ زيد، فكأنه أخبر بالالتزام بأن زيدا قد ابتلعلى ً ّ  ولو علمنا بكذب خبر هذا .ّ
نّ المطر لم ينزل، أالمخبر، أي علمنا ببطلان المدلول المطابقي لهذا الخبر، و

ًفإننا نكون قد علمنا ببطلان المدلول الالتزامي لهذا الخبر أيضا و ًن زيدا لم أّ ّ
يكون بماء المطر ّإنما ّأن الابتلال : ولين يعنيافتراض المساواة بين المدلف. ّيبتل

ًلا بماء آخر، والمفروض أن المطر لم ينزل، فلا يتحقق الابتلال قطعا ّ ّ. 
في حالة مساواة المدلول المطابقي للالتزامي يكون سقوط الأمارة ًإذا 
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ّعن الحجية في مدلولها المطابقي مؤديا إلى سقوطها عن الحجية في مدلولها  ّ ًّ

 .ًزامي أيضاالالت

  أن يكون المدلول الالتزامي أعم من المطابقي ـ٢
ًلو أخبر مخبر بأن زيدا قد وقع في النار، ونحن نعلم بحسب القاعدة  ّ

 فلخبر هذا المخبر عن وقوع زيد في ،ّوعالم الطبيعة أن من يقع في النار يموت
ّ غير أننا نعلم أن ؛النار دلالة التزامية عن موته  أن يكون يمكن» الموت«ّ

المدلول الالتزامي لهذا ف ولذا ّبالنار ويمكن أن يكون بغيره كالسم أو القتل، 
ّالخبر أعم من المدلول المطابقي، فقد يتحقق المدلول الالتزامي للخبر وهو  ّ

ّبسبب شربه للسم ـ مثلا ـ من دون أن يتحقق المدلول المطابقي » موت زيد« ً ّ
مكانية سقوط المدلول المطابقي إب:  قالوا، ومن هنا»وقوع زيد في النار«وهو 

ّعن الحجية ـ كما لو علمنا بعدم وقوع زيد في النار ـ من دون أن يسقط 
ًالمدلول الالتزامي الأعم عن الحجية بل يبقى محتملا فيها ّ ّ. 

ّلو سقط المدلول الالتزامي عن الحجية في حصته : بعبارة أخرى ّ
ّفإنه لا » ت زيد بسبب الاحتراقمو«المساوية للمدلول المطابقي أي في 
 أو القتل ّ فقد يموت زيد بسبب السم،ّيسقط عن الحجية في الحصص الباقية

 .اهموغير
 

هذا من احتمال بقاء المدلول الالتزامي » الارتباط«ّوتأتي أهمية بحث 
 .ّالأعم للأمارة بعد بطلان مدلولها المطابقي

ّأن الأمارة إذا سقطت عن الحجية في المدلول : »الارتباط«نعني بـ و ّ
ًالمطابقي للعلم ببطلانه تسقط أيضا في المدلول الالتزامي، وهذا هو معنى 
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 .ًأيضا» التبعية«

ً أن كلا من  هوالذي نريد به» عدم الارتباط «:وفي مقابل ذلك ّ
 على الخصوص، ّالدلالتين حجة ما لم نعلم ببطلان هذه أو بطلان تلك

ّفعلمنا ببطلان المدلول المطابقي ـ مثلا ـ لا يؤدي إلى بطلان المدلول  ً
ًالالتزامي ما دام هذا المدلول محتملا ولم يقم دليل على بطلانه أيضا ً. 

 

 :ّاستدل القائلون بالارتباط بدليلين

من الشكل  يمكن صياغته على شكل برهان ـ قياس :الدليل الأول
 :ّالأول ـ فنقول

 . المدلول الالتزامي تابع في وجوده للمدلول المطابقي: ـ الصغرى١

ّ وكل تابع في وجوده فهو تابع في حجيته: ـ الكبرى٢ ّ. 

ّ فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية، سقط المدلول : ـ النتيجة٣
ًالالتزامي الأعم عن الحجية أيضا، كما كان الحال في الم ّ دلول الالتزامي ّ

 .ً لاشتراكهما معا في تبعية الوجود؛ًالمساوي تماما

ّن هذا الدليل غير تام، لأن تبعية شيء لشيء آخر في الوجود ليست أ لاّإ ّّ
ّدليلا على تبعيته له في الحج  من المدلول ٌّ يمكن أن يكون كلإذًة أيضا، يً

ّالمطابقي والمدلول الالتزامي فردا من أفراد دليل الحج ّية، لأن ملاك جعل ً
ّن هذه الكاشفية موجودة على حد واحد في أّالحجية للأمارة هو كاشفيتها، و ّ

 أن يسقط أحد هذين ولكن بالإمكانالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، 
ّالفردين عن الحجية ويبقى الفرد الآخر على حجيته بلا إشكال، ومثال  لو :هّ

مرو الثقة عن شيء آخر، فلو علمنا من أخبر زيد الثقة عن شيء وأخبر ع
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 : كاذب في دعواه، فسيكون المدلول المطابقي لخبر الثقةاًّالخارج أن عمر
ّ ولكن كذب هذا الفرد من أفراد دليل حجية خبر الثقة لا ،عمرو كاذب

ّيؤثر على حجية الفرد الآخر ونعني به خبر الثقة زيد ّ. 
 ّ نفي وجود مدلول التزاميمن )١(ّ ذكره السيد الخوئيما :الدليل الثاني

ّ والذي يدل عليه دليل الحجية ـً فعلاّوأن الموجود ،ّأعم  هو المدلول  ـّ
 صورة :أيـ إلى الصورة الأولى » ّالأعم« أرجع صورة Rفكأنهالمساوي، 
 .ً وحكم بوجود الارتباط وفقا لها ـالمساوي

 زيد في النار نّ المدلول الالتزامي لإخبار الثقة عن وقوعأ: توضيح ذلك
ّالذي يقال عنه بأنه مدلول أعم لأن الموت قد يكون » الموت«وإن كان هو  ّ ّ

ّ أننا لو لاحظنا هذا المدلول من زاوية لاّ إ،... أوّبالحرق بالنار أو بالسم
ّارتباطه بخبر الثقة فسوف نراه مدلولا مساويا، لأن المخبر لا يريد أن يقول ً ً: 

ّن زيدا قد مات وبأيإ ً ًإن زيدا مات بسبب : ب كان بل يريد أن يقول سبّ ّ
ّ ـ أخبر عن حصة خاصة من ذات اًإذـ  فالثقة ،ّالاحتراق بالنار خاصة ّ

 .لا عن اللازم بصورة مطلقة، »الموت«اللازم أي 
ّإن السيد الخوئي: بعبارة أخرى ّR ّأن القائل بوجود يريد أن يشير إلى 

ووجه المغالطة هو  . وقع في مغالطة في مثل المقامّالأعمالمدلول الالتزامي 
 ولذلك قالوا بالعموم ؛»الوقوع في النار«وبين » الموت« قاسوا بين ّأنهم

عن » الإخبار«بالوقوع في النار و» الإخبار«والخصوص، ولو قاسوا بين 
 نسبة لاّ إوجدوا لما  ـ بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي:أي ـ موته

                                                           
ّ أن أصل دعوى السيد الخوئي صحيحة، ـّسيتبين لنا في الحلقة الثالثة ـ إن شاء االله) ١( ّ 

 الحلقة الثالثة ـ ،صولدروس في علم الأ: نظرا .ّوإن كان بيان الارتباط فيها غير تام
 .٧٦ـ٧٥ص: القسم الأول
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 . في النسبة بين الإخبارين لا بين الواقعيناًحثنا إذب ف،ولينالمساواة بين المدل

نّ المدلول الالتزامي هو أعلى هذا، لو قبلنا بنسبة المساواة بين المدلولين و
موت زيد بالاحتراق، فكيف نحكم بعد ذلك بموت زيد ـ أي بثبوت 

اطل ولم نّ المدلول المطابقي بأالمدلول الالتزامي ـ إذا علمنا بعدم الاحتراق و
 يثبت؟

 إن شاء االله )١( الحلقة الثالثةوسيأتي مزيد تحقيق لهذا البحث وتعميقه في
 .تعالى

 

 . الأمارة:أي. »ّإنها«: Rقوله �
ّد خللا في حجية الدلالة الالتزاميةِلا يوج«: Rقوله � ّلأن الدلالة الالتزامية  .»ً

ّاوية بقى احتمال حجيتها ّ فلو سقطت عن الحجية في الحصة المس،ّأعم
 .ّ في الحصص المتبقيةًقائما

هذه صغرى البرهان  .»ّالدلالة التزامية متفرعة في وجودها«: Rقوله �
ّوكل ما هو متفرع :  تقديرها،ّالمستخدم في الوجه الأول، وكبراه مطوية ّ

ّ فهو متفرع عليه في حجيته،في وجوده على غيره ّ. 
 الدلالة الالتزامية، وهذه نتيجة البرهان :أي .»ّفتكون متفرعة«: Rقوله �

 .المذكور
ة التي أشرنا إليها ّالمطوي» الكبرى«هذا إشكال على  .»ويلاحظ«: Rقوله �

 .ًسابقا
ّ أن الكاشفية التي هي ملاك جعل :أي .»تهاّبلحاظ كاشفي«: Rقوله �

                                                           
 .٧٧ـ٧٤ص: ّالحلقة الثالثة ـ القسم الأول ،دروس في علم الأصول:  انظر)١(
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على ّالحجية في الأمارات موجودة في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية 

 .سواءّحد 
ّحصة خاصة من اللازم«: Rقوله � ّفالموت بالاحتراق حصة خاصة من  .»ّ ّ

 .اللازم أي الموت
ً الموت مطلقا بسبب :أي .»طلاق اللازم على الإّلا طبيعي«: Rقوله �

 ....الاحتراق أو شرب السم أو القتل أو
ًوتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقي دائما«: Rقوله � رجع القائل بهذا أ .»ّ

 إلى المساوي، أي ّ ـ اللازم الأعمRّبهذا الوجه ـ وهو السيد الخوئي
رجاع ّأرجع الصورة الثانية إلى الصورة الأولى، وفي هذا إقرار بأن هذا الإ

 .مكان إثبات التبعية ولا الارتباطّإذا لم يتم فليس بالإ
ط الدلالة تعبير آخر عن سقو .»ّفإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق«: Rقوله �

 .ّالمطابقية عن الحجية وبطلانها
 »نعمل«لا » نعلم«: الصحيح .»؟فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي«: Rقوله �

ّ والظاهر أنه خطأ مطبعيـ تعبير آخر للتساؤل عن  ـ وهذا السؤال هو ّ
 .ّثبوت الحجية للدلالة الالتزامية في هذه الحالة
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 ُّ الطريقيُ القطعِيفي بما يقتضيه ً إذا كان قطعيا فهوُ المحرزُالدليل

ٍمن منجزية ٍ ومعذريةّ ِ لأنه يوج؛ّ ِ المكلفِ في نفسَ القطعدُّ  ِ بالحكمّ
ُ، كما أنه يفي بما يترتبِّالشرعي ّ  ٍ من أحكامِّ الموضوعيِ على القطعّ
َ، لأن هذه الأحكامٍشرعية ُ يتحققّ  .ً وجداناهاُ موضوعّ

 ُ القطعُيفي بما يقتضيه) أي الأمارة (ِّ القطعيُ غيرُ المحرزُوالدليل
ٍ من منجزيةُّالطريقي ٍ ومعذريةّ ُ الحجةُ، فالأمارةّ ّ إذا دلت على ؛ً شرعاّ

َ أكدِ التكليفِثبوت َّ منجزيتّْ  ِ التكليفِت على نفيَّه، وإذا دلتَّ
ًكانت معذرة  ُ القطعَما لو حصل ك، الاشتغالَ أصالةتَْ عنه ورفعّ

ُ كما تقدم توضيح ـِ التكليفِ بنفيُّالطريقي  ِ وهذا معنى قيام ـهّ
 .ِّ الطريقيِ القطعَ مقامِالأمارة

 ٌ فيه بحث؟ِّ الموضوعيِ القطعَ مقامِ بالقيامُولكن هل تفي الأمارة
ٌ بأنه خمرَ ما قطعتُّكل«: ، فلو قال المولىٌوخلاف  ِ وقامت»هقْرِأ فّ
ُجة الحُالأمارة ٌ شرعا على أن هذا خمرّ ّ  بذلك، فهل ُ القطعْ ولم يحصلً
ُيترتب ُ كما يترتبِ على هذه الأمارةِراقة الإُ وجوبّ  أو ِ على القطعّ

 لا؟
ُنا تارة نفهمأ وهو ،ٌوهنا تفصيل ً  ِ مقطوعِراقةإ ِ وجوبِ من دليلّ

َن مقصودأ ِالخمرية ٌ حجةْ هو ما قامتِ من المقطوعِ هذا الدليلّ ّ  
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 منه ُ وأخرى نفهم،ٍ كمثاللاّ إُ وليس القطع؛هِتَّ على خمريٌزةّمنج
ًتاما ًه كاشفا ِ بوصفِ بالقطعِراقة الإِ بوجوبِ الحكمَإناطة ه ُلا يشوبّ
 .ٌّشك

ُ ويترتب،ِّ الموضوعيِ القطعَ مقامُمارة الأُ الأولى تقومِففي الحالة ّ 
ُ لأنها تحقق؛ِراقة الإُعليها وجوب ّ ً وجدانا بِ هذا الوجوَ موضوعّ

ُوهو الحجة ّ. 

ُ لا يفي مجردِ الثانيةِوفي الحالة ً حجةِ الأمارةِ كونّ  على ٍ دليلِ وقيامّ
ِحجيت ّ لأن ؛ِّ الموضوعيِ القطعَ مقامَ بها لكي تقومِالعمل ِها ووجوبّ

 وإن ُ، والأمارةٌّ تامٌ بما هو كاشفِ بالقطعٌ منوطِراقة الإَوجوب
ً حجةْأصبحت ً ومنجزةّ ْ، ولكنها ليستِ الشارعِ بجعلّ لمؤداهاّ ّ 

ِكاشفا تاما على أية ّ ًّ ُ، فلا يترتبٍ حالً  إذا لاّ، إِراقة الإُ عليها وجوبّ
ِ الحجيةِ في دليلَثبت َ أن المولى أعملَ آخرٍ أو في دليلّ  لَّ ونزً عنايةّ

 َ الطوافلَّ، كما نزِه الشرعيةِ في أحكامِّ التامِ الكاشفَ منزلةَالأمارة
 ٌ وهذه عناية»ٌ صلاةِ في البيتُالطواف«: هِ في قولةِ الصلاَمنزلة

ٌخاصة ُها مجردُ لا يستبطنّ ِ الحجيةِ جعلّ  .ِ للأمارةّ
َإن دليل: ُ القولَّوبهذا صح ِ حجيةّ ِ بمجردِ الأمارةّ ه ِ افتراضّ

 .ِّ الموضوعيِ القطعَها مقامِقامت لا يفي لإةَيّالحج
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ّة العامة الرابعة من القواعد التي ّنتعرض في هذا البحث إلى القاعد

ّتخص الأدلة المحرزة، وهي  .وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي :ّ

 
، وينقسم هذا »الدليل المحرز« في هذا البحث هو »الدليل«المراد من 
 ).ّظني (ّ، ودليل محرز غير قطعيّدليل محرز قطعي: الدليل إلى

ّ، ثم قام عندنا »ّما قطعت بأنه خمر يحرم شربه«:  ًلشارع ـ مثلا ـفلو قال ا
ِ على أن هذا القول هو قول الشارع، فإن هذا الدليل يوجد في ّدليل قطعي ّ ّ

 »القطع الطريقي«، وبذلك يقوم بدور ّ الشرعيّنفس المكلف القطع بالحكم
ّفينجز الحكم الشرعي  . وهو حرمة شرب الخمرّ

ّ على أن هذا السائل الموجود أمامنا خمر، فإن ّل قطعيولو قام عندنا دلي ّ
ّ لأنه يحقق موضوع ؛هذا الدليل يقوم بدور القطع الموضوعي بلا إشكال ّ

ّالحكم السابق ـ أي حرمة شرب مقطوع الخمرية ـ وجدانا لدى المكلف،  ً
ّغاية ما في الأمر أن الحكم لا يتنجز بهذا القطع لأنه قطع موضوعي ّ ّ  بل ّ

 .كذلّ بالقطع الطريقي السابق، وقد مر بيان ّيتنجز

 قام ّوإنما، ّإذا لم يقم عندنا دليل محرز قطعي: هوفما نريد بحثه هنا وأما 
 كالأمارة ـ من قبيل خبر الثقة ـ على حرمة ّعندنا دليل محرز غير قطعي

ّشرب الخمر، فهل يقوم مثل هذا الدليل الظني بدور القطع الطريقي ويحرم 
  علينا؟شرب الخمر
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ّولو أخبر مثل هذا الثقة أيضا أن هذا السائل الذي أمامنا خمر، فهل  ً
ّيقوم خبره ـ وخبره ليس بقطع ـ مقام القطع الموضوعي ويتحقق بذلك 

 موضوع الحكم السابق ونحكم بخمرية هذا السائل؟

ّإن الأمارة التي جعل الشارع الحجية لها ونزلها بمنزلة : بعبارة أخرى ّ ّ
القطع « في قبال »القطع التنزيلي«تي نطلق عليها مصطلح القطع وال
 :، هل مثل هذه الأمارة»ّالواقعي

ًأولا   في تنجيز الحكم وتعذيره؟ّتفي بدور القطع الطريقي الواقعي: ّ

 ّ في تحقق موضوع الحكم؟ّتفي بدور القطع الموضوعي الواقعي: ًثانيا

ّن خلال دليل حجية ّإننا نفهم وم: ّجابة على التساؤل الأول نقولللإ
ّالأمارة أن الأمارة منجزة للحكم الشرعي ّ ّ ومعذرة عنه، وهذا هو معنى ّ

 في تنجيز الحكم ّ ـ تفي بدور القطع الطريقي الواقعياً، فهي ـ إذ»ّحجيتها«
 . التنجيز والتعذيرلاّّ لأننا لا نبتغي من القطع الطريقي إ؛وتعذيره

ً ابتداء لو »بأصالة الاشتغال« والقول »ّحق الطاعة«فعلى أساس مبدأ 
ّ على ثبوت التكليف فإنها سوف تؤكد منجزية ذلك »أمارة«قامت عندنا  ّ ّ

ّالتكليف، ولو دلت على نفيه فإنها ستكون معذرة عنه، وبذلك نرفع اليد  ّ ّ
ّ، وهكذا في باقي الحالات الأربع التي مر ذكرها »أصالة الاشتغال«عن 
 .ًسابقا

 الأمارة مقام القطع الموضوعي، قيام الثاني، وهو ّوأما بالنسبة للتساؤل
 :ّفإن للأصوليين جوابين عليه

 اتعوّعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في تحقق موض: ّالأول
 .الأحكام

 .قيام الأمارة بهذا الدور: الثاني
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ّعلى ما بينه السيد الشهيدـ جابة ّومرد هذا الاختلاف في الإ ّR  هو ما ـ

 الأحكام، فقد نفهم من اتعو التي ترد في موض»القطع«كلمة نفهمه من 
ّ أن مراده من المقطوع ليس هو ما »مقطوع الخمرية حرام«: قول الشارع

ّانكشف انكشافا تاما بل ما قامت عليه حجة منجزة ّ ً ّكلما قامت : ّ فكأنه قال،ًّ
ّحجة منجزة على خمرية سائل فهو حرام ليس لخصوصية ذكر القطع هنا و ،ّ

ّ مصداق للحجة المنجزةّالكشف التام له، بل لأنه أبرز وعلى هذا الأساس . ّ
وإيفائها بدور القطع ) ّالدليل المحرز الظني(نستطيع القول بقيام الأمارة 

ّالموضوعي في تحقق مواضيع الأحكام باعتبارها ـ أي الأمارة ـ حجة منجزة  ّ ّ
 .بجعل الشارع

) القطع(لحكم الوارد في موضوعه  من دليل اإذا استفدنا: بعبارة أخرى
ّأن هذا القطع مأخوذ في الموضوع بنحو المثال للحجة المنجزة أو الانكشاف  ّ ّ

ًالمنجز، فإن دليل حجية الأمارة سوف يفي بالقطع الموضوعي أيضا ّّ ّ لأن ؛ّ
ّهذا الدليل مثال أيضا للحجة المنجزة ولو كان تنجيزها بجعل الشارع،  ّ ً

ًكشاف المنجز للتكليف وإن كان انكشافه ناقصا وقد ًوهو مثال أيضا للان ّ
 .ّتممه الشارع

ّوأما إذا استفدنا أن  ّ في مثل هذه الأدلة خصوصية وميزة »للقطع«ّ
لا يوجد لدينا حكم فّبالنحو الذي إذا لم يكن عندنا قطع وانكشاف تام 

ّأصلا، فإن   ؛ي في مثل هذه الحالات لن تقوم مقام القطع الموضوع»الأمارة«ً
ّلأنها انكشاف ناقص وغير تام ّ. 

 في دليل  ـ التي يثبت فيهاَ أن نستثني من هذه الحالة المواردنعم، يمكن
ّ أن الشارع قد أعمل عناية إضافية  ـّحجية الأمارة أو في دليل منفصل آخر

ّ كما نزل الطواف في البيت منزلة الصلاة في ّونزل الأمارة منزلة الكاشف
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ّفتكون هذه العناية دليلا وقرينة على أن ، )١(»لبيت صلاةالطواف في ا« :قوله ً

 .الأمارة في هذه الموارد تفي بدور القطع الموضوعي بلا إشكال

 : هياً ثلاثاًفي هذا البحث صورّفظهر أن 

ّ أن نعلم أن القطع مأخوذ في موضوع الحكم على نحو :الصورة الأولى
ّالمثال للحجة المنجزة ّ. 

ّة ـ باعتبارها حجة ـ مقام القطع الموضوعي بلا قوم الأمارتوحينئذ 
 .إشكال

ّ أن نعلم أن القطع لم يؤخذ على نحو المثال للحجة :الصورة الثانية ّ
 .ّخذ لما له من خصوصية الكشف التامُ أّوإنماّالمنجزة، 

 . ناقصا كاشفّلأنهقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي توهنا لا 

نحو ب القطع مأخوذ هل الأمر ولم نعلم  إذا شككنا في:الصورة الثالثة
 ؟ أو بنحو الموضوعيةالمثال
ّهنا نقول بأن الأصل هو عدم قيام دليل الأمارة مقام القطع ف

ّ إذا كانت هناك عناية في دليل الحجية من خلال قرينة متصلة لاّالموضوعي إ ّ
ّأو منفصلة، ودلت هذه العناية على أن الشارع نزل الأمارة منزلة الك ّ شف ّ
 .ّالتام وأقامها مقامه، فحينئذ نحكم بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي

 

ّمكانية أن ينزل الشارع الكشف الناقص منزلة إقد يثار سؤال هنا حول 
 اتعومكانية تحقيق موض إّالكشف التام بحيث يجعل للكشف الناقص

ًن قطعا وانكشافا تاماالأحكام المرتبطة به كما لو كا ً ًّ. 

                                                           
 .٢، ح٣٨، أبواب الطواف، ب٤١٠، ص٩ج: مستدرك الوسائل )١(
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ّإن هذا التنزيل وهذا الجعل إنما هو في عالم الاعتبارات : جوابهو ّ

ّباعتباره المرتب لهذه ـ ّمن حق الشارع ف ه؛والأحكام الشرعية ولا مانع من
الاعتبارات وهذه الأحكام والذي يعلم وجود الملاكات هنا وعدم 

ّ أو يضيق الأحكام وفق ّ أن يجعل ما يشاء وأن يوسع ـوجودها هناك
ّ فبينما نراه يضيق من دائرة حرمة الربا في مثل ،المصالح والمفاسد التي يعلمها

ّ، نراه يوسع من دائرة حكم الطهارة )١(» وولدهوالدبين ال ربا لا«: Dقوله
، ًفيجعلها شرطا للطواف بالبيت من خلال تنزيله للطواف منزلة الصلاة

، )٢(» بطهورّلا صلاة إلا «:1الطهارة لقولهّولما كانت الصلاة مشروطة ب
ًيكون الطواف مشروطا بها أيضا ً. 

ّوهكذا في مورد الأمارة فهي كشف ناقص ولكن من حق الشارع أن 
ّلها منزلة الكشف التام حينما يرى المصلحة في ذلك، ولكن هذا التنزيل لا ّينز

 .ّيمكن الأخذ به ما لم تكن هناك قرينة دالة عليه

ّن المفيد هنا أن نتذكر قول السيد الخوئيّولعل م ّR م في بحثّـ المتقد :
ّ أن دليل حجية الأمارة بنفسه  فيهّ بينة المحرزة ـ الذيّمقدار ما يثبت بالأدل ّ

ّلا يدل على حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي لها،   يثبت ّوإنماّ
ات المدلول الالتزامي ثبوقرينة لإأّمدلولها المطابقي فقط، ولابد من دليل 

 الأمارة مقام القطع ّ يجري في المقام حيث يدعي منكرو قيامكوشبيه ذل .لها
ّ دليل حجية الأمارة يثبت لنا قيامها مقام القطع الطريقي ّبأنالموضوعي 

                                                           
، ١٨ج: وسائل الشيعة ؛٧٩١ح، ١٧٦، ص٣ج: الفقيه ؛١ ح،١٤٧، ص٥ج: الكافي) ١(

 .»س بين الرجل وولده ربايل«: ، وفيها١، ح٧، أبواب الربا، ب١٣٥ص
، ٩، أبواب الخلوة، ب٣١٥، ص١ج: وسائل الشيعة ؛١٤٤ح، ٤٩، ص١ج: التهذيب) ٢(

 .١ح



  ٢٤١ ___________________________________________________المحرزة الأدلّة
، ولو أراد الشارع لها أن تقوم مقام القطع الموضوعي لأتى بقرينة لاّليس إ

لقول هو محتوى الصورتين الثانية والثالثة ّإضافية تدل على ذلك، وهذا ا
 .السابقتين

ّن نفس دليل حجية الأمارة يثبت أإلی  )١( البعضذهبوفي قبال هذا،  ّ
ّلنا قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي معا، ولا نحتاج إلى دليل إضافي ً 

 .ّثبات هذا المدعى، وهذا هو محتوى الصورة الأولىلإ

 

 ويراد منها الدليل المحرز »ّالأدلة«قد ترد كلمة  .»وفاء الدليل« :Rهقول �
ّضافة إلى الأدلة العملية بالإ) الأمارات (ّ وغير القطعيّالقطعي

، وقد ترد »ماراتالأ«، وقد ترد ويراد منها خصوص )الأصول العملية(
ّويراد منها ـ كما هو في مورد بحثنا ـ الأدلة المحرزة القطعية وغير 

 القرائن المحيطة  من خلاللاّحينئذ لا يمكن التمييز إ و،قطعيةال
 .بالموضوع

  :للدليل المحرز ثلاثة استعمالات  .»الدليل المحرز« :Rقوله �
                                                           

 ـ إلی ٢٦، ص١ج: فرائد الأصولً ـ تبعا للشيخ الأعظم في Sذهب الميرزا النائيني ) ١(
 بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي المأخوذ علی نحو القول

  .٩ ـ٨، ص٢ج: أجود التقريرات: الطريقية دون المأخوذ على نحو الصفتية، انظر
 واختار قيامها مقام القطع الطريقي فقط دون S صاحب الكفايةكوخالف في ذل

الطريقية أو الصفتية، ًالقطع الموضوعي سواء كان مأخوذا في الموضوع علی نحو 
  .٢٦٤ ـ ٢٦٣: كفاية الأصول: انظر

ًقد وافق الميرزا والشيخ كما يأتي بيانه تفصيلا في الحلقة الثالثة إن شاء االله Rوالمصنّف 
  .تعالی
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 . في قبال الأصول العملية»الأمارات« استعماله في خصوص :الأول
 استعماله في الأصل العملي المحرز في قبال الأصل العملي غير :الثاني
  .رزالمح

 وغير  ّ استعماله ـ كما هو الحال في بحثنا ـ في الدليل المحرز القطعي:الثالث
َّمعا، ولا يمي) الأمارة (ّالقطعي  بالقرائن كما في لفظة لاّ عن آخر إٌز استخدامً

 . السابقة»الدليل«

 .»ّكما أنه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية«: Rقوله �
وط بأن تكون الأحكام معلومة في مرحلة سابقة يفاء مشروهذا الإ

ّ فإن القطع الموضوعي بحد ذاته لاّبالقطع الطريقي أو ما يقوم مقامه، وإ ّ
ًلا ينجز الأحكام، وقد مر بيان ذلك سابقا ّ ّ. 

ّأكدت منجزيته«: Rقوله � ً أكدت منجزية ذلك التكليف وذلك بناء :أي .»ّ ّ ّ
 القاعدة الأولية فيه تكون  التي)عةّحق الطا (Rّعلى مبنى السيد الشهيد

 .هي أصالة الاشتغال العقلي لا أصالة البراءة

 .»ّكما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه«: Rقوله �
 في ً الحالات الأربع بناء على أصالة الاشتغالعند ذكرّتقدم توضيحه 

 .» الطاعةّ حقكالمنهج علی مسل«بحث 

ًه كاشفا تامابوصف«: Rقوله � ًغير أن الأمارة ليست كاشفا تاما، ومن هنا  .»ًّ ً ّّ
 .ّيقال بأنها لا تقوم مقام القطع الموضوعي

ّلأنها تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة«: Rقوله � ًّ  :والمعنى .»ّ
ّأن موضوع الحكم الشرعي ّ هو الحجة لا القطع خاصة، والأمارة ّ ّ
ّباعتبارها حجة منجزة بج ّعل الشارع، فإنها تحقق هذا الموضوع للحكم ّ ّ

 .ًوجدانا



  ٢٤٣ ___________________________________________________المحرزة الأدلّة
 ثبت من خلال :أي .»ّ إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخرلاّإ«: Rقوله �

ّقرينة متصلة في داخل دليل الحجية، أو من خلال قرينة منفصلة خارجة  ّ
 .عنه

ّوهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجة للأمار«: Rقوله �   .»ةّ
ّ، فإن هذا القول لا يستبطن »ّصدق خبر الثقة«: ّ أن المولى حينما يقول:أي

ّ معناه جعل الحجية لهذا ّوإنماّتنزيل المولى الخبر منزلة الكاشف التام، 
ّوعليه فإن استفادة تنزيل الخبر منزلة الكاشف التام بحاجة . الخبر فقط ّ

 .إلى قرينة وعناية أخرى

ًوبناء على هذا القول يكون الأصل هو عدم  .»لقولّوبهذا صح ا«: Rقوله �
 .قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
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َمن المقرر فقيها أن إسناد ّ ً  ُ غير،ٍ علمِ بدونِ إلى الشارعٍ حكمّ
 ُ وكان الدليلٌ فإذا قام على الحكم دليلِ وعلى هذا الأساس.ٍجائز

ٌ لأنه إسناد؛ّ مؤداه إلى الشارعِسنادإّ شك في جواز ًقطعيا، فلا .  بعلمّ
ُوأما إذا كان الدليل  َكما في الأمارة التي قد جعلـ  ٍّ قطعيَ غيرّ

َ لها الحجيةُالشارع  الحكم إلى ُ فهل يجوز هنا إسناد ـّ باتباعهاَ وأمرّ
 الشارع؟

ِ الحجيةِنفسدِ  في جواز إسناَلا ريب لى  إِّ الظاهريِ والحكمّ
ٌ لأنه معلوم؛الشارع ُ وجدانا، وأما الحكمّ ّ  الذي تحكي عنه ُّ الواقعيً
َإن اسناد:  فقد يقالُالأمارة َ لأنه لا يزال غيرٍ جائزُه غيرّ  معلوم، ّ
ُومجرد ِ جعل الحجيةّ ُ للأمارة لا يبررّ ُ بدون علم وإنما يجعلَ الاسنادّ ها ّ
ًمنجزة ً ومعذرةّ  . من الوجهة العمليةّ

ٌإن هذا مرتبط: وقد يقال  َ بالبحث السابق في قيام الأمارة مقامّ
َ لأن القطع؛ِّ الموضوعيِالقطع ِخذ موضوعا لجواز إسنادُ أّ  الحكم إلى ً

ِ من دليل الحجيةْالمولى، فإذا استفيدت  التي ُضافية الإُ تلك العنايةّ
َ ترتبِّ القطع الموضوعيَ بموجبها مقامُ الأمارةُتقوم  ُ عليها جوازّ
ِ مؤدى الأمارةِإسناد  . فلالاّ وإ، إلى الشارعّ
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ّ القاعدة العامة الخامسة من القواعد التي تخص الأدلة يقع البحث في ّ ّ

 .إثبات الدليل لجواز الإسناد :المحرزة، وهي

 
ًذكرنا سابقا أن للقطع آثارا ثلاثة هي ّ ّالمنجزية، والمعذرية، وجواز : ً ّ

ّد المقطوع إلى الشارع، فإذا قطع المكلف بأن شرب الخمر حرام، إسنا يمكنه ّ
 قول مستند إلى هّ لأن؛ّإن االله تعالى قد جعل الحرمة لشرب الخمر: قولال

 ،خذ في موضوعه القطعُ قد أٌّ شرعيٌسناد حكمالعلم والقطع، فجواز الإ
 .ّ لا طريقيّ هنا موضوعيوالقطع

ّهذا كله بالنسبة للقطع، وأم ّا إذا لم يقطع المكلف بالحكم، ولكن قام ّ
ّ التي جعل الشارع الحجية لها، فهل بإمكان »كالأمارة«ّعنده دليل ظني 

ِالمكلف أيضا أن يسن ُ ً  د هذا الحكم إلى المولى؟ّ

 : نواجه أمرينهنا

 .ّالحجية المجعولة للأمارة من قبل الشارع: ّالأول

 . الذي تحكي عنه الأمارةيّّمؤدى الأمارة، وهو الحكم الواقع: الثاني

ّأما بالنسبة للأمر الأول، فلا شك في جواز إسناد الحجية والحكم  ّّ ّ
ّ لأن هذا الأمر أمر واقعي؛ إلى الشارعّالظاهري ّ مقطوع به عند المكلف، ّ

ّ أن الشارع قد جعل الحجية لخبر ّعلم ومن خلال الدليل القطعينحيث  ّ
ّ العمل وفق الدليل الظني، ولما ناا جاز لًالثقة ـ مثلا ـ ولولا هذا القطع لم

ًثبتت حجية الأمارات أصلا ّ. 
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ّوأما بالنسبة للأمر الثاني، فقد يقال بأن موضوع جواز الإ سناد هو ّ

ّالعلم فإذا أريد بالعلم هنا القطع والانكشاف التام، فلا يمكن حينئذ أن 
ّ لأننا وإن قلنا إن الأم؛ّنسند مؤدى الأمارة إلى المولى ّارة حجة وإن الشارع ّ ّ
ّ أن هذا لا يعني سوى كون الأمارة منجزة لاّّقد أمر باتباع خبر الثقة، إ ّ
ّومعذرة عملا، وأما كون  ً  به، فهذا شيء اً ومقطوعاًخبر الثقة معلومّمؤدى ّ

 .ّآخر لا يوجد في دليل الحجية

قيام الأمارة مقام «مكان هنا الرجوع إلى البحث السابق وهو وبالإ
 .ً تطبيقا له»سنادجواز الإ«ّ ثم جعل بحث ،»ع الموضوعيالقط

ّفلو أمكن استفادة عناية إضافية في دليل حجية الأمارة أو في دليل آخر 
ً مقام القطع الموضوعي لأمكن أيضا جواز إسناد قائمة الأمارة  منيجعل

 هذه العناية والقرينة استفادةكن م لم يإنّمؤدى الأمارة إلى الشارع، و
 .سناد ذلك الإفلا يجوزفية ضاالإ

ٍهذا كله على رأي من يقول إن دليل الحجية غير كاف من دون عناية  ّ ّ ّ
ّأما من يقول . ًإضافية في إثبات قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي معا

ًبكفاية دليل الأمارة في جعلها قائمة مقام القطعين معا من دون حاجة إلى 
ّعناية إضافية، فإنه يجوز  ّإسناد مؤدى الحكم الذي دلت عليه الأمارة إلى ّ ّ

ّالشارع؛ لأن معنى الحكم الشرعي بـ  » جواز إسناد المعلوم إلى الشارع«ّ
ّجواز إسناد الحكم الذي قامت عليه الحجة المنجزة إلى «سيكون هو  ّ

ية ّة تشمل المقطوع به والمظنون الذي جعل الشارع الحجّ، والحج»الشارع
 .له
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بدون قطع « :»بدون علم«يد من عبارة أرإذا  .»بدون علم«: Rقوله �

ّلا يجوز إسناد مؤداها إلى فّ، فإن الأمارة ليست بقطع »ّوكشف تام
ّبدون حجة منجزة«ريد منها أّالشارع، وأما إذا  ّ فالأمارة حجة منجزة»ّ  ؛ّ

 .ّفيجوز إسناد مؤداها إلى الشارع
ّذكرنا سابقا أن  .» الذي تحكي عنه الأمارةّالواقعيّوأما الحكم «: Rقوله � ً

ّحجية الأمارة حكم ظاهري ّ، وأما مؤدى الأمارة فإنه حكم واقعيّ ّّ ّ، لأن ّ
ٌّالأمارة دليل ظني  على الواقع وكاشفة عنه، وإن كان كشفها عن الواقع ّ

ًكشفا ناقصا وليس تاما ً ًّ. 

 

ّضنا في البحوث السابقة لعدة مقدمات على نحو التفصيل، ّتعر ّ
 قبل الشروع في البحث التفصيلي نجملها بالنقاط التاليةونحاول هنا أن 
 :ّللأدلة المحرزة

ّصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجيةنّ الأإ :المقدمة الأولى ّ  فلو .ّ
ّشككنا في حجية أمارة ما ولم يقم عندنا دليل قطعي  فالأصل ،ّ حجيتها علىّ

 .ّهو عدم الحجية

ًية الأمارة في مدلولاتها المطابقية والالتزامية معا ّ حج:المقدمة الثانية
ّ، فإذا ثبتت حجية خبر الثقة ـ مثلا ـ فإن Rوفق ما يری السيد الشهيد ً ّ

ًالمدلول المطابقي والالتزامي لهذا الخبر حجة معا ّ. 

ّالالتزامي للدليل أعم من المدلول  إذا كان المدلول :المقدمة الثالثة
ّالمطابقي، وسقط المدلول المطابقي عن الحجية، فإن المدلول الالتزامي يسقط  ّ
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ّعن الحجية أيضا على رأي السيد الشهيد والسيد الخوئي ّ بخلاف رأي ، )١(ًّ

 .الميرزا النائيني الذي يقول بعدم السقوط

نهّا تقوم مقام القطع الطريقي ّ إذا ثبتت حجية الأمارة فإ:المقدمة الرابعة
 .ّبنفس دليل حجيتها ولا نحتاج إلى عناية إضافية لإثبات ذلك

ّ إن الأمارة إذا ثبتت حجيتها من قبل الشارع:المقدمة الخامسة ّ فإن ،ّ
قيامها مقام القطع الموضوعي بحاجة إلى عناية إضافية من داخل دليل 

 .ّالحجية أو خارجه
 

                                                           
 . ـ الهامش٢٦٩ ـ ٢٦٨، ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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١ .اللفظي الدليل الشرعي  
٢ .غير اللفظي الدليل الشرعي 

 
 

 
 

 





  ٢٥٣ _______________________________________الشرعي الدليل دلالات تحديد
 

  
اللفظي الدليل الشرعي 

 
َلما كان ُ يتمثلُّ اللفظيُّ الشرعيُ الدليلّ  ُها نظامُ يحكمٍ في ألفاظّ

 ِ اللغويةِ العلاقاتِ عنِ الكلامِّ في مستهلَ أن نبحثَ ذلكَ ناسب،ِغةّالل
َ ونصنف، والمعانيِ الألفاظَبين  على ُ بالصورة التي تساعد َ اللغةّ

 .ِّ اللفظيِن الظهورِ مٍ بين درجاتِ والتمييزِّ اللفظيِ الدليلِممارسة

 
ِنا إلى تصورُ ذهنَ انتقل،ٍ من آلةِ كالماءً مفردةًنا كلمةْإذا سمع ّ 

ِلة ّ، ولكننا في هذه الحاٍ ملتفتٍناها من إنسانْالمعنى، وكذلك إذا سمع
ُلا نتصور َن الإنسانأ ِ من اللفظُ المعنى فحسب بل نستكشفّ  َ قصدّ

ِبتلفظ فِ  ذلك المعنى في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشارَِطُه أن يخّ
 .»الماء« ِ لكلمةِ دلالتاناًفهناك إذ .ٍ من آلةُ الكلمةُحينما تصدر

ِ حتى في حالةُ الثابتةُالدلالة: إحداهما ّ وتسمى ،ٍ من آلةِ الصدورّ
 .ّ التصورية ِبالدلالة

ِ من المتلفظِ الكلمةِ عند صدوردَُ التي توجُالدلالة: والأخرى ّ 
 .ةّ التصديقيِى بالدلالةَّ وتسم،ِالملتفت
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ُ المتلفظَّوإذا ضم نا ْ استكشف،»ٌ باردُالماء«:  أخرى فقالًلمة كُ الملتفتّ
َأنه يريد   »بارد« ومعنى »الماء« في ذهننا معنى َ أن يخطرّ

 .ّ ككل»ٌ باردُالماء«ومعنى جملة 
َ أن نتصورُولكن لماذا يريد  ه؟َّ ذلك كلّ

َن تلفظإ: الجوابو ّ َ عادة على أن المتكلمُّ يدلِه بهذه الجملةّ ّ ّ  ُ يريدً
 عن ذلك، بينما في بعض َ الحكايةُ ويقصدِودة الماءنا ببرَبذلك أن يخبر

ِ قاصدا ذلك كما في حالاتُ لا يكونِالحالات َ، فإن الهازلِ الهزلً  لا ّ
 ِ فقط، على خلافِ السامعِ المعنى في ذهنِ صورةَخطارإ لاّ إُيقصد
ِالمتكلم  .ّ الجادّ

ُفالمتكلم  َ ثلاثهُ كلامُ يكتسب»ٌ باردُالماء«: ُ حينما يقولُّ الجادّ
ُ التصوريةُالدلالة:  هي،ٍدلالات ُ المتقدمةّ  ُ التصديقيةُ، والدلالةّ
ُالمتقدمة  هي ٌ ثالثةٌ، ودلالة) الأولىِ التصديقيةِها بالدلالةِّولنسم (ّ
ّ، وتسمى ِ عن برودة الماءِخبار والإِ على قصد الحكايةُالدلالة
ِّ الجديِ على المرادِبالدلالة  . الثانيةِالتصديقيةى بالدلالة َّسمُ كما ت،ّ

ُوأما الهازل ٌ تصوريةٌه دلالةِ فلكلام»ٌ باردُالماء«: ُ حين يقولّ  ٌ ودلالةّ
ً لأنه ليس جادا ولا ؛ الثانيةِ التصديقيةِ الدلالةَ أولى دونٌتصديقية ّ ّ

ُ، وأما الآلةً حقيقةَخبار الإُيريد ُ حين ترددّ  لاّا فليس لها إَ ذاتهَ الجملةّ
ٌ تصوريةٌدلالة  . ط فقّ

 . من الدلالةٍ أقسامِ بين ثلاثةُوهكذا أمكن التمييز
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 :ّتنقسم بحوث الأدلة المحرزة إلى قسمين رئيسيين هما

 .ّبحوث الأدلة الشرعية: ّالقسم الأول

 .ّبحوث الأدلة العقلية: القسم الثاني

إلى قسمين  ـ كما هو معروفـ  بدوره  فهو ينقسمّ الدليل الشرعياّأم •
 :رئيسيين

 .ّ اللفظيّالدليل الشرعي: ّالأول

 .ّ غير اللفظيّالدليل الشرعي: الثاني

ـ وبعبارة أخرى في الدليل ) ّ وغير اللفظيّاللفظي(وفي هذين القسمين 
 :ً مطلقا ـ ثلاثة بحوث هيّالشرعي

 .ّتحديد دلالات الدليل الشرعي   ـ١

 .ّالشرعيإثبات صغرى الدليل    ـ٢

ّ إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي ـ ٣ ّ. 

 : في الدليل العقلي فهناك بحثان أساسيان هماّوأما  •

 .إثبات القضايا العقلية: ّالبحث الأول

 .ّحجية الدليل العقلي: البحث الثاني

 في تحديد دلالات القسم ـ إن شاء االله تعالى ـوهكذا ستكون بداية بحثنا 
ّدلة الشرعية أي في تحديد دلالات الأدلة الشرعية اللفظيةّالأول من الأ ّ. 
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 تمهيد
ّلعل أول ما يتبادر إلى ذهن الطالب في هذا البحث هو ّأننا نبحث في : ّ

أصول الفقه وفي العناصر المشتركة للاستنباط، فما مدخلية بحث تحديد 
 دلالات الألفاظ في ذلك؟

ّإن الشارع إنما أوصل أغلب أحكامه الشرعية إلينا عن : لجوابوا ّ
 ونقل إلينا المعاني المطلوبة من خلال هذه ،طريق الألفاظ والكلمات

 )٣(>� ¡<و )٢(>m n< )١(>¬ »<: الألفاظ، فقال

ّوما شابه ذلك مما يطلق عليه اسم الدليل  )٤(> 6       7  8<و
كّل من الألفاظ والكلمات والروابط ّ، ومن الواضح أن اللغة تتشّاللفظي

ّ ولكل لغة نظامها الخاص بها، ولابد من البحث في نظام ،الموجودة بينها ّ ّ
اللغة التي نزل بها التشريع لمعرفة العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني 

ّ وغير ذلك مما يساعد على ،فيها، وللتمييز بين درجات ظهور اللفظ فيها
 ّعين الفقيه على الاستفادة من الدليل اللفظيُريقة التي تتصنيف اللغة بالط

 .ّفي استنباط الحكم الشرعي

بحث هذه الأمور في بحوث ُلماذا لا ت: ّوقد يتساءل الطالب مرة أخرى
فروع  عديدة كفقه اللغة وفلسفة اللغة وٌعلم اللغة، فلعلم اللغة فروع

 ؟أخرى
                                                           

 .٧٢: الأنعام)١(
 .٤٣: البقرة)٢(
 .٩٧: آل عمران)٣(
 .١٨٣: البقرة)٤(
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ّإن هذه البحوث التي تهم الأصولي: والجواب  فرع من ّ لم تبحث في أيّ

ّفروع علم اللغة الموجودة، ولذا اضطر الأصولي إلى التعر  لها في بدايات ضّ
 .البحث الأصولي لحاجته إليها

ّوبعد اتضاح هذا التمهيد ندخل مباشرة في بيان المسائل المتعلقة بدلالة  ً ّ
ر ، ونبدأ بتحديد ظهور الألفاظ على مستوى الظهوّ اللفظيّالدليل الشرعي

  .ّالتصوري والتصديقي

 

ّتبعا لأحد قوانين اللغة ـ أي  أو ً إذا سمع الإنسان كلمة : لغة كانت ـً
ّلفظا موضوعا لمعنى معين، وكان عالما بهذا الوضع فإنه  ً ً ّبمجرد سماع ذلك ـ ًّ

بسماع الإنسان العربي ف. يتبادر إلى ذهنه ذلك المعنى الموضوع لهـ اللفظ 
ّ ومعرفته بوضعها لذلك السائل ذي الخصائص المعينة ينتقل »ماء« ةللفظ

 .ذهنه إلى ذلك المعنى لا محالة

 أن يسمع الإنسان اللفظ من عاقل مختار أو من مجنون أو بينولا فرق 
ّ طريق آخر، فإن سماع اللفظ يؤدي به ّمن اصطكاك حجرين أو آلة أو أي ّ

ّناه إذا كان عالما به، وهذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى وتصوره ّإلى تصور مع ً
 .ّ بالدلالة التصوريةيسمىهو ما 

 :ّفالدلالة التصورية حاصل قيدين أو أمرين هما

 .وضع اللفظ للمعنى: ّالأول

 .علم السامع بذلك الوضع: الثاني

لة ّولا قيد وشرط آخر وراء هذين الأمرين، ومن هنا تسمى هذه الدلا
ّ لأن حقيقتها هو الانتقال من ؛ًأيضا بالدلالة اللفظية والدلالة الوضعية

 .اللفظ إلى المعنى الموضوع له
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 :وهو على قسمين

 )ىـالدلالة التصديقية الأول( ـ الظهور التصديقي الأول ١
ّلتصورية ينتقل ذهن هناك ظهور آخر، ودلالة أخرى غير الدلالة ا

ضافة قيد وركن جديد إلى أركان وقيود الدلالة إ وذلك ب،الإنسان إليها
 .ّالتصورية السابقة

 و »الماء«ّ المكونة من لفظتي »الماء بارد«ّفلو صدر من متكلم جملة 
ّ، وعلم السامع لهما بوضعهما للسائل المعين وللصفة المعينة التي هي »بارد« ّ

ّ وتصور المعنى الرابط بينهما، ثم علم هذا ،ًرهما معاّ وتصو،ّضد الحرارة ّ
ًالسامع أن المتكلم كان عاقلا وملتفتا ويريد إخطار معنى الألفاظ في ذهن  ًّ ّ

 الدلالة التصديقية :ّالسامع، فإن حاصل هذه القيود هو ما نطلق عليه
 .الأولى

 : ـ هي حاصل قيود ثلاثة، وهياًفالدلالة التصديقية الأولى ـ إذ

 .ّ ـ وضع الألفاظ للمعنى المعين١

 . ـ معرفة السامع بهذا الوضع٢

ً ـ كون المتكلم عاقلا ملتفتا ويريد إخطار المعنى في ذهن السامع٣ ً ّ. 

ّوهكذا يتبين لنا أن لجملة   :ين هنا دلالت»الماء بارد«ّ

ّالدلالة التصورية الناشئة من القيدين أو الركنين الأولين: الأولى ّ. 

الدلالة التصديقية الأولى الناشئة من مجموع القيود أو الأركان : الثانية
 .ًالثلاثة معا
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 )الدلالة التصديقية الثانية( ـ الظهور التصديقي الثاني ٢

هناك ظهور ودلالة تصديقية أخرى غير الدلالة التصديقية الأولى 
 .ّتتحقق باضافة قيد وركن جديد إلى الدلالة التصديقية الأولى

ّ من متكلم عاقل ملتفت يريد إخطار »الماء بارد«جملة فلو صدرت 
 صلتمعاني هذه الجملة في ذهن السامع العالم بوضع ألفاظها لمعانيها، لح

ن، ولو علم السامع اّن التصورية والتصديقية الأولى السابقتا الدلالتللسامع
ّأن المتكلم لا يريد  د  يريّوإنما حسبخطار معنى الجملة في ذهن السامع فإّ

ًالإخبار والحكاية الجدية عن الواقع أيضا و ّ واقعا، فإن ما »الماء بارد«نّ أّ ً
 :ّيحصل عند السامع نتيجة هذه القيود أو الأركان الأربعة هو ما نسميه

 .الدلالة التصديقية الثانية
 : ـ هي حاصل قيود أربعة، هياًفالدلالة التصديقية الثانية ـ إذ

 .ّعين ـ وضع الألفاظ للمعنى الم١
 . ـ معرفة السامع بهذا الوضع٢
ً ـ كون المتكلم ملتفتا يريد إخطار المعنى في ذهن السامع٣ ّ. 
 .خطار المعنى فقطإّكون المتكلم يريد الإخبار والحكاية عن الواقع لا   ـ٤

ّومن خلال هذه الدلالة يمكن الحكم على كلام المتكلم بالصدق 
 لا يمكن وصفهما بالصدق ّ فإن الدلالتين الأوليينلاّوالكذب، وإ

 . إرادة الإخبار عن الواقع فيهماقّق لعدم تح؛والكذب
 : في هذه الحالة ثلاث دلالات»الماء بارد«وهكذا يكون لجملة 

 .وّلينّ الدلالة التصورية الناشئة من الركنين الأ. ١
 .ركان الثلاثة  الدلالة التصديقية الأولى الناشئة من مجموع الأ. ٢
 .ًة التصديقية الثانية الناشئة من مجموع الأركان الأربعة معا الدلال. ٣
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ّومن الواضح هنا أن الدلالة التصديقية الثانية مرتبطة بحال المتكلم  ّ
ًوكونه جادا في إرادة الإخبار والحكاية عن الواقع، فلو صدرت مثل هذه  ّ

نّ الهازل  لأ؛كون لها دلالة تصديقية ثانيةتلن ف من هازل »الماء بارد«الجملة 
ًلا يريد الإخبار عن الواقع جديا ّ. 

 صدوره من المذيع عندّومن هنا أفتى الفقهاء بعدم وجوب رد السلام 
ّ لأن إلقائه للسلام وإن أخطر المعنى في ذهن ؛في التلفزيون أو الراديو

 التي يقولها المذيع لا يستكشف منها »السلام عليكم«ّ أن جملة لاّالسامع إ
ّلتي تدل على المراد الجدي للمتكلمهذه الدلالة ا ّّ. 

 

في قبال أن » كلمة مفردة«: Rقال .»إذا سمعنا كلمة مفردة«: Rقوله �
 .ّ كما هو مبين في الدلالة التصديقية الثانية»ّجملة مركبة«نسمع 

ّ لأن المتكلم قد ينصب ؛»عادة« العبارة بكلمة Rّقيد .»ّيدل عادة«: قوله � ّ
 بحسب العادة والظهور الحالي لاّّلى أنه ليس في مقام الحكاية، وإقرينة ع

ّلكل متكلم هو أنه قاصد الحكاية والإخبار بجد ّ ّ  .ةيّ
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ُ التصوريةُوالدلالة ِ بين تصورٌ سببيةٌ هي في حقيقتها علاقةّ ّ 

ِ وتصورِاللفظ  ِ بدونُ بين شيئين لا تحصلُلسببيةّ ولما كانت ا. المعنىّ
ٍمبرر ُ، اتجه البحثّ ُ عدةتَْ إلى تبريرها، ومن هنا نشأّ  : احتمالاتّ

ُالأول  على  لاه داِ بذاتُ اللفظَ بأن يكونِ الذاتيةِ السببيةُاحتمال: ّ
 .هِ صورتِحضارًالمعنى وسببا لإ

ِولا شك في سقوط  ِ بالخبرةٌ لما هو معروف؛ِ هذا الاحتمالّ
ِ أيةِ وجودِن عدمِ مِلاحظةوالم  َ قبلِ لدى الإنسانِفظّ للٍ دلالةّ

 .ّ والتعلمِالاكتساب

َ أن السببيةُافتراض: الثاني  ِ الواضعِ من وضعتَْ نشأَ المذكورةّ
 َ وإن اختلفُه الواضعُ يجعلٍ اعتبارُ نوعُ للمعنى، والوضعَاللفظ

ّالمحققون في نوعي  ِ اللفظِ سببيةُاعتبارّإنه : ، فهناك من قال ِ المعتبرةِّ
ِلتصور ُنه اعتبارإ: ن قالَ وم، المعنىّ  ، المعنىِ لتفهيمً أداةِ اللفظِ كونّ

ُإنه اعتبار: ومن قال  ُ الأعمدةُ على المعنى، كما توضعِ اللفظِ كونّ
 . الفراسخِعلى رؤوس

َ أن سببية:هِ محتملاتِّ بكلِ على هذا المسلكُويرد ِ لتصورِ اللفظّ ّ 
َ، ومجردِ بعد الوضعٌ واقعيةٌالمعنى سببية  ً سببا ٍ شيءِ كونِ اعتبارّ
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ُ هذا المعنى لا يحققنُ ما يقارِ أو اعتبارٍلشيء ّ واقعا، فلابدَ السببيةّ ً 

َفسروا كيفيةُ أن يِ في الوضعِ الاعتبارِ مسلكِلأصحاب  ِ نشوءّ
 ِ هذا المسلكُ عجزُ المذكور، وقد يكونِن الاعتبارِ مِ الواقعيةِالسببية

ِ ذلك أدى بآخرين إلى اختيارِعن تفسير  : الآتيِ الثالثِ الاحتمالّ

َأن دلالة: ُالثالث ً ليس اعتبارا، ُ، والوضعِ من الوضعُ تنشأِ اللفظّ
ٌبل هو تعهد  ِ تفهيمِ قصدَ عندلاّ إِ باللفظَ بأن لا يأتيِن الواضعِ مّ

 ِهيم تفِ وقصدِ باللفظِتيان بين الإٌ ملازمةُالمعنى، وبذلك تنشأ
 ِ في الدلالةَ هو السببُ الوضعَ ذلك أن يكونُالمعنى، ولازم

ِ ضمنا للدلالةِ المستبطنةِالتصديقية ِ التصوريةً  ِ، بينما على مسلكّ
 ٌوهذا فرق. ّ التصوريةِ للدلالةلاًّ سببا إُ الوضعُ لا يكونِالاعتبار

 .ِ بين المسلكينٌّمهم
ِ وهو أنه بناء على التعهدُ آخرٌوهنا فرق ّ ً ٍ متكلمِّ كلُ افتراضُ يجبّ ّ 

َّمتعهدا وواضعا لكي تتم ً ً ِوأما بناء على مسلك. هِ في كلامُ الملازمةّ ً ّ 
َ أن الوضعُ فيفترضِالاعتبار  سِِّن المؤسِ مِ في البدايةَ إذا صدرّ
ً تصوريةً دلالةَأوجب ً عامةّ ِتكرار  إلى ٍ حاجةِ به بدونمَِن علَ مِّ لكلّ
 .عن الجميِ مِ الوضعِعملية

 :ّ التعهدِ على مسلكُويرد

ًأولا َن المتكلمأ: ّ ّ ُ لا يتعهدّ َ عادة بأن لا يأتيّ  َ إذا قصدلاّ إِ باللفظً
َ لأن هذا يعني التزام؛ لهِ اللفظَ وضعُ المعنى الذي يريدَتفهيم  ه ّ
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َّه مجازا، مع أن كلَبأن لا يستعملًضمنا  ّ ِ كثيرا ما يأتي باللفظمٍلّكت مً ً 
 ِ الالتزامُ صدورُتملُ، فلا يحِّ المعنى المجازيمَ به تفهيُويقصد
 .مِّ متكلِّن كلِ مِ المذكورِّالضمني
َأن الدلالة: ًوثانيا  ِ بموجب هذا المسلكَ اللغويةَ والعلقةَ اللفظيةّ
ُتتضمن ً استدلالا منطقيا وّ ِدراكا للملازمةإً ِ وانتقالا من أحدً ً 

َ، مع أن وجودِطرفيها إلى الآخر  ِ الأدوارُ منذُ يبدأِ الإنسانِها في حياةّ
 ُ له، وهذا يبرهنٍّ استدلاليٍ فكرُّ أيَ أن ينضجلَبه وقِالأولى لطفولت

 . من ذلكُسطبّعلى أنها أ

َ أن الوضع:ُوالتحقيق  ِ للذهنٍّ تكوينيٍ قانونِ على أساسُ يقومّ
َأنه كلما ارتبط: ، وهوِّالبشري ّ ِ في تصورِ شيئانّ ً ارتباطا ِ الإنسانّ

ُدا أصبح بعد ذلك تصورّمؤك ّ ِهما مستدعيا لتصورِ أحدً ّ  . الآخرً
ِ بين تصورينُوهذا الربط ُ تارة يحصلّ  ِ، كالربطٍ عفويةٍ بصورةً

ِ وتصورِ الزئيرِبين سماع  ِ التقاربَ نتيجةَ الذي حصلِ الأسدّ
ِ المتكررِّالطبيعي  ُ الأسد، وأخرى يحصلِ ورؤيةِ الزئيرِ بين سماعّ
 ً معنىرِّصوت وِ بين اللفظُ، إذ يربطُ بها الواضعُوم التي يقِبالعناية

ِ إلى تصورِ اللفظِن سماعِ مَ فينتقلونِ في ذهن الناسٍمخصوص ّ 
 .المعنى

 ً طريقةلاّ الثاني ليس إِنا عنه في الاحتمالثَّْ الذي تحدُوالاعتبار
  بين ِ المخصوصِ والقرنِ ذلك الربطِ في إيجادُها الواضعُيستعمل
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 . المعنىِورة وصِاللفظ

 أن َّ، ولكن بهذا المعنى، وبذلك صحُ هو الصحيحِ الاعتبارُمسلكف
َإن الوضع: َيقال ِ بين تصورٌ مخصوصٌ قرنّ ِ وتصورِ اللفظّ  المعنى ّ
 . في الذهنِهما للآخرِ أحدِ إثارةَ حالةَ لكي يستتبعٍ أكيدٍبنحو

َ أن الوضعُن هنا نعرفِوم ّية، وأما ّ التصورِ للدلالةلاًّ ليس سببا إّ
 ُّ الحاليُ الأولى والثانية، فمنشؤهما الظهورِ التصديقيتانِالدلالتان
 .ِ لا الوضعِ للكلامُّوالسياقي
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ّسبق أن بينا أن محصل عملية   فإذا »ّالدلالة التصورية« هي »الوضع«ّّ

ا ه تبادر ذلك المعنى إلى ذهنه، وهذاوكان يعلم بمعناً سمع الإنسان لفظ
ّيعني وجود علاقة سببية قائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وأن هذه  ّ ّ

 لو صدر من الإنسان لاّ وإ»الوضع«ّالعلاقة قد وجدت بعد تحقق عملية 
ّلفظ لم يوضع لمعنى أصلا، فإن ذهن السامع لن ينتقل إلى أي ّ  معنى كما هو ً

 .واضح، فالوضع هو سبب هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى

من هنا نتساءل كيف استطاع الواضع أن يوجد علاقة السببية بين و
 عن الآخر، فأحدهما لفظ وصوت والآخر معنى ّأمرين أحدهما أجنبي

 وإدراك؟

 

ّجدت عدة احتمالات وطرحت عدة نظريات لتفسير علاقة السببية وُ ّ
 :ّهذه، من أهمها

 

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى وجود علاقة ذاتية بين اللفظ وبين 
ّالمعنى، أي أن اللفظ بذاته يدل على المعنى لا بجعل جاعل ولا بوضع  ّ

 .ًواضع، حاله حال الإحساس بالحرارة عند وضع اليد في النار، مثلا

ّ لأننا نحس بالوجدا؛ومن الواضح بطلان هذه النظرية ّن أن من لا ّ
يعلم بالوضع لا يستطيع أن يفهم معنى الألفاظ التي يسمعها، فمن لا 
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 عنى الموضوعالم لا يتبادر إلى ذهنه ذلك »الماء«يعرف العربية، إذا سمع لفظ 

اجة الح، ولو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية لفهم المعنى من دون له
 ً جاهلااًرية صحيحة لما وجدنا أحدّإلى تعلم العربية، بل لو كانت هذه النظ

ّ لغة، ولعلم كل الناس كل اللغاتّبأي ّ والتالي باطل بالوجدان فالمقدم ،ّ
 .مثله

 

ّأن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى ليست علاقة سببية حقيقية : ّملخصها
ع الذي يعتبر هذا اللفظ  هي ناشئة من الوضع الذي يمارسه الواضّوإنما

ّ المؤلف من الحروف »ماء«اعتبرت لفظ :  ًلذاك المعنى، فيقول ـ مثلا ـ
ّ لهذا السائل المعروف المتصف بهذه الصفات المعروفة، أو »م ـ ا ـ ء«الثلاثة 

 لهذا المولود الجديد، ففي البداية لا علاقة بين »زيد«ّمن قبيل أنك تعتبر اسم 
، »المولود الجديد« وهذا »زيد« ولا بين لفظ »لسائلا« وذاك »الماء«لفظ 

جراء عملية الوضع تلك ومعرفة الناس بذلك يتبادر إلى إولكن بعد 
 .»زيد« أو لفظ »ماء«أذهانهم ذلك السائل أو ذلك المولود عند سماع لفظ 

 الذي مارسه الواضع هو الذي »الاعتبار«وعلى هذا الأساس يكون 
ّتصور اللفظ وبين تصور المعنىأوجد علاقة السببية بين  ّ. 

 الاتجاهات الثلاثة في نظرية الاعتبار
 :ّنظرية  اتجاهات ثلاثة هيال توجد لهذه

ّ هو الاتجاه القائل بأن الجاعل قد :الاتّجاه الأول جعل اللفظ على «ّ
 أي اعتبر اللفظ على المعنى، وهذا من قبيل وضع الأعمدة على »المعنى

ّسابق ـ ليعرف المسافر بمجرد مشاهدته للأعمدة رؤوس الفراسخ ـ في ال
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كم قطع من المسافة، أو من قبيل وضع إشارات حمراء على المناطق الخطرة 

ّشارات ذهن الإنسان إلى أن هذه المنطقة منطقة خطرة، حيث تنقل هذه الإ
 والانتقال في ،ّغاية ما في الأمر أن الانتقال هنا يحدث في الأمور التكوينية

 .لغة يحدث في الأمور الاعتباريةعالم ال

ّ هو الاتجاه القائل بأن الواضع إنما يضع اللفظ كأداة :الاتّجاه الثاني ّ ّ
ّ وذلك أن الإنسان قد يفهم المعنى من خلال الإحساس به، ؛لتفهيم المعنى

ّفقد يحس الإنسان بالحرارة من خلال وضع يده قرب النار، ومرة أخرى  ّ
 .ّعنى المراد منه والذي هو ضد البرودة فيفهم الم»حار«يسمع لفظ 

ّ هو الاتجاه القائل باعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى:الاتّجاه الثالث ّ. 
ّإن الواضع ينزل اللفظ منزلة المعنى، وذلك من قبيل تنزيل : بتعبير آخر ّ

ّ، فاللفظ ليس هو المعنى ولكن الواضع نزله »الصلاة« منزلة »الطواف«
 .وده الخارجيمنزلة المعنى بوج

اعتبر هذا «نّ المعتبر الذي يقول أ: ّوخلاصة هذه الاتجاهات الثلاثة هي
 :»اللفظ للمعنى

 . ـ قد يضع اللفظ على المعنى١

 . لتفهيم المعنىً ـ قد يعتبر اللفظ أداة٢

 .ّ ـ قد ينزل اللفظ بمنزلة المعنى، أي يعتبر سببية اللفظ للمعنى٣

ببية بين اللفظ وبين المعنى، ولكن هذه ًوبناء على هذا تحصل علاقة الس
 .ّالسببية سببية اعتبارية لا ذاتية كما كانت تدعي النظرية الأولى

ّإن نظرية الاعتبار صحيحة في نظر السيد الشهيد ولكنه  ّ ّR  يعتبر
ّالاتجاهات الثلاثة السابقة المطروحة في هذه النظرية قاصرة عن تفسير 

لالها علاقة السببية الحقيقية بين اللفظ وتبيين الكيفية التي حصلت من خ
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ّوالمعنى بعد عملية الوضع، فإن الإنسان وبمجرد أن يقول اعتبرت هذا : ّ

ّاللفظ سببا لذلك المعنى كما في الاتجاه الثالث، أو ما يقارب هذا الاعتبار  ً
ّوالقول كما في الاتجاهين الآخرين، لا يمكنه أن يوجد علاقة سببية حقيقية 

 .ظ والمعنى وبالنحو الذي لا يمكن التفكيك بينهما بعد ذلكبين اللف

 ّ أمر واقعي»السببية« و ّ أمر ذهني»الاعتبار«ّإن : بعبارة أخرى
 بواسطة الأمر الذهني، فهل ّ، ولا يمكن أن يوجد الأمر الواقعيّوحقيقي

ّمكان الإنسان ـ مثلا ـ أن يوجد نارا في الخارج بمجرد أن يقولإب ً اعتبرت : ً
 ود نار في الخارج؟وج

ّ لابد أن نفكر في تفسير آخر ننطلق فيه من أمر تكوينّمن ثمو ّ   ّي حقيقيّ
 . لإثبات علاقة السببية الحقيقية الواقعية بين اللفظ والمعنىّاعتباريلا 

 

 .)١ (Rّتار السيد الخوئيمخ هي
الاعتبار في اتفق أصحاب هذه النظرية مع أصحاب نظرية الوضع و

ًأصل الوضع ولكنهم تبنوا سببا آخر في دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له  ّ
 ةيمكن صياغو .ّ تعهد الواضعونشوء العلاقة بينهما غير اعتبار المعتبر وهو

 :على النحو الآتيعلى شكل قضية شرطية ّهذا التعهد 
 .»هذا المعنى«ّ فإني أريد به »هذا اللفظ«ّكلما ذكرت 

ّبأنه كلما ذكر لفظ ـ ًمثلا ـ هّد فيتع ّ فإنه يريد به تفهيم السامع »ماء«ّ
 .ّالمعنى المرتبط بذلك الجسم السيال المعروف الموجود في الخارج

                                                           
 .٤٤، ص١ج: صول الفقهأمحاضرات في  :نظرا )١(
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 الفرق بين نظريتي الاعتبار و التعهد

ّتوجه ابتداء إلى الفرق بين نظرية الاعتبار والتعهد، فكأن ُقد لا ي ّ ًّ
ّ يعتبر أيضا اللفظ المعين للمعنى المعين»ّالتعهد«الواضع في نظرية  ّ ً. 

ّغير أن هناك فرقين أساسيين مهمين بين النظريتين هما ّ: 

ً لا يؤدي ولا يكون سببا إ»الاعتبار«نّ أ :الأول . ّ إلى الدلالة التصوريةلاّّ
نّ أندما يجعل المعتبر هذا اللفظ لذاك المعنى ستكون نتيجة هذا الاعتبار فع

ّكل من تصور   سواء سمع هذا اللفظ ،ك المعنىل ذههذا اللفظ يتبادر إلى ذهنّ
 . أو غير ذلكيناصطكاك حجرمن من إنسان ملتفت أو 

ّ فإن نتيجة التعهد تكون »ّالتعهد«ّوأما على مسلك   ؛»دلالة تصديقية«ّ
ّلأن السامع لابد أن يعرف أن هناك متعهد ّ ّ يتعهد له بأنه كلما اً ملتفتً عاقلااًّّ ّ ّ

 .ّلفظ فإنه يريد منه ذلك المعنى الموضوع لهذكر ال
 ناشئة من »ّتصورية« دلالة »التصديقية«نعم، تستبطن هذه الدلالة 

ّتصور السامع للمعنى عند سماعه لل  .ًفظ ابتداء، كما هو واضحّ

ًيكون كل متكلم متعهدا، أي سوف  »ّالتعهد«ً بناء على نظرية :الثاني ّ ّ ّ
ًيكون كل متكلم واضعا، فيتع ّ ًدد الوضاع بتعدد المتكلمين، وأما بناء على ّ ّ ّ ّ ّ

ّنظرية الاعتبار فإن الواضع واحد، وهو الفرد المؤسس الأول الذي وضع  ّ ّ
ّ لكل سامع »ّتصورية«ّ تحقق دلالة ياللفظ للمعنى، وتكون نتيجة وضعه ه

ّعلم بذلك الوضع بدون حاجة لتكرار الوضع من كل متكلم بعد ذلك ّ. 

 هدبطلان نظرية التع
ّهذه النظرية غير كافية أيضا في نظر السيد الشهيدلكن و ًR لتفسير 

ّعملية الوضع التي أدت إلى تحقق السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى،  ّ
 :وذلك لإشكالين
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ّن ظاهر هذا المسلك أن المتعهد يأتي باللفظ كلما أراد المعنى أ :الأول ّ ّ ّ

ّالموضوع له، وهذا يعني أن المتعهد ق ًد التزم ضمنا بأن لا يأتي باللفظ حين ّ
ّيريد المعنى المجازي له وحينئذ لا يحق له أن يستعمل اللفظ في معناه 
ّالمجازي، وهذا خلاف ما نجده بالوجدان بأننا نستعمل الكثير من الألفاظ 

 .ونريد بها معانيها المجازية

لغة ظاهرة نّ وجود اللغة يرافق الإنسان منذ طفولته، وليست الأ :الثاني
ً يقتضي استدلالا »ّالتعهد«ّمتأخرة في حياته، وما يذكره صاحب نظرية 

ًمنطقيا ينتقل فيه السامع من أحد طرفي الملازمة إلى الطرف الآخر، 
ّوالاستدلال المنطقي أمر يوجد في مراحل متأخرة من حياة الإنسان وفي 

كون اللغة قد الفترة التي ينضج فيها فكره الاستدلالي، فكيف يمكن أن ت
 وجدت على أساس هذا الاستدلال وهذه الملازمة العقلية؟

ّبل إن وجود اللغة في حياة الإنسان ومنذ مراحل طفولته الأولى دليل 
ّ يدعيه أصحاب مسلك التعهدكماّعلى أنها ظاهرة بسيطة وليست  ّ. 

 

 ،الذاتية(ث السابقة  النظريات الثلاR الشهيد السيدّبعد أن بين
ّتبنى نظرية الاعتبار، ولكنه لم ينطلق في تفسير علاقة ) ّالتعهدوالاعتبار، و ّ

 ّ من خلال قانون تكوينيّوإنماوالمعنى من الاعتبار نفسه السببية بين اللفظ 
 .يحكم الذهن البشري

ّ نحاول أن نتعرض لعدة قوانين تحكم ذهن Rوكتمهيد لما طرحه ّ
ّ إن االله سبحانه وتعالى زود :الإنسان فنقول  بقدرة على أن َّبشريذهن الالّ

ّتنتقل إليه صورة الشيء الخارجي إذا أحس الإنسان به سواء كان هناك لفظ 
ّيعبر عن هذا الشيء أو لا، لأنه لا علاقة للفظ بهذا القانون  فلو وضع .ّ
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ّ فإنه يحس بّحارٍجسم الإنسان يده على  ل إلى حساس ينتق، وهذا الإحرارتهّ

ّ الذي نتحدث عنه، »المعنى« وهذا هو ،ّذهنه ويتحول إلى صورة ذهنية
ّ إنما وضع لهذا المعنى الذي ـ» الحرارة« أو »الحار« ولنفترضه لفظ  ـواللفظ

 .جاء من الإحساس بالخارج

ّكما زود االله سبحانه وتعالى الإنسان بقانون تكويني ّ آخر، وهو أن ّ
 من خلال صورته، كأن ّوإنماوجوده الخارجي، ّالإنسان قد لا يحس بالشيء ب

ّيرى النار مرسومة على ورقة ـ مثلا ـ وفي هذه الحالة لن يحس بها ولا  ً
 الذي عنده عن النار، وهذا ما »المعنى«بحرارتها، ومع ذلك ينتقل ذهنه إلى 

 كأن ينتقل من الوجود »المشابه إلى المشابه«ّنعبر عنه بقدرة الانتقال من 
 . إلى الوجود الخارجي»الصورة«الكتبي 

ّ ثالث ـ وهو مورد النظر في هذا البحث ـ زود به ّوهناك قانون تكويني
ًأن الشيء إذا اقترن أو ارتبط بشيء آخر ارتباطا : ّن البشري ملخصههالذ ّ

ّخاصا ثم انتقل هذا الارتباط إلى الذهن البشري، فإن الإنسان وبمجرد أن  ّّ ً ّ
ً ينتقل ذهنه إلى الشيء الآخر، فلو ذهب مثلا إلى ّيتصور أحد هذين الشيئين

ّبلد معين وأصيب هناك بحمى شديدة جدا، فإنه يبقى دائما حينما يتذكر  ً ّ ًّ ّ
ّذلك البلد يتذكر الحمى التي أصابته فيه مع أن   ،»البلد« أجنبية عن »الحمى«ّ

ً اقترانا خاصا وأكيدا با)البلد(ولكن حيث اقترن أحد هذين الشيئين  ً لشيء ًّ
ّ فإن ذهن الإنسان ينتقل بمجرد تذك)الحمى(الآخر  ّ  .ر أحدهما إلى الآخرّ

ّ لابد من وجود ربط خاص وقرن أكيد ّ أنهيه هنا، هوعلما ينبغي التنبيه  ّ
ّ فقد يمر الإنسان أثناء سفره بالعديد من المناطق، ،ّبين الشيئين لا كل ربط

ّولكنه لا يتذكر بعد ذلك من هذه المناطق إ ى ّ المنطقة التي أصابته فيها الحملاّّ
 .ّالشديدة والتي حصل فيها ربط خاص وأكيد بينها وبين مرضه ذاك
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 :ّخلاصة القوانين السابقة التي ذكرناها هي أن ذهن الإنسانو

 .ّ ـ في القانون الأول ينتقل من الخارج إلى الصورة الذهنية١

 .ابه ـ وفي القانون الثاني ينتقل من المشابه إلى المش٢

 ـ وفي القانون الثالث ينتقل من الشيء الأجبني إلى الشيء الأجنبي إذا ٣
 .كان بينهما ربط وقرن أكيد

ّواعتمادا على هذه المقدمة يمكننا أن نبين نظر ّ في تفسير  ّ السيد الشهيديةً
ّ أنه لاّ إ»الاعتبار« وإن قبل بنظرية Rّعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فإنه

 الموجد ّوإنما ليس هو الموجد لعلاقة السببية تلك، »الاعتبار«ّأن يذهب إلى 
لها هو القانون التكويني الثالث الذي يحكم الذهن البشري، أي قدرة ذهن 

ّالإنسان على الانتقال من خلال تصور شيء أجنبي ّ إلى تصور شيء أجنبيّ ّ 
رتباط قد ّوارتباط أكيد وخاص بينهما، وكان هذا الا آخر إذا كان هناك قرن
 .)١(انتقل إلى ذهن الإنسان

ّ هو دور الموجد للربط الخاص والقرن »الاعتبار«ومن هنا يكون دور 
                                                           

 حيث »ةطيهات الشربّبافلوف في المن نظرية«ـ عرف هذا القانون في العلوم الطبيعية بيُ) ١(
ًأنه كلما قدم لذلك الكلب طعاما : ّقام هذا العالم الروسي بتجربة على كلب ملخصها ّ ّّ

ّوقد كرر هذه العملية عدة مرات . ّقرن ذلك بدق الجرس ـ لتحصل حالة الربط ّّ
ّالخاص بين تقديم الطعام ودق الجرس ـ فوجد بعد ذلك أنه كلما دق الجرس سال  ّّ ّ ّ

الاقتران « لحصول عملية لاّّلعاب ذلك الكلب ولو لم يقدم له الطعام، وما ذلك إ
ّ في ذهن الكلب بين الجرس وبين الطعام، فبمجرد سماع الكلب لصوت »الشرطي

   . الطعام فيسيل لعابهالجرس ينتقل ذهنه إلى
ّوبناء على هذه النظرية استنتج أنه إذا اقترن شيء بشيء آخر اقترانا خاصا، فإن هذا  ً ًّ ّ ً
ّالاقتران يكون سببا واقعيا لانتقال الذهن حين تصوره لأحدهما إلى تصور الشيء  ّ ً ً

 .الآخر
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ّ وذلك لأن الربط بين الأمور الخارجية لا يأتي ؛الأكيد بين اللفظ والمعنى

ّجزافا، وبعد أن يوجد هذا الربط الخاص والأكيد يفعل ذلك القانون  ً
لموجب للسببية الواقعية بين ذينك الأمرين التكويني فعله، فيكون هو ا

 ).اللفظ والمعنى(الأجنبيين 

ّوعلى أساس هذا التفسير تسمى نظرية السي  في تفسير Rدد الشهيّ
 .»القرن الأكيد«علاقة السببية بين اللفظ والمعنى بنظرية 

ّثم إن عملية الوضع ـ وفق هذا التصور ـ لن تكون إ ّ ً سببا للدلالة لاّّ
ّ فقط، لأنها لا تحقق إّالتصورية  فإذا سمع . عملية الربط بين اللفظ والمعنىلاّّ

ّالإنسان اللفظ تصور المعنى، وأما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فإن  ّ ّ
مصدرهما ومنشأهما هو الظهور الحالي والسياقي للكلام لا للوضع، ومن 

ًهنا يسميان بالدلالة الحالية أو السياقية أيضا ّ. 

 
 علاقة :أي .»ّوالدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية«: Rقوله �

 .سببية حقيقية

 . لا بجعل جاعل واعتبار معتبر:أي. »بأن يكون اللفظ بذاته«: Rقوله �

ّإنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى«: Rقوله �  تنزيل اللفظ بمنزلة :أي .»ّ
 .ف منزلة الصلاةالمعنى كما في تنزيل الطوا

ً معنى اعتبار شيء سببا لشيء، وما :أي .»أو ما يقارب هذا المعنى«: Rقوله �
ّ أي القول بأن ،يقارب هذا المعنى هو ما يستفاد من القولين الآخرين

ّالواضع المعتبر وضع اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أو القول بأن المعتبر جعل 
 .عمدة على رؤوس الفراسخّوكون اللفظ على المعنى كما توضع الأ
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 . الدلالة التصديقية الأولى:أي. »في الدلالة التصديقية«: Rقوله �
 . علم بالوضع:أي. »ّلكل من علم به«: Rقوله �

ًلأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا«: Rقوله � ً ّلأن هذا : أي .»ّ
ًالالتزام يعني التزام المتكلم ضمنا بأن لا يستعمل ذ  .ًلك اللفظ مجازاّ

ًوتسمى الوضعية أيضا. »ّأن الدلالة اللفظية«: Rقوله � ّ. 

 . وجود الدلالة اللفظية الوضعية:أي. »ّمع أن وجودها«: Rقوله �

ّ على أن الدلالة اللفظية أو :أي .»ّعلى أنها أبسط من ذلك«: Rقوله �
ّالوضعية أبسط مما تقوله نظرية التعهد ّ. 

ّوهو ما بينته نظرية  .»نون تكويني للذهن البشريعلى أساس قا«: Rقوله �
 .ّ في المنبهات الشرطية»بافلوف«

 . عن الآخرّأحدهما أجنبي. »ّكلما ارتبط شيئان«: Rقوله �

ّ لا بتدخل متدخل ولا بوضع واضع معين، :أي .»عفوية«: Rقوله � ّ ّ
 وبين المرض وبين البلد الذي يصاب ،ومثاله الربط بين الزئير والأسد

 . وهكذاهيه الإنسان بف

 وهذا ما يفعله الواضع حين ،ّ بتدخل الإنسان:أي .»بالعناية«: Rقوله �
 .يربط بين اللفظ والمعنى
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ُسم الوضعُوقد ق ٍّ وتعينيٍّه إلى تعيينيِ سببِ من ناحيةّ ّإن : ، فقيلّ
 ُ فالوضعٍّ خاصٍعل من جتَْ والمعنى إن نشأِ بين اللفظَالعلاقة
 َلفةُ الأُ توجبٍ بدرجةِ من كثرة الاستعمالتَْ، وإن نشأٌّتعييني
ٌّ تعينيُ والمعنى فالوضعِ بين اللفظَالكاملة ّ. 

َ على هذا التقسيم بأن الوضعظَُويلاح  أو »َالاعتبار« إذا كان هو ّ
َالتعهد«  ِ لوضوح؛ً مباشرةِ عن كثرة الاستعمالَ أن ينشأُ فلا يمكن»ّ

َ المتكررَ الاستعمالّأن ّ بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، فلابد من دُِّ لا يولّ ً ًّ ّ
َ أن كثرةِافتراض ِ عن تكونُ تكشفِ الاستعمالّ  أو ِ هذا الاعتبارّ
ِالتعهد  . عن الوضعِ الكاشفِ بين الوضعين في نوعيةُ، فالفرقّ

 ّن أنهِ مِ الوضعِ على ما ذكرناه في حقيقةُ لا تردُوهذه الملاحظة
ِ بين تصور» الأكيدُالقرن« ِ اللفظ وتصورّ َ المعنى، فإن حالةّ  ِ القرنّ

ِ أيضا لأنها تؤدي إلى تكرار الاقترانِ الاستعمالِ بكثرةُ تحصلِالأكيد ّ ّ ً 
ِبين تصور ِ وتصورِ اللفظّ ً بينهما أكيدا بهذا ُ المعنى فيكون القرنّ

ِ صالحا لتوليدّ التصورينَ أحدُ تجعلٍ إلى درجةَ إلى أن يبلغِالتكرار ً 
ِالتصور ُّ التعينيُ بذلك الوضعُّ فيتمِ الآخرّ ّ. 
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ّتبين لنا سابقا أن حقيقة الوضع ً دلالة اللفظ على المعنى الموضوع :  ـ أيّ

ّليست هي الاعتبار ولا التعهد بل هي إيجاد له ونشوء العلاقة بينهما ـ 
ّشري والقائل بأن مصداق لذلك القانون التكويني الذي يحكم الذهن الب

ّإثارة أحد شيئين مرتبطين فيما بينهما ارتباطا خاصا في ذهن الإنسان يؤدي  ًّ ً
ّ تصور أحدهما يؤدي إلى تصور الآخرنّأًإلى إثارة الآخر في ذهنه أيضا و ّ ّ. 

ّ مترتبة  أخرىحقيقة الوضع توجد ثلاثة بحوثبحث وفيما يرتبط ب
 : هييه،عل

 أو الوضع التعييني ط بين اللفظ والمعنىّفي كيفية تحقق الرب: ّالأول
 .ّ وهو مادة بحثنا الآن،Rّوالتعيني كما عنونه السيد الشهيد

ّفي كيفية تصور المعنى، وهو مادة البحث ال: الثاني  .لاحقّ
ّفي كيفية تصور اللفظ، وهو ما سنبحثه بعد إكمال البحث : الثالث

 .الثاني

 
ّلبحث الأول، أي البحث في كيفية تحقق الربط ووضع ّأما بخصوص ا ّ

ُ فإن المراد منه بيان طرق ربط اللفظ بالمعنى، وعادة ما ي،اللفظ للمعنى ً  نُوِْنعَّ
 إشارة منهم »ّالوضع التعيني والتعييني«: علماء الأصول هذا البحث ببحث

ّإلى أن هناك طريقين أساسيين لتحقق صلة الربط بين اللفظ والمعنى ّ ،
ّ ـ إما تعيني أو تعيينياًفالوضع ـ إذ ّ. 

 الوضع الذي تحصل فيه العلاقة بين : فالمقصود بهأما الوضع التعيني
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اللفظ والمعنى من كثرة الاستعمال التي توجب الألفة بينهما، لا بسبب 

ًوجود واضع مشخص بحيث يقول ـ مثلا ـ اعتبرت هذا اللفظ لذاك : ّ
 . عند إرادة ذاك المعنىلاّذكر هذا اللفظ إّالمعنى، أو تعهدت بأن لا أ

ّ الوضع الناتج من اعتبار معتبر مشخص : فهووأما الوضع التعييني
 .ّوجعل جاعل معين يجعل أو يعتبر هذا اللفظ لذاك المعنى

 

ًمن الواضح أن الوضع التعيني لا معنى له بناء على مس ّ لكي الاعتبار ّ
ّ لأننا نحتاج فيهما إلى شخص يعتبر أو يتعهد؛ّوالتعهد  إلى اعتبار : أي،ّ

ّوتعهد، وكثرة الاستعمال لا توجد هذا الاعتبار وهذا التعهد ّ. 
ّإن الاعتبار أو التعهد أمر إرادي: بعبارة أخرى ّ  يصدر من شخص ّ

 .ّمريد، وكثرة الاستعمال لا توجد ذلك الأمر الإرادي

ّ لا يمكننا القول ـ بناء على مسلكي التعهد والاعتبار ـ إمّمن ثو   بوجودلاًّ
ّمكان تصور وجود الوضع التعيني من خلالهماإ لعدم ؛الوضع التعييني ّ. 

ّمكن توجيه وجود الوضع التعيني وفق مسلكي التعهد ينعم،  ّ
نستكشف وجود معتبر حيث من خلال كثرة الاستعمال ذلك والاعتبار، و

 . في مرتبة سابقة على كثرة الاستعمالاًّ أو تعهداًّد، وأن هناك اعتبارّأو متعه

للاعتبار أو « معلول »كثرة الاستعمال«ّإن : قولاليمكن : بعبارة أخرى
ّ لهما، وذلك لأنهما أمران إراديان ولا يمكن أن يتحققا »ّعلة«ّ، لا أنه »ّالتعهد ّ

ود لهما هنا، ولا تفي كثرة ّ من خلال وجود المتعهد أو المعتبر، ولا وجلاّإ
 .)١( ـ بهما، ولا تقوم مقامهماّ غير إرادياًالاستعمال ـ باعتبارها أمر

                                                           
ّتقسم المسببات عادة إلى قسمين) ١( ّمسببات توليدية ومسببات غير ت: ّ   =ّوليدية، فالمسبباتّ
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الاعتبار «ّإن كثرة الاستعمال واسطة في إثبات : ّوبعبارة فنية موجزة

ّإذا قبلنا بأن كثرة الاستعمال معلول ف .)١ (ا واسطة في ثبوتهماّلا أنه» ّوالتعهد
ما موجودان في مرحلة سابقة عليه، نهّأّ لا علة لهما، وّللاعتبار أو التعهد

ّ وأما »ّالتعهد« أو »الاعتبار«فحينئذ سيكون الوضع على نحو واحد هو 
 :الكاشف عن الوضع فهو على نحوين

ّ ـ الكشف عن الاعتبار أو التعهد بقول المعتبر أو المتعهد١ ّ. 

 . ـ الكشف عنهما من خلال كثرة الاستعمال٢

ّأننا نفتش عن أقسام هو حث الذي نحن فيه وظاهر الب ه ّأن و»الوضع«ّ
 .ّتعيني وتعييني أم لا، لا عن طرق الكشف عن الوضع

 

ّوأما بناء على نظرية القرن الأكيد، فإن دور الوضع فيها ـ كما بيناه ـ هو  ّ ً ّ
ّ والمعنى، ولا محذور في أن نقول إن ّإيجاد الربط الأكيد والخاص بين اللفظ

 :إيجاد هذا الربط يمكن أن يحصل

                                                                                                                                        
 إذ النار تحرق ما يلقى فيها ـ مع رفع ،حراق بالنسبة إلى النار التوليدية من قبيل الإ=

  . وإن كان قد ألقى ما ألقى في البدء عن إرادته،المانع ـ شاء الملقي أم أبى
ّوأما المسببات غير التوليدية فإن فعلها يتوقف على إرادة موجود مختار، والاعتبار ّ ّ  أو ّ

ّالتعهد ليس من قبيل المسببات التوليدية التي يمكن أن تحدث بأي ّ ّ سبب كان حتى ّ
ّ هما من المسببات غير التوليدية التي تحتاج ّوإنما ككثرة الاستعمال ّولو كان غير إرادي

ّ إلى وجود إرادة من شخص يريد تحقق هذا الاعتبار أو ذاك التعهدماّفي تحققه ّ. 
ّثبات هو كون الشيء علة للعلم بوجود شيء آخر قد يكون ـ أي الواسطة في الإ) ١(

ّالشيء الآخر ـ علة له، كما هو الحال بالنسبة للدخان فهو واسطة في إثبات النار التي 
 .ّهي علة لوجود الشيء، كالنار بالنسبة للحرارة
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ّتارة من خلال وضع واضع مشخص، وهذا هو الوضع التعييني أو  � ً

 .ّالكيفي، لأنه مرتبط بكيفية الوضع

 للألفة بين اللفظ والمعنى، ةوتارة من خلال كثرة الاستعمال الموجب �
ّوهذا هو الوضع التعيني أو الكمي ّلأنه مرتبط بكثرة وكمية الاستعمال ؛ّ ّ. 

ّ بناء على نظرية التعهد أو الاعتبار فإن الكاشف عن الوضع  :الخلاصة ّ ً
 .نفسه لا الوضع ،ّهو الذي ينقسم إلى تعيني وتعييني

ّأما بناء على نظرية القرن الأكيد فإن الوضع ذاته هو الذي ينقسم و ً ّ
 .إليهما

 

ّأي إن هذا البحث هو بلحاظ  .»الوضع من ناحية السببم ّقس«: Rقوله �
 ولا ،ّسبب تحقق الوضع لا بلحاظ المعنى الذي يشير إليه الواضع

 .تيان فيما بعدسيأهذان بحثان فبلحاظ اللفظ الذي يشير به، 

ِّالاستعمال المتكرر لا يول«: Rقوله � ّلأن الاعتبار والتعهد أمر .»دّ  انّ إراديانّ
 .ّ من أمر غير إرادياجدلا يمكن أن يو

 .ّ التعييني والتعيني:أي. »فالفرق بين الوضعين«: Rقوله �

 .الوضع ذاتهفي لا . »في نوعية الكاشف عن الوضع«: Rقوله �

 ملاحظة انقسام الكاشف عن الوضع إلى :أي .»وهذه الملاحظة«: Rقوله �
 .ّتعيني وتعييني لا انقسام الوضع ذاته إليهما
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َ أن يتصورُ الواضعُ يباشرهٍ وضعِّ في كلُشترطُوي  المعنى ُ الواضعّ

َ لأن الوضع؛ لهَ اللفظَ أن يضعُالذي يريد  على المعنى ِ الحكمِ بمثابةّ
ِ لابد له من استحضارٍ حاكمُّ، وكلِواللفظ ه عند ِ حكمِ موضوعّ

 .ِ ذلك الحكمِجعل
ُوتصور ُ المعنى تارة يكونّ ًه مباشرة وأخرى ِ باستحضارً
 عن ذلك ٍه بما هو حاكِ عليه وملاحظتٍ منطبقٍ عنوانِباستحضار

ِ يتحقق في ثلاثُ وهذا الشرط.المعنى  : حالاتّ

َأن يتصور: الأولى َ معنى كليا كالإنسان ويضعُ الواضعّ ً ّ  َ اللفظً
ِسمى بالوضعُزائه، ويإب  .ِّ له العامِ والموضوعِّ العامّ

َيتصورأن : ُالثانية ٍ معنى جزئيا كزيدُ الواضعّ ً  َ اللفظَ ويضعً
ِزائه، ويسمى بالوضعإب  .ِّ له الخاصِ والموضوعِّ الخاصّ

َأن يتصور: ُالثالثة ً عنوانا مشيرا إلى ُ الواضعّ  َ اللفظَه ويضعِفرادأً
ى َّسمُ المشير، ويِ ذلك العنوانِن خلالِ مِ الملحوظِ الفردِزاءإب

 .ِّ له الخاصعِ والموضوِّ العامِبالوضع

ُ لا يتوفرٌ رابعةٌوهناك حالة   عليها ُطلقُ ويُ المذكورُ فيها الشرطّ
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َأن يتصور: ، وهيِّ له العامِ والموضوعِّ الخاصِ الوضعُاسم  َ الفردّ

ٍ لمعنى جامعَ اللفظَويضع َ لأن الفردٌ، وهذا مستحيلً  ليس َّ والخاصّ
ِعنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ً ً مشيرا إليه، فالمعنى نَ ليكوً

ِا بنفسَ مستحضرُ لا يكونِ في هذه الحالةُالجامع  ٍ مشيرٍه ولا بعنوانً
 . عليهٍإليه ومنطبق

 ُ الاعلامِ الثانيةِ الحالةُ الاجناس، ومثالُ الأولى أسماءِ الحالةُومثال
ُ، وأما الحالةُالشخصية  ِ الحروفِ في جعلُ فقد وقع الخلافُ الثالثةّ

 . تعالى إن شاء االلهٍُ مقبلٍ عن ذلك في بحثُ، وسيأتي الكلامًمثالا لها
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ّتوقف الوضع على تصور المعنى«ّإن بحث  ّ هو البحث الثاني المتعلق »ّ

 .ّ، وهو مادة بحثنا الآن»حقيقة الوضع«ببحث 

ّلو حللنا عملية الوضع لوجدنا أن الواضع يقوم ب عملية حكم اختيارية ّ
 . ّيحكم من خلالها على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لا لمعنى آخر

ّ أن يتصور موضوع القضية  ـ حاكم آخرّ وكأي ـّومن هنا لابد للواضع
ه ّبد لّالتي يحكم فيها، وهذا الموضوع مؤلف من طرفين، المعنى واللفظ، فلا

 .بعد ذلك بأحدهما على الآخرّأن يتصور طرف المعنى وطرف اللفظ ليحكم 

 

ّثم إن تصور كل من المعنى واللفظ له عدة أقسام ّ ّ ّ ـ وهو ّإن المعنى ف ،ّ
ُتارة يّمحل بحثنا ـ  ّتصور بنفسه، وأخرى يتصور من خلال عنوان ينطبق ً ّ

 .عليه ويحكي عنه ويشير إليه

ّإما كلي أو جزئيـ يه بنفسه أو بعنوان مشير إلـ  رَُّهذا المعنى المتصوو ّّ ،
ّفيتحصل لدينا أربعة أقسام من تصور الواضع للمعنى، هي ّ: 

ّ وفي هذه الحالة يتصور الواضع : والموضوع له العامالوضع العام :الأول
ً كليا بنفسه ويضع له لفظا بىًمعن ً ًزائه، فيتصور مثلا معنى الإنسان إّ ّ
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ّها كل واحد منا عن الإنسان، لا  التي يمتلك)١(ومفهومه أي الصورة الذهنية ّ

ّزاء المعنى الكلي الذي تصوره، لأن إّ ثم يضعه ب»الإنسان«ّأن يتصور لفظ  ّ ّ
ٌّاللفظ ـ كل لفظ ـ جزئي ّ، وكلامنا في القسم الأول »إنسان«ّ حتى مثل لفظ ّ

 .ينّالوضع والموضوع له عامفيه الذي يكون 

 اللغة العربية ـ كالإنسان ومثال هذه الحالة هو أسماء الأجناس ـ كما في
 .)٢ (والشجر والبقر وغير ذلك

 وهذه الحالة عكس الحالة :الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ: الثاني
ًالأولى تماما، وذلك أن يتصور الواضع معنى جزئيا ك ، وليس المراد »زيد«ـ ًّ

ٌّهنا أن لفظ زيد جزئي ٌّ لأن كل لفظ جزئي؛ّ ّ  نّ ولك،»الإنسان«ّ حتى لفظ ّ
ّالمراد أن المعنى المتصور  ً معنى جزئيا، ثم يضع الواضع لفظا قباليكونّ هذا  ًّ

ّا يسمى هذا الوضع خاصلذالمعنى الجزئي، و . ً أيضااًّ والموضوع له خاصاًّ
 ...وّومن أمثلة هذه الحالة كل الأسماء الشخصية كزيد وعمر

ّة يتصور  وفي هذه الحال: والموضوع له الخاصّالوضع العام: الثالث
ّ لا يضع اللفظ لذلك المعنى الكلي كما في الحالة هًالواضع معنى كليا ولكن

                                                           
 ّ ولفظيّ وذهنيّـ على أربعة أقسام، وجود خارجي الوجود ـ كما في علم المنطق) ١(

، فالوجود الخارجي لزيد هو وجوده الشخصي الخارجي، ووجوده اللفظي هو ّوكتبي
ّحروف كلمة زيد التي نتلفظها، ووجوده الكتبي هو كتابة كلمة زيد على اللوح أو 
ًالورقة، ووجوده الذهني هو المعنى الذي يكون الوجود اللفظي أو الكتبي حاكيا 

 .)٣٢ص: ّ للمظفرالمنطق( .عنه
ّ إلى الأجناس اللغوية تنبيها منه إلى أعميتها بالنسبة إلى الأجناس المنطقية؛ فهي أشار) ٢( ً

ًشاملة لها وللأنواع المنطقية كالإنسان ـ مثلا ـ فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص 
المطلق، فالمقصود في المقام هو الأجناس اللغوية الشاملة للأجناس والأنواع المنطقية 

 .ًمعا
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ّ للفرد الذي يراه من خلال ذلك الكلي، فهو يريد أن يضع ّ، وإنماالأولى
 .»الإنسان«ّ ولكن من خلال المعنى الكلي الذي هو »زيد«ـ اللفظ ل

ن مك الممنمكانية وقوع هذا القسم، فإوقد ذهب الأصوليون إلى 
 الذي ينطبق على زيد، فالإنسان هو زيد »الإنسان«ّ وتصور »زيد«ّتصور 

 و »لا بشرط« والاختلاف بينهما هو كالاختلاف بين ،وزيد هو الإنسان
 .ّضافة المشخصات الفرديةإ هو الإنسان باًّ، أي أن زيد»بشرط شيء«

ك  من تلًيافالإنسان بشرط شيء هو زيد، ولكن الإنسان هو زيد خال
 .ّ فزيد لا بشرط من حيث مشخصاته هو الإنسان،ّالمشخصات

ّمكان الواضع أن يتصور الشيء بنفسه أو بوجهه، إّإن ب: بعبارة أخرى
ّ فالإنسان هو وجه زيد لأنه عنوان ،»الشيء بوجه« هو »وجه الشيء«ّلأن 

 أي من غير »بوجه«هو زيد ـ  الإنسان :يـ أمشير إليه، ووجه الشيء 
 .ّلفردية التي يتمتع بها زيدالخصوصيات ا

ً ويجعله عنوانا  ـّ الكلي:أيـ ّمكان الواضع أن يتصور وجه الشيء إفب
ّويضع اللفظ للجزئي المعنون بذلك العنوان الكلي، ومن هنا يسمى هذا  ّ

 .ّ والموضوع له الخاصّالوضع بالعام

 ٌ ذهب بعض؟ًوقعت في اللغة فعلاهل ًوهذه الحالة ممكنة عقلا، ولكن 
 ، هذا القولآخرونّلى القول بأن الحروف هي مصداق هذه الحالة، ورفض إ

 .»المعنى الحرفي«والتحقيق في هذا موكول إلى بحث 

ّ وفي هذه الحالة يتصور :الوضع الخاصّ والموضوع له العام: الرابع
ّاللفظ لمعنی كلي وليس لذلًالواضع معنى جزئيا ويضع  ، ّ الفرد المتصوركً

إذ المفروض  ؛ بنفسهاًّتصورُ مليس وضوع لهالمّ لأن ؛ ممكنوهذا القسم غير
ّ المتصور جزئيّأن َّ بوجهه لأن الجزئياًّ متصوريس ول،ّ ّلكلي، ل اً ليس وجهّ
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فر للواضع شرط الوضع الصحيح فيستحيل عليه أن يضع اوهكذا لا يتو

ًهنا وضعا صحيحا ً. 
 

 
 حكم يحتاج إلى محكوم وهو المعنى، ّوكل .»الوضع بمثابة الحكم«: Rقوله �

 .ومحكوم به وهو اللفظ

ّ شرط تصور المعنى الذي يراد وضع اللفظ :أي .»وهذا الشرط«: Rقوله �
 .ّله إما باستحضاره مباشرة أو باستحضار عنوان ينطبق عليه

 ثلاث حالات وإن كان التقسيم Rذكر .»في ثلاث حالات«: Rقوله �
ّن الحالة الرابعة غير ممكنة كما تبين لنا ذلك ذلك لأ؛يقتضي أربع حالات ّ. 

 : ومفهومه، أياه بل معن»الإنسان«ليس المراد لفظ  .»كالإنسان«: Rقوله �
 .ّ أو الكتبيّالوجود الذهني للإنسان لا الوجود اللفظي

 .ّالموضوع له هو المعنى الكلي. »ّ العاموالموضوع له«: Rقوله �

 بل المراد منه هو المعنى »زيد«نا لفظ ليس المراد ه .»كزيد«: Rقوله �
 .ّالجزئي المتصور من خلال زيد

 .هو المعنى الجزئي: الموضوع له .» ّ الخاصوالموضوع له«: Rقوله �

ّ شرط تصور المعنى إما بنفسه :أي .»ّلا يتوفر فيها الشرط المذكور«: Rقوله � ّ
 .أو بوجه مشير إليه

 .»لمعنى الحرفيا« في بحث :أي. »في بحث مقبل«: Rقوله �
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ُكما يتوقف ُ على تصور المعنى كذلك يتوقفُ الوضعّ ّ ّ على تصور ّ
ِاللفظ، إما بنفس ٍ وإما بعنوان»ًشخصيا« ُى الوضعَّه فيسمّ  إليه ٍ مشيرّ
ُفيسمى الوضع  الأجناس، ِ أسماءُوضع: ّ الأولُومثال. »ًنوعيا« ّ

 أسماء الفاعلين ِّ في ضمن كلِ المحفوظةِ الهيئةُوضع:  الثانيُومثال
ُ لما كانت لا تنفصلَ الهيئةَّ الفاعل، فإنِ اسمِلمعنى هيئة  في مقام ّ

ِالتصور عن المادة وكان من الصعب ّ  ِ وضعد عنِّ الموادِ تمامُحضارإ ّ
ٍ في ضمن مادةَ الهيئةضرَُِ أن يحُ الواضعَ اعتاد، الفاعلِاسم ٍ معينةّ ّ 

 ُ فيكونِّى الفلانيَ للمعنِ ما كان على هذه الوتيرةَّ كلَويضع، ٍكفاعل
 .»ًنوعيا« ُالوضع
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، فبعد أن بحثنا »حقيقة الوضع«ّهذا هو البحث الثالث المتعلق ببحث 

ّتصور « ننتقل إلى بحث أقسام ،ّ وأقسام تصور المعنىهّكيفية تحققه وطرق
ّلابد للواضع وهو يمارس عملية الوضع أن يتصور اللفظ الذي ، إذ »اللفظ ّ

ّ كما كان عليه أن يتصور المعنى الذي يريد أن ،زاء المعنىإيريد أن يضعه ب
 .يضع اللفظ له

 

ّإن تصور اللفظ يتم على  ّ  :يننحوّ

ّ يتصور الواضع اللفظ بنفسه ثم يضعه هو أن و:الوضع الشخصي: الأول ّ
ّزاء المعنى المتصور، كما في أسماء الأجناس كالشجر والبقر، ويسمى إب ّ

 .الوضع في هذه الحالة بالوضع الشخصي

ّ حين يجد أن الأمور نحو ويلجأ الواضع إلى هذا ال:الوضع النوعي: الثاني
ّ عنها بالمعنى الكلي كثيرة جدا ولا يستطيع أن يتصورها كلها، فيقول ّالمحكي ّ ً ّ ّ
 كثيرة ّ هي للتعبير عن الهيئة الموجودة في مواد»اسم الفاعل«ئة ّإن هي: ًمثلا

ًجدا، كالضارب والآكل والشارب والنائم  لا يستطيع أن ف.. .وّ
ّزاء كل مادة مادة هيئتها، ومن هنا فهو يحاول أن إًيستحضرها جميعا ليضع ب ّ ّ

ّيحضر الهيئة في ضمن مادة معينة  ّ ويضع هذه المادة لكل »الفاعل «ـكّ معنى ّ
 . على هذه الوتيرة
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ّ هي مما اتفقت عليها كلمات ّوإنما خصوصية هنا، »فاعل«ّوليست لمادة  ّ

ّمكان أن يتفقوا على مادة  كان بالإلاّاللغويين وإ  وما »نائم« أو »ضارب«ّ
ّوعلى كل حال، فإن الوضع هنا يسمى . شابه ّ  .الوضع النوعيبّ

 

ّ في مقام التصور عن المادةالهيئة لا تنفصل«: Rقوله � ّبل يستحيل ذلك لأن  .»ّ
ّ ولابد له من واسطة لكي ّ، والمعنى الحرفي غير مستقلّالهيئة معنى حرفي

 .ّيتصور
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 ِ الدلالةَ صلاحيةِّ بسبب وضعه للمعنى الحقيقيُ اللفظُيكتسب
 ُ، كما يكتسب بينهماِّ الخاصِ من أجل الاقترانِّعلى المعنى الحقيقي

ً اقترانا خاصا ِّ بالمعنى الحقيقيٍ مقترنً معنىِّ على كلِ الدلالةَصلاحية ًّ
ٌ أنها صلاحيةَ، غيرِ المشابهةِكالمعاني المجازية ّ، لأنها َ أضعفٍ بدرجةّ

 بالقرينة على ِ اللفظِ اقترانين، ومع اقترانِ على أساس مجموعُتقوم
ً فعلا   دالاُ ويكون اللفظً فعليةُ هذه الصلاحيةُ تصبحِّالمعنى المجازي

  .ِّعلى المعنى المجازي

ِوأما في حالة  من ِ إلى الذهنُ فالذي ينسبقِ القرينةِ وجودِ عدمّ
ُ تصورِاللفظ َإن ظهور:  له، ومن هنا يقالِ المعنى الموضوعّ  الكلام في ّ
ِّ التصوريِ المدلولِمرحلة ُ يتعلقّ   بمعنى،ً له دائماِ بالمعنى الموضوعّ

ُأنه هو الذي تأتي صورت ِ بمجردِه إلى الذهنّ  دون المعنى ِ اللفظِ سماعّ
 .ّالمجازي

 الدلالة على المعنى َ صلاحيةِ اللفظِوما ذكرناه من اكتساب
 لمعناه ِ اللفظِ وضعَ وراءٍّ خاصٍ إلى وضعُ لا يحتاج،ِّالمجازي
ُ، وإنما يحصلِّالحقيقي   .ّه للمعنى الحقيقيِ بسبب وضعّ
ُّ في أنه هل يصحُالكلامّوإنما     ِّ في المعنى المجازيِ اللفظُ استعمالّ

ُليه أو تتوقفـدلالة عـًالحا للـ صحَـا دام أصبـم ُ صحتّ  عٍـه على وضّ
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 ؟ّمعين

ِ بالتوقفِ القولِوعلى تقدير ِ لابد من تصويرّ  حِِّ المصحِ الوضعّ
 ـ ِّللمعنى الحقيقي ِ عن الوضعُ يختلفٍ بنحوِّللاستعمال المجازي

 ُ ـ ويحفظٌ وهو خلفٍّ إلى حقيقيُّ المعنى المجازيَ لانقلبلاّوإ
ُ يفسرٍ بين الوضعين على نحوَالطولية  إلى ِّ المعنى الحقيقيَ أسبقيةّ
ً مثلا ـىدّعُ عن القرينة، وذلك بأن يدَِّ المجرِ اللفظِ عند سماعِالذهن
 ،َ لا قرينةثُ فحي.ِّ للمعنى المجازيِ إلى القرينةِّ المنضمِ اللفظُوضع

 .ُّه المعنى المجازيُ ولا يزاحمِّ بالمعنى الحقيقيِ اللفظُ علاقةُتنحصر

  لتصحيحِ في المجازٍ إلى وضعِ الاحتياجُ عدمُوالصحيح
ِ بصحةَريدُ إن أ:ّ لأنه؛ِالاستعمال َّن كلأ ٌ فواضحهُ حسنِ الاستعمالّ ّ 

 دَصُِه وقه فيُ استعمالنُُ يحسً الدلالة على معنىُ له صلاحيةٍلفظ
 كما ِّ بالنسبة إلى المعنى المجازيِ له هذه الصلاحيةُه به، واللفظُتفهيم
 .ه فيهُ استعمالُّ فيصح؛َعرفت

ِ بصحةَوإن أريد ُ المتكلمُ التي يريدِه إلى اللغةُ انتسابِ الاستعمالّ ّ 
َالتكلم ٍ مبنيا على صلاحيةُ الاستعمالَ فيكفي في ذلك أن يكون، بهاّ ً ّ 

 . تلك اللغةِ من أوضاعٍ على المعنى ناشئةِلدلالة لِفي اللفظ
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ّكنا نتحدث فيما سبق عن وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، و نّ المعنى أّ

ّالحقيقي هو الذي يقصده ويريده الواضع حين يضع اللفظ الخاص به، 
َولكننا نعلم أن في اللغة العربية معاني ّ  فما  مجازية كثيرة وراء المعاني الحقيقية،ّ

 هي حقيقة المعنى المجازي؟

 

 ولهذه الصورة عناه المعروف موضوع لم»أسد«ّإن لفظ : حينما يقال
الذهنية المأخوذة من حيوان مفترس موجود في الخارج له خصوصيات 

ّمعينة، فإن المراد من  :  هو المعنى الحقيقي، أي هوصورته الذهنية ومعناهّ
 .)١(رجحقيقة ما موجود في الخا

 في الخارج هو اًّ حقيقياًّ واقعياًّإن لهذا المعنى مصداق: بعبارة أخرى
 .الحيوان المفترس

ّولكن لو افترضنا وجود شيء آخر في الخارج مشابه للأسد في قوته أو 
ً أمر آخر، كأن نجد إنسانا شجاعا ـ مثلا ـ فحينئذ نتساءل ّشجاعته أو أي ً ً

ا الإنسان بلحاظ وجود حيثية ذهق لفظ الأسد على طلاإمكانية إعن 
                                                           

ّ في أن ما نعلمه هو حقيقة ما في الخارج لا أنه مشابه له، وإن كان ّحث فلسفيهناك ب) ١( ّ
 لو كان ما نعلمه لاّ، وإاً خارجياً وما في الخارج وجوداً ذهنياًما في الذهن وجود

ّ لما في الخارج لا حقيقته لأمكن سلخه وسلبه عنه ولعادت كل علومنا اًمشابه
 .ّول إلى محله من البحوث الفلسفيةجهالات وسفسطة، وبسط هذا البحث موك
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 الشجاعة المشتركة بين الأسد وبينه؟

ق لفظ الأسد على الإنسان الشجاع ولكن طلاإاب عادة بإمكانية هنا يج
ّمع وجود قرينة تدل على أن  راد من لفظ الأسد هو الإنسان الشجاع لا المّ

ًرأيت أسدا، :  وقالاً شجاعاًالحيوان المفترس، فلو رأى شخص إنسان
ّوسكت، لقادت الدلالة التصورية السامع إلى المعنى الحقيقي لل ّفظ وهو أنه ّ

ًرأيت أسدا «: لوقيّرأى الحيوان المفترس، وأما لو جاء بقرينة صارفة كأن 
ّ لتصرفت هذه القرينة في الدلالة التصديقية الحقيقية لدى السامع، »يكتب

 .زيةّولتحولت هذه الدلالة إلى الدلالة التصديقية المجا
 إذ لا ،ّإنه من دون القرينة يبقى اللفظ على معناه الحقيقي: بعبارة أخرى

 لما ؛ّيمكن التلاعب بالدلالة التصورية وتحويلها من الحقيقة إلى المجاز
ّعلمناه من أن الدلالة التصورية تحصل بفعل السببية الحقيقية الموجودة بين  ّ

 .اللفظ وبين معناه الحقيقي

ّإن صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي : ًمن هنا يقال أيضا
ّصلاحية بالقوة، وتتحول إلى صلاحية بالفعل مع اقتران اللفظ بالقرينة  ّ

 .الصارفة

ّوهكذا نستنتج أن المعنى المجازي لا يمكن أن يكون في عرض المعنى 
 يبدأ بالمعنى ّطولي ّ بحيث يكون بينهما ترتب)١( هو في طولهّوإنماالحقيقي 

ّالحقيقي وينتهي بالمجازي، فإننا وبمجرد أن نسمع لفظ  :  في جملة»الأسد«ّ
، ينصرف ذهننا إلى الحيوان المفترس، أي المعنى »ًرأيت أسدا يكتب«

                                                           
ّ الدالة على »عين« لصار المعنيان حقيقيين كما في المشتركات اللفظية مثل لفظة لاّوإ) ١(

ّ لأن البحث ؛ وهذا خلاف الفرض.أكثر من معنى حقيقي كالعين الجارية والباصرة
 .ّمختص بالمعنى الحقيقي والمجازي
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ّ حتى نعلم أن المراد به ليس »يكتب«ن نسمع بلفظة إالحقيقي ولكن ما  ّ

 . الإنسان الشجاع أي المعنى المجازيّوإنماالحيوان المفترس 

ًإن اللفظ إذا وضع لمعنى: اصلوالح  اكتسب صلاحية الدلالة ّ حقيقيّ
ّعلى ذلك المعنى بسبب الاقتران الخاص بينهما والذي حدث بوضع 
ّالواضع، كما يكتسب هذا اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى يشابهه 

ًويقترن به اقترانا خاصا اقتران :  وبهذا يحتاج المعنى المجازي إلى اقترانين،ًّ
ًللفظ بالمعنى، واقترانه بالمعنى المقترن بالقرينة أيضا، بينما يحتاج المعنى ا

 .الحقيقي إلى اقتران واحد هو اقتران اللفظ بالمعنى فقط

 

ّثم إن هذه الصلاحية التي يكتسبها اللفظ للدلالة على المعنى المجازي  ّ
 بسبب لاّّضع الأول، وما ذلك إ يكفي الوإذ ؛لا تحتاج إلى وضع جديد

ّ والتي صححت هذا ،المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
 .الاستخدام المجازي

وبعد أن يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، فهل 
 ّيحتاج هذا اللفظ إلى وضع جديد لكي يصح استعماله في هذا المعنى؟

   لا يحتاج إلى وضع جديد لكي يكون دالاإذا كان اللفظ: عبارة أخرىب
 على ّ على المعنى المجازي بالقوة، فهل يحتاج إلى وضع جديد لكي يكون دالا

 هذا المعنى بالفعل؟

 : قولانةلأسالمفي 

ّ لأنه يرى أن المعنى المجازي ؛ وهو الحاجة إلى مثل هذا الوضع:الأول ّ
 »الوضع« على المعنى تحتاج إلى ّغير المعنى الحقيقي، ولما كانت دلالة اللفظ
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 للمعنى : للمعنى الحقيقي، والثاني:ّ الأول؛فنحن هنا بحاجة إلى وضعين

 .المجازي

ًن أصحاب هذا القول لابد أن يجعلوا الوضع الثاني وضعا مختلفا أغير  ً ّّ
ّعن الوضع الأول، وأن يكون بالصورة التي تجعل المعنى المجازي في طول 

، وهذا ين للزم أن يكون المعنيان حقيقيلاّ وإ،في عرضهالمعنى الحقيقي لا 
ّخلاف ما هو مفترض من أن المعنى الثاني مجازي ّ. 

ّوقد طرحت عدة محاولات لتصوير هذا الوضع الخاص بالمعنى  ّ
ًأن يكون الوضع مركبا من اقترانين، اقتران اللفظ : المجازي، إحداها ّ

 إلى القرينة مّض، فيوضع اللفظ المنضافيةبالمعنى، واقتران اللفظ بالقرينة الإ
ّللمعنى المجازي، فإذا جاء اللفظ بلا قرينة دل على المعنى الحقيقي، وأما إذا  ّ
ّجاء معها فإنه يدل على المعنى المجازي، ولا تزاحم ـ حينئذ ـ بين المعنيين،  ّ

ً يترتبان طولياّوإنما ّ. 

ّ أن صحة: ومفادهRّ اختاره السيد الشهيدما :الثاني  استعمال اللفظ في ّ
ّ وذلك لأن صحة الاستعمال؛المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد ّ: 

 إذا كانت تعني حسن الاستعمال، فالاستعمال في المعنى المجازي �
ّ لأن المفروض أن لل؛حسن ّ  وما له ،فظ صلاحية الاستعمال في هذا المعنىّ

 .الصلاحية في الاستعمال يحسن استعماله

نّ ذلك الاستعمال هو وفق قوانين أّت صحة الاستعمال تعني  وإذا كان�
ّاللغة، فإن وصف اللفظ بأن له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي معناه  ّ

نّ استعماله في هذا المعنى استعمال وفق قوانين اللغة ومنتسب إليها لا أ
 .ًخارجا عنها
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 المعنى الحقيقي من ّ ـ إن اللفظ كما يكتسب صلاحية الدلالة على١

ّخلال الوضع، فإنه يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي المشابه 
 .من خلال نفس ذلك الوضع

ّ ـ إن دلالة اللفظ على المعنى المجازي هي في طول دلالته على المعنى ٢
 .ً لكان كلاهما حقيقيالاّالحقيقي لا في عرضه وإ

 . المجازي هو القرينة الصارفةّ ـ إن الذي يسوق اللفظ إلى المعنى٣

 ـ ومن هنا احتاج المعنى الحقيقي إلى اقتران أكيد واحد هو اقتران ٤
اقتران اللفظ : اللفظ بالمعنى، واحتاج المعنى المجازي إلى اقترانين هما

 .بالمعنى، واقترانه بالمعنى المقترن بالقرينة

ية الدلالة ّ ـ إن اللفظ كما لا يحتاج إلى وضع جديد ليكتسب صلاح٥
ّ لا يحتاج إلى وضع جديد لكي يصح استعماله في كذلك ،على المعنى المجازي

 .هذا المعنى 

 

هذه الصلاحية هي في طول الصلاحية  .»كما يكتسب صلاحية«: Rقوله �
 .الأولى لا في عرضها

ًاقترانا خاصا«: Rقوله � ّالذي يدلنا على هذا الاقتران الخاص هو  .»ًّ القرينة ّ
 .الصارفة

هما اقتران اللفظ بالمعنى، واقتران  .»على أساس مجموع اقترانين«: Rقوله �
 .اللفظ بالمعنى المقترن بالقرينة
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ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه «: Rقوله �

 قبل هذا الاقتران بالقرينة كانت هناك صلاحية اّأمو .»الصلاحية فعلية
 .ّلقوة فقطللفظ با

 تحصل :أي .»ّهو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ«: Rقوله �
ًدلالة تصورية، وأما بناء على نظرية  ّ ّ فإن الذي ينسبق إلى الذهن »ّالتعهد«ّ

 .مباشرة هو الدلالة التصديقية

ّأو تتوقف صحته«: Rقوله �  .ّ صحة الاستعمال:أي. »ّ

ّ توقف صحة الاستعمال على :أي .»ّبالتوقفوعلى تقدير القول «: Rقوله � ّ
 .الوضع الجديد

ّلأن المعنى الثاني هو معنى مجازي .»وهو خلف«: Rقوله �  حسب الفرض ّ
 .ّلا حقيقي

إذ لو كانا في عرض واحد لأصبحا معنيين  .»ويحفظ الطولية«: Rقوله �
ّ لأن المعنى الثاني مجازي؛ًحقيقيين معا، وهذا خلاف الفرض ّ. 

ّإشارة إلى أن هناك طرقا عدة، هذا أحدها. »ًمثلا«: Rقوله � ً ّ. 

 .ّبسبب الجعل الأول. »واللفظ له هذه الصلاحية«: Rقوله �

 .ّناشئة من الجعل الأول. »ًالاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ«: Rقوله �

 . الصلاحية:أي. »ناشئة«: Rقوله �
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َ عدةُذكر المشهور  .ِّ عن المجازيِّ لتمييز المعنى الحقيقيٍ علاماتّ

ّ لأن ؛ منهِ المعنى إلى الذهنُ أي انسباق، من اللفظُالتبادر: منها �
 َ، فإذا حصلِ القرينةِّ بضملاّ من اللفظ إُ لا يتبادرَّالمعنى المجازي

 .اًي معنى حقيقِ عن كون المتبادرَ كشفٍ قرينةِ بدونُالتبادر

َ بأن تبادر: على ذلكضُعترُوقد ي  ِ من اللفظِّ المعنى الحقيقيّ
ُيتوقف َفإذا توقفعِ،  بالوضِ الشخصِ على علمّ  على ِه بالوضعُ علمّ

 .ُ الدورَ لزمِهذه العلامة

َ بأن التبادر:جيب على ذلكُوأ ُ يتوقفّ  ِّ الارتكازيِ على العلمّ
ُ المترسخُ وهو العلم،بالمعنى  عنه ِلغفلة مع اُ الذي يلتئم،ِ في النفسّ
 فلا ،ِ بالالتفاتمُِّ المتقوُّ الفعليُ العلمِ من التبادرُ والمطلوب،ًفعلا
َ، كما أن افتراضَدور  لا ِ عند الجاهلً عند العالم علامةِ التبادرِ كونّ
 .ً فيه أيضاَدور

َ أن الاعتراض:ُوالتحقيق ٌّ بالدور لا محل له أساسا لأنه مبنيّ ّ ً  على ّ
َ أن انتقالِافتراض  بالوضع ِ العلمُلذهن إلى المعنى من اللفظ فرع اّ

ُمع أنه فرع ِ بين تصورِ الأكيدِ القرنِ عمليةِأي وجود( الوضع ِ نفسّ ّ 
ِ وتصورِاللفظ  ذي ـ الُيعـ الرضُفلـ فالط.) الشخصنِـ المعنى في ذهّ
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ُبرؤية أمه يكفي نفس» ماما «ُ عنده كلمةْاقترنت  ِ هذا الاقترانّ
َ ليتصورِالأكيد ًمع أنه ليس عالما » ماما «َ كلمةُه عندما يسمعَّم أّ ّ

 . معنى الوضعُ إذ لا يعرف؛بالوضع
ُ يتوقفاً إذُفالتبادر ِ بين التصورينِ الأكيدِ القرنِ عمليةِ على وجودّ ّ 
 ،ِ بالوضعِ العلمُ تحصيلِ من التبادرُ الشخص، والمطلوبِفي ذهن

 .َ فلا دور،ِ الأكيدِ بذلك القرنِأي العلم

ُصحة: نهاوم � ُّ الأوليُ الحملَّ، فإن صحِ الحملّ  ِفظ المرادّ للُّ الذاتيّ
 وإن . لهَه هو المعنى الموضوعُ ثبت كون،ً على معنى،هِ حالُاستعلام

ً عليه مصداقا لعنوان هو ِ المحمولُ كونَ ثبت،ُ الشايعُ الحملَّصح
 ِ كونُ ثبت عدمِ كلا الحملينَّ وإذا لم يصح.ُ له اللفظُالمعنى الموضوع

 .ه له ولا مصداقِ المعنى الموضوعَ عليه نفسِالمحمول

َ أن صحة:ُوالصحيح ّ ُ الحمل إنما تكونّ  ِ على كون المحمولً علامةّ
ّ المعنى المراد، أما َ في المحمول أو مصداقِ المعنى المرادَعليه هو نفس

َأن هذا المعنى المراد  ِفظّ للٌّ حقيقيً هل هو معنىِ في جانب المحمولّ
ِ إلى تعينَ فلا سبيل؟ٌّو مجازيأ ِ صحةِ ذلك عن طريقُّ ، بل ِ الحملّ

ِلابد أن يرج  . ذلكِّكي يعينله ِ إلى مرتكزاتُ الإنسانعَّ

ُالاطراد: ومنها �  في المعنى ِ اللفظُ استعمالَّ، وهو أن يصحّ
ِه حقيقيا في جميعُ كونِالمشكوك  من أفراد ٍ فردِّ أيِ الحالات وبلحاظً

ُ الاطرادُّفيدلذلك المعنى،  ِ في صحة الاستعمالّ  ه هو المعنى ِـ على كونّ
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َ، إذ لا اطرادِفظّ للَّالحقيقي ِ في صحةّ  .ِّ في المعنى المجازيِ الاستعمالّ
َ على ذلك بأن الاستعمالَجيبُوقد أ َّ في معنى إذ صحّ ً مجازا ولو في ً

ِ دائما وبلحاظَّ صح،ٍ فردِ وبلحاظٍحال  على ِالحفاظ مع ِ الأفرادِ سائرً
 ِ في تلك الحالةُ الاستعمالَّ التي بها صحِ والشؤونِ الخصوصياتِّكل

ُ، فالاطرادِأو في ذلك الفرد ً أيضا مع ةِّ في المعاني المجازياً إذٌ ثابتّ
 .ُ الاستعمالَّ التي بها صحِ الخصوصياتعلى ِالحفاظ
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ًتبين لنا سابقا  في )١(الحقيقي، وقد يستعمل للمعنى عنّ اللفظ يوضأ ّ
 هناك علامات أو طرق هل: من هنا يمكن أن نتساءل. ًالمعنى المجازي أيضا

ّلتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي فيما لو استعمل لفظ ولم نعلم أنه 
ة ّ وجواب هذا التساؤل هو ماداستعمل في معناه الحقيقي أم المجازي؟

 .بحثنا الآن

 
 :ّ ذكرت عدة علامات المطروحفي مقام الجواب على التساؤل

 
ّ ولم يكن هناك أية قرينة في الكلام تصرفه عن اًإذا سمع الإنسان لفظ

 مباشرة هو المعنى الحقيقي ذهنهّمعناه ، فإن المعنى والمفهوم الذي يتبادر إليه 
ازي فهو يحتاج إلى قرينة لكي يتبادر إلى ّلذلك اللفظ، وأما المعنى المج

 .الذهن

 
ّإن ما نريد أن نحصل عليه : تاليشكال البالإعلى هذه العلامة أورد قد و

ّ أن المعنى ، ليثبت بعدهّمن التبادر هو أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى
 .قيّ لأن الواضع يضع اللفظ لمعناه الحقي،المتبادر هو المعنى الحقيقي

                                                           
ّ لأننا أثبتنا سابقا أن المعنى ؛لمعنى المجازي ل»يوضع« ولا نقول »يستعمل«نقول ) ١( ً ّ

 .المجازي لا يحتاج إلى وضع جديد
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ًن التبادر سيكون سببا للعلم بالوضع، والعلم بالوضع إ :بعبارة أخرى ّ

ّسيقودنا إلى المعنى الحقيقي، غير أن التبادر وحصول المعنى في ذهن الإنسان 
 .ً إذا كان الإنسان عالما من قبل بوضع اللفظ لذلك المعنىلاّلا يحصل إ
نحن نريد أن وان بالوضع،  إذا علم الإنسلاّنّ التبادر لا يحصل إأ: والنتيجة
ّن الإنسان يحصل له العلم بالوضع من خلال التبادر، أي أن التبادر نثبت أ ّ

 وهوّ والعلم بالوضع متوقف على التبادر، ،ّمتوقف على العلم بالوضع
 . المحالالدور

 
ّغير أن إشكال الدور هذا غير تام، ويمكن الاجابة عليه بأجوبة ثلاثة ّ: 

 . تفصيلي وفعليالعلم ارتكازي: الأول
 :مكن تقسيم العلم إلى قسميني: توضيحه

 وهو العلم المغفول عنه وغير الملتفت إليه أي ،العلم الارتكازي: الأول
 لاّ مع الغفلة ولا يلتفت إليه إتمعهو العلم الراسخ في النفس الذي يج

 فقد ينوي ،ضان المباركعلم الصائم بحاله في شهر رم: مثاله. بمؤونة وتنبيه
ّالصائم صيام شهر رمضان كله، ولكنه قد يغفل عن تلك النية في يوم من  ّ ّ

 لاّّإني صائم، وما ذلك إ:  سئل عن صيامه، قالفإذا ماّأيام هذا الشهر، 
ًأنه صائم ولو كان غافلا عنهب عنده ّلوجود علم ارتكازي ّ. 

ّوهكذا في النية للغسل الواجب أو المستحب الت ي توجد على نحو علم ّ
 إذ ؛ّ عند الإنسان على طول فترة غسله لا على نحو علم تفصيليّارتكازي
ّ إلى نية غسله، وعلى اًّأن يكون في كل آن ملتفت ـ بل قد يستحيلـ يصعب 

 : مرحلة من مراحل غسلهّهذا الأساس لو سئل مثل هذا الإنسان وفي أي
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ّن علمه الارتكازي السابق بأنه ً انطلاقا م؛ّماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل

 . للغسلٍناو

 .ت إليهَ وهو العلم التفصيلي الملتف،العلم الفعلي: الثاني

ّبأن التبادر يتوقف على العلم : وعلى أساس هذا التقسيم قد يقال ّ
ً لو كان متوقفا على العلم الفعلي لاّ وإ،الارتكازي الموجود في ذهن الإنسان ّ

ا المعنى الحقيقي لما احتجنا إلى التبادر لكي نثبت ّبأن هذا اللفظ موضوع لهذ
 .الوضع، ولكان ذلك تحصيل حاصل

ًيكون العلم الارتكازي سببا لانتقال ذهن السامع إلى : بعبارة أخرى
 ملتفت إليه من ّذلك العلم المرتكز في نفسه فيحصل له بسببه علم تفصيلي

ّ فالمتوقف عليه .قيقيّخلال التبادر ، فيعلم أن ذلك المعنى هو المعنى الح
ّ غير المتوقف على التبادر وهو  ـ وهو العلم الارتكازي المغفول عنه ـالتبادر

 .العلم التفصيلي الملتفت إليه، وأحدهما غير الآخر، فلا دور

  يعلم بالوضع من التبادرمن من يحصل عنده التبادر غير :الثاني
ّننا افترضنا في الجواب الأول أن منأ: توضيحه ّ  يحصل عنده التبادر ّ

والعلم بالوضع من التبادر هو شخص واحد، ودفعنا الدور في تلك الحالة 
ّمن خلال بيان أن هناك علمين لا علم واحد، وأما في هذا الجواب فإننا  ّ ّ

، فالذي يحصل عنده التبادر من العلم بالوضع ينّنفترض أن هناك شخص
در شخص آخر، فلا  والذي يحصل عنده العلم بالوضع من التبا،شخص

 .دور

ّلو أن زيدا وعبده كانا عالمين بأن لفظ : بيان ذلك ً  موضوع لذلك »ماء«ّ
ّالسائل المعين، وكنت أنا جاهلا بهذا الوضع، ثم قال زيد لخادمه تني آ: ًّ

ّبالماء، وذهب الخادم وأتى بذاك السائل المعروف، فسوف أفهم أنه وبمجرد  ّ
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 ذهن عبده المعنى الحقيقي لذلك اللفظ،  تبادر إلى»ماء«أن أطلق زيد لفظ 

ّ لأن الذي يتبادر إلى ؛ّفيحصل لي علم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى
 .ذهن الإنسان هو المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ

فالتبادر هنا لم يحصل لي ـ أنا الجاهل بالوضع ـ بل حصل للعالم بالوضع 
ّـ أي عبد زيد ـ ولأني أعلم أن العا لم بالوضع يتبادر إلى ذهنه المعنى الحقيقي ّ

للفظ، فيحصل لي علم بالوضع من خلال ذلك التبادر، أي أعلم بسبب 
المعنى ه ّأنّذلك التبادر الذي حصل للعبد أن اللفظ موضوع لذلك المعنى و

 .الحقيقي

ّإن التبادر متوقف على العلم بالوضع عند شخص: بعبارة أخرى هو  وّ
ًوأن العلم بالوضع ـ عند العبد ـ ليس متوقفا على التبادر  في مثالنا، العبد ّ ّ

 .عنده، فلا دور

 دورإنكار ال :الثالث
ّتبنى السيد الشهيد ّR هذا الجواب، حيث بين أن القضية سالبة بانتفاء ّ ّ

ّأن العلم «ّ وذلك لأن شبهة الدور قد قامت على أساس ؛موضوعها
 غير .»ّ متوقف على العلم بالوضعنّ التبادرأ و،ّبالوضع متوقف على التبادر
ًأن هذا القول ليس صحيحا ً لأن التبادر ليس متوقفا على ؛ّ ّ  »العلم بالوضع«ّ

 نفسه، أي إذا كان هناك قرن أكيد بين اللفظ »الوضع«ّ متوقف على ّوإنما
عملية القرن هي عملية فدونه لا يحصل، ب و،والمعنى حصل التبادر

ّهكذا نخلص إلى أن العلم بالوضع متوقف و.  لا العلم بالوضع )١(الوضع ّ
                                                           

ّويمكن التعبير عن هذا بالعلم البسيط، وعن العلم بالوضع بالعلم المركب ، فتندفع ) ١(
ّ لأن التبادر سيتوقف حينئذ على العلم البسيط ؛ًشبهة الدور أيضا من الأساس ّ

 . وأحدهما غير الآخر،ّسيتوقف على التبادر) ّعلم المركبال(والعلم بالوضع ) الوضع(
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ّعلى التبادر وأن التبادر متوقف على الوضع  وأحدهما غير الآخر فلا دور ،ّ

 .من الأساس

 »ماما«ّ على أن الطفل الذي اقترنت عنده لفظة Rّودليل السيد الشهيد
ّبشخص أمه، عندما يسمع هذه الكلمة فإنه يتبادر إلى ذهنه المعنى الحقيقي  ّ

ً الكلمة ويبدأ بالبحث عن أمه، ولو كان التبادر متوقفا على العلم لهذه ّ ّ
ًن الطفل لا يعلم أساسا ما هو الوضعلأ،  لما حصل له هذا التبادربالوضع ّ 
ّعتبار أو غير ذلك حتى يتوقف الاّتعهد أو الكيد أو الأقرن ال وما معنی ّ

 .تبادر المعنى الحقيقي عنده على العلم بهذا الوضع

 لا على ،ّ ـ متوقف على القرن الأكيد بين اللفظ والمعنىاًدر ـ إذفالتبا
 . بين اللفظ والمعنى»أي بالوضع«العلم بالقرن 

 
ّذكر الأصوليون أن من علامات الحقيقة صحة الحمل وجعلوا صحة  ّ ّ

ً أولياًالسلب علامة المجاز، فإذا استطعنا أن نحمل اللفظ على المعنى حملا ّ)١( 
ًأو حملا شائعا  . فلالاّ فهذا علامة الحقيقة وإ)٢(ً

ّ كيف يتم ذلك؟ من المعلوم أن الحمل يقتضي وجود لفظين لكنو ّ
خر، ولا يمكننا حمل لفظ على معنى لنرى هل الحمل حمل أحدهما على الآيل

                                                           
ًهو حمل أحد المتفقين مفهوما على الآخر كما في قولنا: ّالحمل الأولي) ١(  دالوجو«: ّ

ّ، وذلك لأن حمل الشيء على نفسه حمل »الإنسان إنسان« أو »الماهية ماهية« أو »وجود
ًأولي دائما،  .٧٧ص، ١ج: ّ للمظفرالمنطق نظرا ّ

الإنسان «: ً أحد المختلفين مفهوما على الآخر، كما في قولنالهو حم: الحمل الشايع) ٢(
 وما شابه، وفي هذا الحمل يكون الموضوع أحد مصاديق »الإنسان كاتب« أو »ّكلي

 .٧٧ص، ١ج: ّالمصدر المتقدم: نظرا المحمول،
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ّمكانية حمل اللفظ على المعنى هو أن الحمل إ والسبب في عدم ؟صحيح

ُ والاتحادَادّيقتضي الاتح  يقتضي أن يكون الموضوع والمحمول في رتبة واحدة ّ
 هو وجود :أو لنقل(ّ أن اللفظ من مقولة من الواضحومن مقولة واحدة، و

، ولا يمكن )ّ هو وجود ذهني:أو لنقل( والمعنى من مقولة أخرى ،)ّلفظي
 .ّ ومحموله وجود لفظيّتشكيل قضية وإيجاد حمل موضوعه وجود ذهني

ّا صارت الحاجة إلى أن يوجد الشاك ـ في أن هذا اللفظ موضوع ولهذ ّ
ّللمعنى الحقيقي، أم لا ـ لفظا حاكيا عن ذلك المعنى المشكوك ثم يجعل  ً ً
ّاللفظ موضوعا ويحمل عليه اللفظ المراد استعلام حاله، فإذا صح الحمل  ً

ّالأولي بينهما فإن ذلك يعني اتحاد مفهوميهما وتكون صحة الحمل  ّّ ة مهنا علاّ
 .الحقيقة

ّوإذا صح الحمل الشايع بينهما فإن صحة الحمل وإن دلت على أن  ّّ ّ ّ
ّ أنها مع ذلك لاّالموضوع أحد مصاديق المحمول وليس نفس المحمول إ

ُسوف تدل على أن اللفظ المشكوك قد است ّ  فلو .خدم في معناه الحقيقيّ
ّفرضنا أنا توصلنا إلى أن  ّ  ّ فإن هذا يكشفّ حقيقي استعمال»الإنسان كاتب«ّ

 مصداق من اًّ لأن زيد؛ موضوع لزيد حقيقة»الإنسان كاتب«ّ أن عن
 .ً أيضااً حقيقيً استعمالا»زيد كاتب«مصاديق الإنسان، فيكون 

ّإنا لو أردنا أن نعرف أن لفظ :  نقول»ّصحة الحمل«وكتطبيق لعلامة  ّ
ّ أم لا؟ فإننا نعبر عن المّ موضوع لمعنى حقيقي»البحر« عنى المشكوك بلفظ ّ

ً مثلا، ثم نجعل هذا اللفظ موضوعا ونحمل عليه اللفظ »كماء النهر«ما  ّ ً
 .»ماء النهر بحر«:  فنقول»البحر«المراد استعلام حاله أي لفظ 

ّ ولم نكن نعلم أن هذا اللفظ مستخدم »بيت«وهكذا لو كان عندنا لفظ 
ّ الذي نشك في  ـفي ذهننافي معناه الحقيقي أم لا، فنضع لذلك المعنى المرتكز 
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ً ثم نجعل هذا موضوعا ونحمل »غرفة« ولنقل اً لفظ ـوضع لفظ البيت له ّ

 .»الغرفة بيت«: عليه لفظ البيت فنقول

 موضوع للانسان الشجاع أو »الأسد«ّوهكذا لو كنت لا تعلم أن لفظ 
ّ مثلا بلفظ إنسان، ثم اجعل »زيد«ّلا؟ فعبر عن المعنى المشكوك وهو  ً

 .»الإنسان أسد«: ًان موضوعا واحمل عليه لفظ الأسد وقلالإنس

ّوهكذا في كل هذه القضايا وأمثالها نشكل قضية من موضوع ومحمول،  ّ
ّونرى هل يصح الحمل الأولي الذاتي أو الحم ّ الشايع الصناعي فإن صح لّ ّ

 )١(ّصح السلبّالحمل وإنما ّفتلك علامة الحقيقة، وإن لم يصح أحدهما 
 . المجازفتلك علامة

ّففي المثال الأخير، نرى أنه لا يصح حمل الأسد على الإنسان، فالأسد  ّ
ّ لم يستخدم على نحو الحقيقة في الإنسان، ولأنه يصح أن نسلب الحمل اًإذ ّ

ّ فإن هذا علامة على أن الأسد مستخدم على »الإنسان ليس بأسد«: فنقول ّ
تصوير العلامة الثانية من  هذا ما يمكن أن يقال في .نحو المجاز في الإنسان

 .ّعلامات الحقيقة وهي صحة الحمل

ّن صحة الحمل ليست علامة للحقيقةأوالصحيح  ّ لأن استعمال اللفظ ؛ّ
ّفي المعنى المجازي استعمال صحيح أيضا، فإن الإنسان «:  الحمل في قولناً

ًحمل صحيح أيضا، ولكن الأسد ـ في شجاعته الإنسان ونقصد ـ  »أسد
على نحو المجاز، وإن هو  ماّوإننسان على نحو الحقيقة،  للإًليس موضوعا

                                                           
ّإذا قلنا إن صحة الحمل دلالة على الحقيقة فستكون صحة السلب) ١( ّ  علامة على المجاز، ّ

ّوأما لو قلنا إن صحة الحمل  ّ ّ على الوضع ـ كما سيتضح لنا فيما بعد ـ الذي علامةّ
ّيكون سببا لصحة استخدام اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا، فإن صحة  ّّ ً ً

 .السلب ستكون علامة على عدم الوضع
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 .احتجنا هنا إلى القرينة

ّن صحة الحمل تدل على أن المعنى الذي بين أومن هنا نخلص إلى  ّّ ّ
ٌّأيدينا إما معنى حقيقي ـ علامة )١(ّ، فهي ـ صحة الحملٌّ أو معنى مجازيّ

ّالأعم من الحقيقي والمجاز وليست مختصة بالمعن ى الحقيقي فقط، ومن ّ
ّالواضح أن هذا ليس هو محل  .»ّعلامات الحقيقة خاصة«بحث ما نّوإن بحثنا ّ

لو تبادر المعنى إلى ذهن السامع من خلال هذا الحمل وبلا : قد يقال
ّقرينة ، فهل يمكن أن يكون الحمل ـ الأولي أو الشايع ـ علامة على الحقيقة؟ 

 ولن »التبادر« الأولى وهي علامة ّإن هذا رجوع إلى العلامة: والجواب
 .ّ علامة مستقلة على الحقيقة»ّصحة الحمل«تكون علامة 

 
ّاطراد الحمل، أي صحة الاستعمال في كل الحالات : ّونعني بالاطراد ّ ّ

 لعدنا إلى العلامة الثانية أي لاّّوبلحاظ كل الأفراد لا في حالة واحدة، وإ
ّصحة الاستعمال ولو لمرة واحدةّصحة الحمل ونعني بّصحة الحمل،  ّ. 

ّ لأن اللفظ إذا ؛ًمردودة أيضاكالثانية ّ حال، فإن هذه العلامة ّأيوعلى 
ًصح استعماله في معنى ّ مع وجود القرينة أو الخصوصية المعينة ثم ٍّ مجازيّ ّ

ّاحتفظنا بتلك القرينة أو الخصوصية في كل حالات استعمال ذلك المعنى 
ّأفراده فإنه يطو  .رد استعمالهّ

ّ ـ أعم من الحقيقة والمجاز، ومورد بحثنا هو في علامات اًّفالاطراد ـ إذ
ّالحقيقة خاصة، فلا تفي علامة الاط  .راد بالغرض المطلوبّ

ًوعلى هذا الأساس، فإن الاطراد وإن كان موجودا إ ّ ّ أننا لن نستطيع لاّّ
                                                           

 .جاز علامة على الم»ّصحة السلب«ًومن هنا أيضا لن تكون ) ١(
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التبادر، فإن تبادر المعنى من غير قرينة  بواسطة لاّتمييز الحقيقة عن المجاز إ
 )ّالاطراد( فهو المجاز، وهكذا تستند هذه العلامة لاّفهو المعنى الحقيقي وإ

 .ّ ولا تكون علامة مستقلة بذاتها على الحقيقة)التبادر(إلى العلامة الأولى 
 

 

 . التبادر:أي .»هذه العلامة«: Rقوله �

ّهذا هو بداية الجواب الأول على إشكال  .» ذلكوأجيب على«: Rقوله �
 .الدور

ّكما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور «: Rقوله �
 العلامة :هذا هو الجواب الثاني على إشكال الدور، والمراد بالعلامة .»فيه

 :ّعلى أن اللفظ موضوع لذلك المعنى المتبادر حقيقة، والمراد بالعالم
 الشخص الآخر الذي لا :ّالشخص الأول العالم بالوضع، وبالجاهل

 .يعلم بالوضع

هذا هو بداية الجواب الثالث على إشكال الدور،  .»والتحقيق«: Rقوله �
ّوهو الجواب الذي يتبناه السيد الشهيد ّR. 

 .هذه هي العلامة الثانية على المعنى الحقيقي. »ومنها«: Rقوله �

ّ ومن الواضح أننا لم ، ثبت كون ذلك المعنى:أي .»هثبت كون«: Rقوله �
ًنجعل هذا المعنى موضوعا للحمل بل جعلنا لفظا حاكيا عنه موضوعا  ً ً ً

 . المشكوك الدلالةوحملنا عليه اللفظ

 . الموضوع له ذلك اللفظ المحمول:أي. »الموضوع له«: Rقوله �

 . الموضوع:أي. »المحمول عليه«: Rقوله �

 على هذه Rّهذا هو بداية اعتراض السيد الشهيد .»حيحوالص«: Rقوله �
 .العلامة وعدم قبولها
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ّوذلك لأن  .»ّفلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل«: Rقوله �

ّصحة الحمل علامة على الأعم من المعنى الحقيقي والمجازي ّ لا أنها ،ّّ
 .ّخاصة بالحقيقي

فإن تبادر المعنى بسبب هذه  .»أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته«: Rقوله �
 فهو المعنى لاّالمرتكزات إلى ذهنه بدون قرينة فهو المعنى الحقيقي وإ

 .»التبادر«المجازي، وهذا رجوع إلى العلامة الأولى وهي علامة 

 .وهذه هي العلامة الثالثة على المعنى الحقيقي. »ومنها«: Rقوله �

ّ أن :أي .»ن أفراد ذلك المعنى فرد مّفي جميع الحالات وبلحاظ أي«: Rقوله �
 اً وبكراً وعمراًّ عديدة من قبيل الإنسان فإن من أفراده زيداًللمعنى أفراد

القيام والقعود : ّ ولكل فرد من هذه الأفراد حالات من قبيلاً،وخالد
 .ك وغير ذلوالحركة والسكون

 . المعنى المشكوك:أي. »على كونه«: Rقوله �

 .ّ هو بداية الاعتراض على علامة الاطرادهذا .»وقد أجيب«: Rقوله �

 في الحالة الأولى أو في الفرد :أي .»في تلك الحالة أو في ذلك الفرد«: Rقوله �
 .وّلالأ
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َ مثلا الموضوعة»الأسد« َ كلمةُ الإنسانَإذا استعمل  ِ للحيوانً

 ُوقد يحتال. ٌّ مجازيٌ فهذا استعمال،ِ الشجاعِ في الرجلِالمفترس
 ِ المفترسِه في الحيوانَ يستعملْ بأنٍّ حقيقيٍه إلى استعمالِلتحويل
َويطبق ٌ بافتراض أنه مصداق؛ِ الشجاعِه على الرجلّ  ِ للحيوانّ

 بالاعتبار اً مصداقِ المصداقَ غيرَ أن يفترضِمكان، إذ بالإِالمفترس
ٌ لا يوجد تجوزِ ففي هذه الحالة.ِوالعناية ُ لأنها است؛ِكلمة في الّ  ْعملتّ

ُ له، وإنما العنايةْضعتُفيما و ه فهو ِ مصداقِا على غيرِ مدلولهِ في تطبيقّ
 .ّ لا لفظيٌّ عقليٌمجاز
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ّنتعرض في هذا البحث إلى بيان حقيقة المجاز وذلك من خلال طرح 

 .ّالنظريتين المبينتين لحقيقة المجاز

 

 :في تفسير حقيقة المجازهناك نظريتان 

  نظرية المجاز اللفظيـ ١
ّوهي النظرية المشهورة القائلة بأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما 

 الموضوعة للحيوان المفترس، لو استخدمت في »أسد« فلفظة ،ضع لهوُ
ّ، نتج من خلال التصرف في اللفظ ّالإنسان الشجاع فهو استخدام مجازي

ُ لمعنى معين فاستًالذي كان موضوعا  . لوجود المشابهة؛خدم في معنى آخرّ

ق َ ويطل،وهذا هو المجاز المشهور في كتب البلاغة واللغة والأصول
 .»ّالمجاز اللفظي«عليه عنوان 

   نظرية المجاز العقلي ـ٢
نّنا في الاستخدام إوهذه النظرية منسوبة إلى السكاكي الذي يقول 

ّفي مصاديق المعنى الذي وضع له، فإن لفظ ّالمجازي لا نتصرف في اللفظ بل 
ّ أن العقل لاّالأسد وإن كان معناه الذي وضع له هو الحيوان المفترس، إ

ًيتوسع في هذا المعنى فيفترض ما ليس بحيوان مفترس حيوانا مفترسا من  ً ّ
على الإنسان الشجاع ) الأسد(حيث الشجاعة وحينئذ يصدق هذا اللفظ 

 قد استخدمنا اللفظ في فنكون . الحيوان المفترسّلأنه أحد مصاديقحقيقة 
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 :ضع له فيه مصداقانُ ولكن المعنى الذي و،ضع لهُالمعنى الذي و

 .وهو الحيوان المفترس: ّ ـ مصداق حقيقي١

ّ ـ ومصداق ادعائي٢  .بل العقل، وهو الإنسان الشجاعِ من قّ وافتراضيّ
ّإن العقل تصرف ووسع من دائرة مصادي: بتعبير آخر ّ ق المعنى الذي ّ

وضع له اللفظ ـ لا في اللفظ ـ فجعل هذه الدائرة تشمل الأفراد التي 
ًاعتبرها وافترضها ـ لوجود المناسبة ـ جنبا إلى جنب مع الأفراد الحقيقية 
ّوالتكوينية في الخارج، وهذا هو ما يسمى بالمجاز العقلي في قبال المجاز 

 . السابقّاللفظي

 

 استعمال اللفظ ليس في غير ما :أي .»تحويل المجاز إلى حقيقة«: Rقوله �
 .ّضع له فيتحول إلى حقيقةُ استخدام له فيما وبل، اًوضع له ليبقى مجاز

 . يحتال المستعمل حيلة عقلية:أي. »وقد يحتال«: Rقوله �

ّ يطبق الحيوان المفترس، :أي .»ّويطبقه على الرجل الشجاع«: Rقوله �
الموجود الخارجي للحيوان : ان المفترس مصداقانللحيو: فيقول

المفترس وهو الحيوان المعروف، وهذا الإنسان الذي هو كالحيوان 
 .المفترس من حيث الشجاعة

ّ بافتراض أن الرجل الشجاع :أي .»ّبافتراض أنه مصداق«: Rقوله �
ًمصداق للحيوان المفترس تنزيلا وادعاء عقليا لا حقيقة ً ّ ً. 

 .ّبل التجوز في التطبيق وفي المصداق. »ّيوجد تجوز في الكلمةلا «: Rقوله �

 فهو مجاز من حيث توسعة :أي .»ّ لا مجاز لفظيّفهو مجاز عقلي«: Rقوله �
ًالمصداق عقلا ليشمل غير المصداق الحقيقي تنزيلا وادعاء، وليس مجاز ّ ً  اًً

ُ لأن اللفظ استاً؛لفظي  .ضع له من معنىُخدم فيما وّ
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 بلا ٌضع له فهو مجازُ لما وٌ مباينً به معنىَ وأريدُعمل اللفظُإذا است
ُ وأما إذا كان المعنى الموضوع،ّشك  ٍ وحالاتٍ ذا حصصُ له اللفظّ
 »الماء« ِ بلفظَ، كما إذا أتيتِ تلك الحصصُريد به بعضُ وأٍكثيرة

 : فهذا له حالتان» الفراتَماء« َوأردت

ِها في تلك الحصةِ بمفرد»الماء« َ لفظةَن تستعملأ: الأولى ّ 
ُ خاص، وهذا يكونٌ بما هو ماءِ أي في ماء الفرات،بالذات ً مجازا، ّ

َلأن اللفظ  .ٌّ بما هو خاصِّ للخاصْ لم يوضعّ

 ِماء« بين ِ في معناها المشترك»الماء« َ لفظةَأن تستعمل: الثانية
، بأن ِ الفراتِ على خصوصيةُّ يدلَ آخرٍ بلفظَه، وتأتيِ وغير»الفرات
ُ، فالحصة» الفراتِائتني بماء«: َتقول ُ الخاصةّ  ِ بمجموعْفيدتُ قد أّ

 ِ من الكلمتينٌّ فقط، وكل»ماء« ِ لا بكلمة»الفرات« و»ماء«كلمتي 
 ِ على إرادةقُِونطل. زَُّ له، فلا تجوِ في معناها الموضوعةْعملتُقد است
 .» والمدلولِّ الدالدُِّ تعدَطريقة« ِ بهذا النحوِّالخاص

 من المعاني ٍ مجموعةَإفادة:  نعني بهاِ والمدلولِّ الدالدُِّ تعدُفطريقة
 . من تلك المعانيٌ واحدٍّ دالِّ كلِزاءإ وبِّ من الدوالٍبمجموعة
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 .ّفي هذا البحث نتطرق إلى حالات استعمال اللفظ، وهي حالات ثلاث

 .وإليك بيانها

 

 : منها،ّفظ استعمالات واستخدامات متعددةّلل

ًأولا ضع لمعنى ولم يكن له ُ الاستعمال الحقيقي، كما إذا كان اللفظ قد و:ّ
 ، واستخدم هذا اللفظ في معناه الذي وضع له،ّ حصة وحالة واحدةلاّإ

 في الحيوان »الأسد«، من قبيل استخدام لفظ ٌّفالاستعمال هنا حقيقي
 . للنهر المعروف»اتالفر«المفترس أو 

 ٍ مباينً، كما إذا استخدم اللفظ السابق في معنىّ الاستعمال المجازي:ًثانيا
، ٌّ فالاستعمال هنا مجازي، أخرىٍ له من جهةٍ ومشابه،ٍضع له من جهةُلما و

 في النهر »الفرات« في الرجل الشجاع أو »الأسد«من قبيل استخام لفظ 
 .العذب الماء

ّلفظ وإرادة المعنى الخاص، وهذه الحالة تتصور فيما إذا  استعمال ال:ًثالثا ّ
 ففي .اً وذا حصص وحالات كثيرةّكان المعنى الموضوع له اللفظ معنى عام

 :ّهذه الحالة توجد عدة صور

 الموضوع ّ ويراد منه المعنى العامّ ـ أن يستعمل مثل هذا اللفظ العام١
حصص كثيرة كماء النيل وماء له، كما لو استخدمنا الماء الذي يوجد لمعناه 
 والعذوبة، ةدوبرال وةاررالحالفرات وماء دجلة، وله حالات كثيرة ك
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لو استخدمنا مثل هذا اللفظ في ف .وهكذا والنقاوة والشوب  ةحولالمو

ّمعنى الماء بصورة عامة ومن دون تحديد لحصة ولا لحالة خاصة،  ّ ّ
ضع له من ُفظ فيما وّ للّ لأنه استخدامّفالاستعمال في هذه الحالة حقيقي

 .ّمعنى، ومن الواضح أن هذه الصورة خارجة عن الحالة الثالثة

ّ بمفرده ويراد به حصة معينة أو حالة معينة ّ ـ أن يستعمل اللفظ العام٢ ّ ّ
ماء « وإرادة »الماء«، كاستخدام لفظ ّمن حصص أو حالات المعنى العام

ه استعمال للفظ فيما لم يوضع ّ لأن؛ّوهذا الاستعمال مجازي. ّ خاصة»الفرات
ّله، لأنه ـ وحسب الفرض ـ موضوع لحصص متعددة وحالات كثيرة ولم  ّ

ّيوضع لحصة ولا حالة معينة ّ. 

ّشارة إلى حصة  في الحالة التي يراد فيها الإّ ـ أن يستعمل اللفظ العام٣
لا ّأو حالة معينة من حصص أو حالات المعنى التي وضع لها اللفظ، ولكن 

 ّمل اللفظ بمفرده ـ كما في الحالة الثانية ـ بل يستعمل هو في معناه العاميستع
ّيؤتى معه بلفظ آخر يدل على خصوصية تلك الحصة أو والذي وضع له،  ّ

ّ إشارة إلى حصة معينة من الماء »ماء الفرات«:  ًالحالة المرادة، فيقال ـ مثلا ـ ّ
ّاصة من الماء من خلال ّهي الماء الفراتي، فنكون قد استفدنا الحصة الخ

 .الماء والفرات: مجموع كلمتي

ّولا شك أن لفظ   هنا قد استعمل في معناه الموضوع له، فهو »الماء«ّ
 في معناه الموضوع له، ل قد استعم»الفرات«ّ، كما أن لفظ ّاستعمال حقيقي

 :أيـ ّويطلق على هذه الطريقة في إرادة الخاص . ً أيضاّفهو استعمال حقيقي
ّة الخاصة من المعنى أو المفهوم العامّالحص ّ، أو إرادة المقيد مع القيد ـ طريقة ّ

ّتعدد الدال والمدلول، والمراد بتعدد الدال ّّ ، »الفرات« و »الماء«ّ تعدد لفظ :ّ
 .»معنى الفرات« و »معنى الماء«ّتعدد : ّوبتعدد المدلول
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ني من خلال نّنا في هذه الطريقة نعطي مجموعة من المعاإ: بعبارة أخرى

ّمجموعة من الألفاظ، وفي قبال كل لفظ معنى من تلك المعاني، ويكون 
ّالاستعمال وفق هذه الطريقة استعمالا حقيقيا بلا شك ً ً. 

 

ّ الحصة الخاصة من المفهوم أو المعنى:أي. »ّإرادة الخاص«: Rقوله � ّ. 

ّ إذ لابد من أن ؛مسامحةفي هذا التعبير  .»وأريد به معنى مباين«: Rقوله �
ًيكون المعنى مباينا من جهة ليكون مجازيا لا حقيقيا ً ً ومشابها من جهة ،ً

 .ّليصح استخدامه
ّلو كان المعنى مباينا مطلقا ومن كل الجهات لما صح : بعبارة أخرى ّ ً ً

ًاستخدامه حتى مجازيا أصلا ً ّ. 

ّـ مثلا ـ فإن فلو كان عندنا لفظ ماء  .»ذا حصص وحالات كثيرة«: Rقوله � ً
ًلمعنى هذا اللفظ حصصا كثيرة، منها ماء الفرات وماء دجلة وماء النيل 

ًوهكذا، كما أن لهذا المعنى حالات كثيرة أيضا  فمن الماء ما هو بارد ومنه ،ّ
 . وهكذاٍ ومنه ما هو ساكن ومنه ما هو جارّما هو حار

 .لّ الحالاتّ الذي يشمل كل الحصص وك:أي. »معناها المشترك«: Rقوله �

ّتعدد الدال«: Rقوله �  . لفظ الماء والفرات:أي. »ّ

 . معنى الماء ومعنى الفرات:أي. »ّتعدد المدلول«: Rقوله �
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، )ٍ واحدٍ للفظِ معنيينُوهو وجود( الاشتراك ِمكانإ في َّلا شك
ِ بناء على غير)ٍ واحدً لمعنىِ لفظينُوهو وجود( ِوالترادف  ِ مسلكً

ُ ومجرد. الوضعِ في تفسيردُِّالتعه ِ مؤديا إلى الإجمالِ الاشتراكِ كونّ ً ّ 
ِوتردد ِ المتعددِ الوضعَ فقدانُ لا يوجب،ِ في المعنى المقصودِ السامعّ ّ 
َ لأن حكمت؛هِلحكمت ُه إنما هي إيجادّ  ِ في مقامِ للتفهيمُصلحَ ما يّ

 . القرينة ِّ ولو بضمِالاستعمال

ِ التعهدِلكّوأما على مس ن ِ مِ والترادفِ الاشتراكُ فلا يخلو تصويرّ
َ لأن التعهد؛ٍإشكال ّ ، ِ باللفظِتيان الإِ بعدمِالالتزام« إذا كان بمعنى ّ

 ُ الاشتراكَ، امتنع»َ له اللفظُ المعنى الذي يضعَ تفهيمَصدَ إذا قلاّإ
ُالمتضمن َ لتعهدّ  أن مُ إذ يلز؛ واحدٍ إلى لفظِين من هذا القبيل بالنسبةّ

ّ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، ِ باللفظِتيان عند الإَيكون ً ً
ِ من المتعهدٍ مقصودُوهو غير  .ً جزماّ

ُوإذا كان التعهد  ِ قصدَ باللفظ عندِتيان بالإِالالتزام« بمعنى ّ
ُ المتضمنُ الترادفَ، امتنع» المعنىِتفهيم َ لتعهدّ  ِن هذا القبيلِين مّ

 ِ قصدَ عندِ بكلا اللفظينَ أن يأتيُ إذ يلزم؛ٍ واحدًعنى إلى مِبالنسبة
 .ً جزمادِِّ من المتعهٍ مقصودُ المعنى، وهو غيرِتفهيم
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 : الإشكالُّوحل

ِـ إما بافتراض ِ تعددّ  .ّ المتعهدّ

ِ المتعهدِـ أو وحدة ِمتعهدا بعدم َ بأن يكونّ ً  إذا لاّ إِفظّ باللِتيان الإّ
ِ أو متعهدا عند قصد،هِبخصوص ِ المعنيينِ أحدَ تفهيمَقصد ً  ِ تفهيمّ

 . اللفظينِتيان بأحدالمعنى بالإ

َ تعهدِـ أو فرض  ٍّ به في كلدَُّ المتعهُ يكونٍ على نحوينَِ مشروطِينّ
ِدا بعدمَّمنهما مقي  . الآخرً
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الاشتراك «بحث  ّ اللفظيّمن البحوث المرتبطة بالدليل الشرعي

ًنه تارة وفق نظرية الاعتبار والقرن الأكيد، وأخرى وفق ّ، وسنبي»والترادف
ً بعد بيان معناهما أولالكنّنظرية التعهد، و ّ. 

 

ٍ له عدة معانٌ أن يكون عندنا لفظ واحد:الاشتراك  »العين«، كلفظ ّ
 »جون«المشتركة بين العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس، ولفظ 

 . وهكذا، شديد السواد وشديد البياضالمشترك بين

ّ له ألفاظ متعددة، كمعنى ٌ أن يكون عندنا معنى واحد:الترادفو
ّ أي الحيوان المفترس، فإن له في العربية على حد قول بعضهم مائة »الأسد« ّ

 . وغير ذلك»السيف«لفظ، وهكذا معنى 

 

مكانية الاشتراك والترادف وفق نظريتي الاعتبار والقرن إفي  ّشكلا
 .الأكيد

مكانياتها، وحسب شيوع إّفإنه يثبت غناء اللغة وسعة : ّأما الترادف
الترادف وكثرته في اللغات نستطيع ترجيح غناء لغة على أخرى، إذ يصل في 

 بحيث نجد ،ّبعضها عدد الألفاظ التي تختص بمعنى ما إلى العشرات
ًمعنى عددا من الألفاظ بعدد الخصوصيات والحالات التي تعتريه، هذا لل

ّفي الوقت الذي نجد فيه بعض اللغات تفتقر حتى للفظ واحد للتعبير عن 
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ّمعنى معين مما يضطرها إلى الاستعانة بألفاظ أخرى عديدة للدلالة عليه ّّ. 

ا بعض الأصوليين الذين أشكلوعند فهو موضع بحث : ّوأما الاشتراك
ّ لغرض الواضع، وأنه مخالف لحكمة )الاشتراك(عليه من ناحية عدم تحقيقه 

 .الوضع
ّزاء المعنى، فإنما يضعه بقصد إّأن الواضع حين يضع اللفظ : بيان ذلك

ٍتفهيم هذا المعنى للآخرين، فإذا كان اللفظ الواحد يدل على عدة معان ّ  في ّ
ّنى مشخص؟ وهل يتمكن آن واحد، فهل يمكن أن يتبادر إلى السامع له مع ّ

ُالمتكلم حينئذ أن ي  م السامع المعنى الذي يريده؟ِفهّ

العين «ّ، فمن أين لنا العلم بأنه أراد »ًرأيت عينا«: ّفلو قال المتكلم
 أو غير ذلك من معاني العين؟ »الجاسوس« أو »العين الباصرة« أو »الجارية

لمشترك ومن دون ّوعلى هذا الأساس لا يمكن للمتكلم أن يطلق اللفظ ا
 .قرينة بقصد الافهام، وهذا خلاف حكمة الوضع، وخلاف قصد الواضع

نّ حكمة الوضع وقصد الواضع، وإن كان هو أ: جواب الإشكال
نّ الحكمة من وضع اللفظ هو أن أتفهيم المعنى للسامع، ولكن لم يقل أحد 

 هذا  آخر لتحقيقاًلا يجوز أن يقرن معه لفظه نّأيفيد المعنى بمفرده و
فظ المشترك أن يفيد المعنى ولكن مع القرينة ولا ّمكن لللذا يالغرض، و

 بالباصرة حين إرادة العين الباصرة من »العين«ّمانع من ذلك، فلو قيد لفظ 
 .ّراد بلا شكلمّلفظ العين، لدل اللفظ مع القرينة على المعنى ا

 

ًهد فإن هناك إشكالاّأما وفق نظرية التع ّ  .ّ في تصور الاشتراك والترادفّ
ّإن نظرية التعهد يمكن صياغتها ب: ولبيان هذا الإشكال نقول  :يننحوّ
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 إذا قصد لاّتيان باللفظ إالالتزام بعدم الإ: ّ أن يكون معنى التعهد:الأول

ّوبناء على هذه الصياغة يشكل تصور . تفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ ً
ّ لأن الاشتراك معناه أن هناك لفظ؛ّ خاصة»شتراكالا« ّ له عدة معان، فلو اًّ

ّ مثلا، فإنه سيقصد به حينئذ كل المعاني »كالعين«ّجاء المتعهد بلفظ مشترك  ّ ً
ّومن الواضح أن . الموضوعة له ، أي الباصرة والجاسوس والنابعة وغيرها
ّهذا ليس مقصودا من المتعهد جزما، لأن المتعهد ح ّّ ً ّين يتكلم يريد معنى ً

ّمخصوصا من لفظه لا كل معاني اللفظ الموضوعة له لكي يتمكن بذلك من  ّ ً
ّ فإن السامع سيبقى حائرا أمام كل معاني لاّفهام السامع المعنى المراد، وإإ ً ّ

 .اللفظ المحتملة

تيان باللفظ حين قصد الالتزام بالإ: ّ وهو أن يكون معنى التعهد:الثاني
ّ وبناء على هذه الصياغة يشكل تصور .تفهيم المعنى ّ لأن ؛»الترادف«ً

ًالترادف معناه أن هناك عدة ألفاظ لها معنى واحد، فلو قصد المتكلم مثلا  ّ ّ ّ
 وكان لهذا المعنى عشرات الألفاظ لوجب »الحيوان المفترس«تفهيم معنى 

ًعليه أن يأتي بها جميعا بناء على تعهده، فيقول مثلا ّ ً ر، الأسد، الغضنف: ً
المتعارف فالليث، ولا نعرف في الخطابات اللغوية حالة طبيعية كهذه الحالة، 

ّعليه أن المتكلم يأتي بلفظ واحد من المترادفات يراه مناسبا ليعبر به عن  ً ّّ
ّالمعنى الذي يريده، وهذا دليل على أن المتعهد لم يقصد جزما أن يأتي بكل  ً ّّ

ّالألفاظ الدالة على معنى معين حين إ  .رادة ذلك المعنىّ

 

مكانية إّ على هذا الإشكال تصحح للإجابةّوقد طرحت عدة حلول 
ّتصور الاشتراك والترادف وفق نظرية التعهد، ومنها ّ: 
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 تعدد المتعهدين: الجواب الأول
ّ من تعدد المتعهدين كتعدد آّإن الاشتراك والترادف نش: وذلك بأن يقال ّّ
اختلافها، بحيث وضعت القبيلة الفلانية لفظ عين ًالقبائل ـ مثلا ـ و

ّ أو أن المعنى المعين كالحيوان ،للباصرة، بينما وضعته القبيلة الثانية للنابعة ّ
 بينما وضعت له القبيلة »الاسد«المفترس، وضعت له القبيلة الأولى لفظ 

ّ ولما جمعت اللغة وجد الجامعون لها أن هناك أل،»الغضنفر«الثانية لفظ   اًفاظّ
ّمتعددة المعاني فسموها  َن هناك معانيأ و»المشتركات«ّ ّ تدل عليها عدة ألفاظ ّ ّ

ّ، وكل ذلك بسبب تعدد الوضاع والمتعهدين»المترادفات«ّفسموها  ّ ّ ّ. 

 من وجود »خلاف حكمة الوضع«وعلى هذا الأساس لا يلزم محذور 
ّالمشترك والمترادف في اللغة، وذلك لأن الوضاع والمتعهدي ّ ّن متعددون، ففي ّ

ّالاشتراك ـ مثلا ـ حين يذكر الواضع الأول اللفظ المشترك فإنه يريد منه  ّ ً
 معنى آخر، وهكذا بالنسبة للواضع ّالمعنى الذي وضعه هو له لا أي

 .ّوالمتعهد الثاني والثالث

ّأما في الترادف فإن المتعهد الأول حين يريد معنى م ّ ّ ّ، فإنه يذكر له اللفظ اّ
ّعه هو له لا كل الألفاظ، وهكذا المتعهد الثاني فإنه يذكر اللفظ الذي وض ّ ّ

ّالذي وضعه هو له لا لفظ المتعهد الأول أو غيره، وهكذا المتعهد الثالث ّ ّ. 
 وحدة المتعهد: الجواب الثاني
ّ وحدة المتعهد لا تعدده، غير أن هذا المتعهد ذا الجوابه نفترض في ّّ ّ

ّح معه تصور الاشتراك والترادف فيقول ـ ّيجعل تعهده بالشكل الذي يص ّ
ّمثلا ـ لتصحيح تصور  ّأنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ : »الاشتراك«ً ً ّ

ً عدة فإني أريدها كلها، بل أريد منها معنىٍالموضوع لمعان ّ ّ  وسوف ،ً واحداّ
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ّ على المعنى المراد، على طريقة تعدد الدال والمدلول أنصب دالا من فلو أراد . ّ

أريد من العين الباصرة، : ّ الحاسة الباصرة، فسوف يقولخصوصالعين 
ً ـ كما بيناه سابقا ـ وبهذه الطريقة يمكن ّ لا مجازيّوهذا استعمال حقيقي ّ

ّ لأن كل متعهد يتعهد أنه كل؛ّتصور الاشتراك بلا محذور ّّ ّ ّ  يذكر اللفظ ماّ
ّالمشترك فإنه يريد أحد معانيه لا كلها وإن أبرز ه رادة من خلال قرينة ذه الإّ

 .ّودال جديد

ّأو يقول المتعهد لتصحيح تصور  ّإنني لست متعهدا كلما : »الترادف«ّ ً ّ ّ
ّتي بكل الألفاظ الدالة عليه، بل أأتي بلفظ آقصدت معنى من المعاني أن  ّ

ّواحد معين دال على ذلك المعنى ّفلو أراد معنى الحيوان المفترس فإنه سيأتي . ّ
وبهذه الطريقة .  فقط لا غيره من الألفاظ، وهكذا»الأسد«لفظ ًـ مثلا ـ ب

ّ بلا محذور لأن كل متعهد يتعهد بأنه كلما أراد معنى »الترادف«ّيمكن تصور  ّّ ّ ّ ّ
ّوكان لهذا المعنى عدة ألفاظ، فإنه يأتي بأحدها فقط لا كلها ّ ّ. 

 طالتعهد المشرو: الجواب الثالث
ّفي هذا الجواب يتعهد كل متعهد ّ من خلال تعهدين وعلى نحو مشروط ّّ

ّبأن يجعل أحدهما شرطا على انتفاء الآخر، ومن خلال هذين التعهدين  ً
 . ّ في تصور الاشتراك والترادف»خلاف حكمة الوضع«يرتفع محذور 

ّففي حالة الاشتراك يقول المتعهد حين استخدامه للفظ له معنيان 
حين أقصد تفهيم معنى الباصرة تي بلفظ العين آّأتعهد بأن «: ًكالعين مثلا

ً، ثم يتعهد تعهدا آخر فيقول»ولكن بشرط أن لا أقصد معنى النابعة ّ ّ ّ :
تي بلفظ العين حين أقصد معنى النابعة ولكن بشرط أن لا آّوأتعهد بأن «

ّومن خلال هذين التعهدين يفهم السامع المعنى . »أقصد معنى الباصرة
 . إلى ذهنه كلا المعنيينّالمراد من لفظ المتعهد ولن يتبادر
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ّوأما في حالة الترادف، فإن المتعهد حينما يقصد معنى يدل عليه لفظان  ّ ّ ّ

ّفقط، ولنفترض أن معنى الحيوان المفترس تدل عليه لفظتا  الأسد «ّ
ً فقط، فحينئذ يتعهد المتعهد أولا فيقول»وغضنفر ّ ّ ّإني أتعهد أن أقصد «: ّ ّ

تي معه بلفظ آفظ الأسد فقط بشرط أن لا تي بلآمعنى الحيوان المفترس حين 
ّ، ثم يعكس تعهده فيقول »الغضنفر ّوأتعهد بأن أقصد معنى الحيوان «: ّ

 .»تي معه بلفظ الأسدآالمفترس حين أأتي بلفظ الغضنفر فقط بشرط أن لا 

ّوهكذا يصحح مجموع هذين التعهدين تصور الترادف، لأن المعنى  ّ ّ ّ
ّقط في كل حالة وإن كانت هناك عدة ألفاظ برّ عنه بلفظ واحد فُالواحد ع ّ

 .يمكن التعبير بها عن ذلك المعنى

ّتلخص مما تقدمف ّ :  النظرياتجميع على  ممكناننّ الاشتراك والترادفأ: ّ
 .ّالتعهد والاعتبار والقرن الأكيد ـ بل واقعان في اللغة ـ 

 

ًعدم الشك هذا بناء  .»دفوالترا... مكان الاشتراكإّلا شك في «: Rقوله � ّ
ّعلى نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد، وأما بناء على نظرية التعهد فهناك  ً ّ

ّثم إن الاشتراك .  بعد دفعهمالاّمكان إّشك وإشكال، ولا يثبت هذا الإ ّ
 . واقعان في اللغة حقيقةّوإنماوالترادف ليسا ممكنين فقط 

ًمؤديا إلى الإجمال«: Rقوله � ًن السامع حين يسمع لفظا مشتركا ذلك لأ .»ّ ً ّ
ً فلا يعلم علما ،ّسيتبادر إلى ذهنه كل المعاني التي يشير إليها ذلك اللفظ

 .ًتفصيليا بالمعنى المراد من بينها

 . المشترك:أي. »ّفقدان الوضع المتعدد«: Rقوله �

 .من الخارج. »ّولو بضم القرينة«: Rقوله �

ًقصود من المتعهد جزماير مالتعهدين، وهوغ... «: Rقوله � هذا الجزم  .»ّ
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ّناشئ من أن قصد المتكلم إفهام المعنى الخاص التفصيلي وعلى الاشتراك  ّ ّ

 .ّلا يتعين عنده المعنى المرادو ّيحصل عند السامع معنى إجمالي

ًير مقصود من المتعهد جزماالمعنی، وهو غ.. «: Rقوله � وهذا الجزم ناشئ  .»ّ
ّهد بأن يأتي بكل الألفاظ التي تدل على المعنى ّمن عدم وجود متعهد يتع ّ ّ

 .الذي يريده في مقام المخاطبة

ً إشكال امتناع الاشتراك والترادف معا :أي .»ّوحل الإشكال«: Rقوله �
 .ّوفق نظرية التعهد

ّإما بافتراض تعدد المتعهد«: Rقوله � ّ ّهذا هو الجواب الأول على إشكال  .»ّ
 .ّلى نظرية التعهدًالترادف والاشتراك بناء ع

ّهذا هو بداية الشق الأول من الجواب الثاني  .»ّأو وحدة المتعهد«: Rقوله � ّ
ّوالخاص بدفع إشكال الاشتراك بناء على نظرية التعهد ً. 

ًأو متعهدا«: Rقوله � ّهذا هو بداية الشق الثاني من الجواب الثاني  .»ّ
ًوالخاص بدفع إشكال الترادف بناء على نظرية التع  .هّدّ

هذا هو الجواب الثالث على إشكال امتناع  .»ّأو فرض متعهدين«: Rقوله �
ّالاشتراك والترادف بناء على نظرية التعهد ً. 
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ٍ مركبةٍ وكلمةٍ بسيطةٍ إلى كلمةُ اللغةُتنقسم  ُ تقومٍ تركيبيةٍ، وهيئةّ

 .ٍ من كلمةَبأكثر

ِ بمادةُلموضوعة اُ هي الكلمة:ُ البسيطةُفالكلمة ها ِها وتركيبِ حروفّ
 ِ وأسماءِ الأجناسِ أسماءِ للمعنى، من قبيلٍ واحدٍ بوضعِّالخاص
 . والحروفِالأعلام

ُ المركبةُوالكلمة ا تهَِّ، ولمادٌها وضعِ لهيئتُ التي يكونُ هي الكلمة:ّ
 .ِن قبيل الفعلِ م،ُ آخرٌوضع

 إلى أخرى ٍنضمام كلمة باُ التي تحصلُهي الهيئة: ُ التركيبيةُوالهيئة
 .ّ خاصً لمعنىً موضوعةُوتكون

ُّ عموما لا تستقلُ والحروفُوالهيئات ّ لأنها من ؛هاِ معانيها بنفسً
َ إلى مكةُالسير«:  ففي قولنا.ِ النسب والارتباطاتِسنخ ِ المكرمةّ ّ 

ٍ خاصةٍ على نسبة»إلى« ُّ تدل»ٌواجب ّ ومكة، حيث إن ِ بين السيرّ ّ
ّمكة المكرمة« ُ هيئةُّ، وتدلةَّ ينتهي بمكَالسير  ٍ وصفيةٍ على نسبة»ّ

ّ وصفا لمكة»ّالمكرمة« ُوهي كون ... السير« ِ جملةُ هيئةُّ وتدل،ً
ٍ خاصةٍ على نسبة»ٌواجب َ وواجب، وهي أن الوجوبِ بين السيرّ ّ 
 .ً فعلا للسيرٌثابت

 ٍ جملةِها لتكوينِ بمفردٍ كافيةُ غيرُ عليها الحرفُّ التي يدلُوالنسبة
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ٍتامة  .ّسمى بالنسبة الناقصةُ، ولهذا تّ

ُوأما الهيئات  على النسبة الناقصة كهيئة الجملة ُّها يدلُ فبعضّ
ُ على النسبة التي تتكونُّها يدلُالوصفية، وبعض ٌ تامةٌ بها جملةّ ّ ،

ًسمى نسبةُوت ً تامةّ  الجملة ِة أو هيئةِّ الخبريِ الجملةِ، وذلك كهيئةّ
ْصم« و» عالمٌزيد« : من قبيل،نشائيةالإ ُ«. 

ّ أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفيحَُصطلُوي ، ٍ نسبةِّ عن كلً
 ِ أو لهيئة،ِ الناقصةِ الجملةِ أو لهيئة، للحرفً كانت مدلولةٌسواء
ِّلتامة، وبالمعنى الاسمي اِالجملة  .ّ عما سوى ذلك من المدلولاتّ

نّ أ:  منهاِور في أمِّى الاسميَ عن المعنُّ المعنى الحرفيُويختلف
ٌ متقومةٍ نسبةُّ وكلً باعتباره نسبةَّالمعنى الحرفي  ُ فلا يمكن، بطرفيهاّ

ُّ، وأما المعنى الاسميِفي النسبةرََ طِ لحاظَضمنّإلا ًظ دائما َلحُأن ي ّ 
 .ّلحظ بصورة مستقلةُ أن يُفيمكن

ُوقد ذهب المحقق  بين المعاني ِ إلى التفرقة رحمه االله النائينيّ
. ٌ إيجاديةَ والثانية،ٌخطاريةإّ، بأن الأولى ِ والمعاني الحرفيةِالاسمية
ِ مقرري بحثِ كلماتِ من ظاهرُوالمستفاد َه أن مرادّ ه بكون المعنى ّ
َن الاسمأ :ً إخطارياِّالاسمي ِ المتكلمِ في ذهنٍ ثابتً على معنىُّ يدلّ ّ 
 عن يرَ التعبلاّ إِ الاسمُ، وليس دورِ على الكلامِ السابقةِفي المرتبة

َ أن الحرف:ً إيجادياِّه بكون المعنى الحرفيُذلك المعنى، ومراد  ةٌ أداّ
  فيعِـ الواقطِـ الربُو نفسـه هـُ فمدلول،ِ الكلامِ مفرداتَ بينِللربط
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ُعبرُ، ولا يِ بين مفرداتهِ الكلامِمرحلة  في هذه ً رتبةِ أسبقً عن معنىِّ

 لاّّ لأن معناه ليس إ؛اهً موجدا لمعنُ الحرفُالمرحلة، ومن هنا يكون
 . الذي يحصل بهَّالكلامي َالربط

َ لأن الحرفِ البطلانُ واضحِ للحرفِوهذا المعنى من الايجادية ّ 
ِ ولكنه إنما يوجِ الكلامِ الربط في مرحلةدُِوإن كان يوج ّ  ذلك دُّ

 في ِّ والربطيِّالنسبي ِ، أي على الجانبًه على معنىِدلالت ِبسبب
 ِّ على حدِ الذهنيةِ في الصورةِ القائمِه إلى الربطِ ونسبتِ الذهنيةِالصورة

 ُّ، فلا تصحِ في تلك الصورةِ الداخلةِ بالمعاني الاسميةِ الاسمِربط
 .يجادية والإِخطارية بالإِ والحرفيةِ بين المعاني الاسميةُالتفرقة

 ِة المعاني الحرفيةّيجادي لإٌ ولطيفٌ دقيقُ آخرًنعم، هناك معنى
ُتتميز  إن ِ إليه في الحلقة الثالثةُ، تأتي الاشارةِا عن المعاني الاسمية بهّ

 . تعالىشاء االلهُ
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الاسم والفعل : ّتقسم الكلمة العربية في علم النحو إلى ثلاثة أقسام هي

 .والحرف

ّوأما في الأصول فإنهم يقسمون اللغة إلى ّ ّكلمة بسيطة، وكلمة مركبة، : ّ
ُم بأكثر من كلمة، ثم يوهيئة تركيبية تقو رجعون هذا التقسيم في النهاية إلى ّ
ّالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وأما الفعل فإنه مركب : قسمين لا ثلاثة هما ّ ّ

 .ّمن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي لا أنه قسم ثالث برأسه

 

يجاز إلى نحو الإ، نشير على ةقبل بيان تقسيم اللغة إلى الأقسام الثلاث
 :ّمعنى مادة الكلمة وهيئتها، فنقول

ّلكل كلمة مادة، ومادتها هي الحروف التي تتألف منها ، فمادة كلمة  ّ ّّ ّ
 .»ز، ي، د« هي حروف »زيد«

ّوللكلمة أيضا هيئة، وهي الصيغة التي تصاغ بها المادة، أي ترت ب يً
ّ ثم »الزاي«ّيتقدم  كلمة زيد هي أن )١(ّب الخاص، فهيئةيحروفها ذلك الترت

 .»ّالدال«ّ ثم »الياء«يتبعه 
                                                           

ّيمكن أن تكون المادة بهيئات مختلفة، فمادة كلمة زيد ) ١(  يمكن أن تكون بهيئة »ز، ي، د«ّ
ّ ولكل هيئة معنى خاص بها، وإذا كانت هناك هيئات بلا »يزد« أو »ديز«، أو »زيد« ّ

معنى أمكن استعمالها في وضع معان جديدة في اللغة، وهذا دليل غناء اللغة وسعتها، 
ّ فإنا نشير هنا إلى هذا البحث إشارة موجزة وبحثه المفصل موكول إلى ّوعلى كل حال، ّ

 .»فقه اللغة«بحوث 
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ّ الأصول صنفوا ءّإن علما: ّبعد هذا البيان الموجز للمادة والهيئة نقول

 :اللغة إلى أصناف ثلاثة، هي

  الكلمة البسيطة: أولاً
ا وهيئتها بوضع واحد ولمعنى تهّوهي الكلمة التي يضع الواضع ماد

 :واحد، من قبيل

  ّكالشجر، حيث وضع الواضع مادة هذه الكلمة: ء الأجناس ـ أسما١
 »ر« على »ج«ّ وتقدم »ج« على »ش«م ُّوهيئتها أي تقد، »ش، ج، ر«أي 

 .ّ الجسم النامي غير المتحركوهو المعروف لدينا للمعنیبوضع واحد 

ّ كزيد، حيث يضع الوالد ـ مثلا ـ لفظ زيد بمادته : ـ أسماء الأعلام٢ ً
 . الجديدوهيئته للوليد

 »من«حيث يضع الواضع كلمة ..  و»على« و »من« كـ : ـ الحروف٣
 ... لمعنى الابتداء، وهكذا»ن« على »م«ّ وهيئتها أي تقدم ،»م، ن«ّبمادتها أي 

  الكلمة المركّبة: ثانياً

ّ التي يضع الواضع مادتها بوضع وهيئتها بوضع آخر ثم )١(وهي الكلمة ّ
ّ مثلا مادة هي »ضرب«ّالأفعال، فإن للفعل : ّيجعلهما لمعنى معين، من قبيل ً

ّ لمعنى معين، كما )٢(»بالوضع الشخصي« وقد وضعها الواضع »ض، ر، ب«
                                                           

ّوهي غير الكلمة المركبة في النحو، فإن كلمة ) ١( ّ مثلا كلمة مركبة في النحو »بعلبك«ّ ً
 .صولولكنّها كلمة بسيطة في الأ

ًبينا سابقا معنى الوضع الشخصي والوضع النوعي ، فراجع ) ٢( ّ. 
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ّأن له هيئة وهي تقدم  ، وقد وضع »ب« على »ر«ّ وتقدم »ر« على »ض«ّ

ّ لمعنى آخر يقوم في كل مادة تصاغ »بالوضع النوعي«الواضع هذه الهيئة  ّ
ّ الواضع بعد هذا بجعل هذه الكلمة التي تتضمن ّبهذه الهيئة، ثم يقوم

 .لوضعين للمعنى الذي يقصده وهو صدور الحدث في الماضي

 هيئة التركيبيةـال: ثالثاً
ّ، حيث تتألف الجملة أو الهيئة الموضوعة لمعنى »الجملة«والمراد منها 

ّمعين من انضمام كلمة إلى أخرى سواء كانت الكلمات مركبة أو بسيطة أو  ّ
 .اً وبعضها بسيطاًّضها مركببع

 

 :ّتنقسم اللغة بأصنافها الثلاثة المتقدمة إلى قسمين

لحظ بنفسها ُالمعاني التي يمكن أن ت: ويقصد بها ،ّالمعاني المستقلة: ّالأول
ّدون أن يتوقف تصورها على شيء آخر كالمعاني الاسمية ّ. 

ّالمعاني التي لا يمكن أن تستقل : ويقصد بها ،ّستقلةالمعاني غير الم: الثاني
ّ لأنها تدل على ؛ّبنفسها كالحروف والهيئات، فهي لا تستقل معانيها بنفسها ّ

 فما لم يوجد الطرفان لا ،ّالنسبة والارتباط، والارتباط يتقوم بوجود الطرفين
ًتوجد النسبة، وكلامنا يقع في هذا القسم فنتكلم أولا عن الحرو ّ ّف ثم عن ّ

 .الهيئات

ّ نسبة خاصة بين توجد »جئت من البصرة«:  في قولنا.أولاً الحروف
ّالمجيء والبصرة وهو أن المجيء ابتدأ من البصرة، وقد استفدنا هذه النسبة 

 لولا ةكنكن استفادته ممت لم »من«ّ، ومن الواضح أن معنى »من«من الحرف 
، وهذا معنى »البصرة« و »جيءالم« اوجود الطرفين اللذين يربط بينهما وهم



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٣٢
 .»من«عدم استقلالية معنى الحرف 

ّألا يدل قولنا إن الحرف : وقد يقال هنا ًمعنى ُ يفيد الابتداء، على »من«ّ
 بحث ّونؤجل الإجابة عن هذا التساؤل إلىّ قد دل عليه بنفسه؟ ّمستقل

 .، فانتظر»المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها«

ّ فإن الهيئة لا يمكن تصورها بنفسها ما لم تحضر أطرافها .هيئاتال: ثانياً ّ
ّمكة المكرمة عزيزة«: ففي قولنا ّمكة المكرمة« :أولاهما : هيئتانتوجد »ّ ّ« 

ّ وهذه الهيئة تسمى هيئة ،)ّ المكرمة،ّمكة(ّوهي مؤلفة من كلمتين بسيطتين 
ّ مكة بأنها مكرمة، ولا يموصفتوصفية أو نسبة وصفية إذ  ّ ّكن تصور هذه ّ

ّمكة المكرمة «:  هيوالثانية .»ّالمكرمة« و »ّمكة«ّالنسبة من دون تصور  ّ
ّ المؤلفة من عدة كلمات، وهذه الهيئة تدل على نسبة العزة إلى مكة »عزيزة ّ ّ ّّ

ًخبارية، وهنا أيضا لا ّ تسمى بهيئة الجملة الإلذاّالمكرمة وتخبر عن ذلك، و
ّيمكن تصور نسبة العزة إلى مك ّ ّة المكرمة من دون تصور أطراف هذه ّ ّ

 .النسبة

ّ ـ مثلا ـ هيئة تدل على الطلب من السامع بأن يصوم »صم«وفي قولنا  ً
ّ لأن ما يريده المتكلم ينش؛نشائيةّوتسمى مثل هذه الهيئة بهيئة الجملة الإ ه ئّ

ّمن خلالها، ولا يمكن تصور هذه الهيئة من دون تصور أطرافها أي فعل  ّ
 .»أنت«ّ الصادر من المتكلم، والمخاطب المضمر »صم«الأمر 

 

 :ويمكن تقسيم الارتباطات والنسب السابقة إلى قسمين

 وهي النسب التي تعجز عن أن تكون :النسب الناقصة: القسم الأول
ّجملة تامة يصح السكوت عليها، ومثالها ّالنسبة التي يدل عليها الحرف، : ّ

ّمكة المكرمة«ـ ّدل عليها هيئة الجملة الوصفية كوالنسبة التي ت ّ«. 
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ّ وهي النسب التي تتكون منها جملة تامة :النسب التامة: القسم الثاني ّ

ّالنسبة التي تدل عليها هيئة الجملة الخبرية : ّيصح السكوت عليها، ومثالها
 نشائية كجملةّ، والنسبة التي تدل عليها هيئة الجملة الإ»رسول 1ّمحمد«ـك
 .»ِّصل«

 

ّبناء على ما سبق بيانه من انقسام اللغة إلى ما لا يستقل معناه بنفسه  وما ،ً
ُيستقل، اصط  : ًلح أصوليا على التعبير بـّ

ّ على كل ما لا يستقل معناه بنفسه، وهي النسب : ـ المعنى الحرفي١ ّ
ملة الناقصة أي النسبة ًعموما، سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الج

ّالناقصة أو هيئة الجملة التامة أي النسبة التامة ّ. 

ّ على كل ما يستقل معناه بنفسه، ويشمل كل : ـ والمعنى الاسمي٢ ّ ّ
 .مدلول غير مداليل النسب السابقة

ّ يتلخص مما تقدم أن اللغة تنقسم أصوليا إلى معنى حرفي:الخلاصة ً ّ ّ ّ ّ 
 وذلك ؛ إلى اسم وفعل وحرف لهاينوي النحميقست بخلاف، ّومعنى اسمي

ّلأن الفعل مركب من اسم وحرف، حيث تمثل مادته الاسم وهيئته الحرف  ّ ّّ
 .ولا شيء وراءهما

 
 :يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور، منها

ّ ما ذكرناه سابقا من أن المعنى الحرفي لا:الأول  يمكن أن يلحظ بصورة ً
ّمستقلة لأنه نسبة والنسبة متقومة بأطرافها، وأما المعنى الاسمي فيمكن أن  ّ ّ ّ

 .ّيلحظ بصورة مستقلة
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 »إخطارية«ّ من أن المعاني الاسمية )١(ّ ما ذكره المحقق النائيني:الثاني

 .»إيجادية«والمعاني الحرفية 
تي يّّصورية ـ حسب نظر ينتج دلالة تاًنّ في اللغة وضعإ: نا قل:توضيحه

ّ أول ومدلول تصديقيّالاعتبار والقرن الأكيد ـ وهناك مدلول تصديقي ّ 
ّ في معناه، فإن اًًمن كان عالما بالوضع وأراد أن يستعمل لفظف لذا، وٍثان
 اًرادة الاستعمالية ـ إذ فالإ.نتج دلالة تصديقية أولىُ هذه استعمالية، وتتهإراد

رة عن الوضع ّ متأخ)٢(ّرادة الجديةلتبع تكون الإرة عن الوضع، وباّـ متأخ
ً لو لم يكن اللفظ موضوعا لمعنى ما في مرحلة سابقة لما أمكن أن لاًّأيضا، وإ
ًرادة الاستعمالية قطعا ولما وجدت عندنا إرادة جدية أيضاّتتحقق الإ ًّ. 

ّ أنه يميز بين الاسم Rّوالمنقول في التقريرات عن المحقق النائيني ّ
ّف على أساس أن الاسم في مقام الاستعمال له معنى أسبق من والحر

ًالاستعمال وأن المستعمل يخطر في ذهنه معنى ذلك اللفظ الموجود سابقا،  ّ
ً موجودة سابقا وتخطر في ذهن المستعمل »إخطارية« ٍفمعاني الأسماء معان

 .حين الاستعمال

نّ المعنى الحرفي هو  لأ؛ في مرحلة الاستعماللاّّوأما الحرف فلا معنى له إ
ّربط الكلام، وقبل الكلام لا يوجد ربط حتى يوجد معنى للحرف، فالمعاني 

 . توجد في مرحلة الكلام والاستعمال لا قبلها»إيجادية« ٍالحرفية معان

ّ لأنه يرى أن للمعنى ؛ لا يرى تمامية هذا الكلامRولكن السيد الشهيد ّ
ًالحرفي وجودا أيضا قبل الاستعمال، وإ  فلماذا استعمل المستعمل هذا لاًّ

ّجئت من مكة المكرمة«: الحرف ولم يستعمل ذاك، ولماذا قال ً ـ مثلا ـ ولم »ّ
                                                           

 .٣٧، ص١ج: صولفوائد الأ ؛٢٠، ص١ج: أجود التقريراتنظر ا )١(
 .الدلالة التصديقية الثانية:  أي)٢(
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ّجئت على مكة المكرمة«: يقل ّ دليل على أن للحرف معنى في لاّ، وهل هذا إ»ّ

 .ّذهن المتكلم قبل الاستعمال

ّ أساس أن فلا يمكن التمييز بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية على
 ولهما معنى قبل ّ، بل كلاهما إخطاري»إيجادية« والثانية »إخطارية«الأولى 

 .الاستعمال

ً يمكن جعله مختصا بالمعنى الحرفي »يجاديةللإ«نعم، هناك معنى آخر  ّ
ّبحيث يميزه عن المعنى الاسمي، وبيان هذا المعنى موكول إلى بحوث 

 . إن شاء االله تعالى)١(الحلقة الثالثة

 
ّ جملة، والكلمات التي تتشكل منها أعم من :أي .»وهيئة تركيبية«: Rقوله � ّ

 .ّأن تكون مركبة أو بسيطة

 . هيئتها:أي. »ّوتركيبها الخاص«: Rقوله �

 .ّ وضع نوعي:أي. »يكون لهيئتها وضع«: Rقوله �

 .ّ وضع شخصي:أي. »ّولمادتها وضع آخر«: Rقوله �

والنسب والارتباطات  .»من سنخ النسب والارتباطاتّلأنها «: Rقوله �
 . بوجودهالاّقائمة بطرفيها ولا توجد إ

ّذكرنا سابقا أن النسبة إما  .»ّالتعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة«: Rقوله � ّ ً
 ،ّحرف أو هيئة، وعلى هذا الأساس فإن الحرف والهيئة إذا اجتمعا افترقا

عنى وللحرف معنى آخر، وإذا افترقا ً إذا ذكرا معا كان للهيئة م:أي
ّ إذا ذكر المعنى الحرفي وحده فإنه يراد به الهيئات والحروف :اجتمعا، أي

 .ًمعا
                                                           

 .٩٨ ـ ٩٧ص: ّ، القسم الأول الحلقة الثالثة،صولدروس في علم الأ) ١(
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 لا يوجد Rّفرأي المحقق النائيني .»ّظاهر كلمات مقرري بحثه«: Rقوله �

 دورتين للأصول، Rّبه، حيث درسلاّّفي مؤلفاته بل ضمن تقريرات ط
ّقرر إحداهما الشيخ محم ، »فوائد الأصول«د علي الخراساني صاحب ّ
ّوقرر الثانية السيد الخوئي ّR أجود التقريرات« صاحب«. 

 . الحرف:أي. »ونسبته«: Rقوله �

 في الصورة الذهنية للكلام في ذهن :أي. »في الصورة الذهنية«: Rقوله �
 .المستعمل

ًذي بيناه بناء  بالمعنى ال:أي .»يجاديةخطارية والإبالإ... ّفلا تصح«: Rقوله � ّ
ّ لا كل معنى مستفاد Rّعلى المستفاد من تقريرات بحث المحقق النائيني

 .يجادية لمعاني الحروفمن الإ
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ّ تعبيرا اسميُ نجد،ٍ حرفُّكل ًا موازيا لهً  يوازيها في »إلى« فـ .ً
 »ظرفية« توازيها »في« و »ابتداء« يوازيها »نمِ« و »انتهاء«الأسماء 
َ، فإن الحرفِن الموازاةِ وعلى الرغم م.وهكذا  له َ الموازيَ والاسمّ

ُنه لا يمكنأ بدليل ؛ينَِليسا مترادف هما في موضع ِ أحدُ استبدالّ
 إلى ُ في ذلك يعودُ، والسببً عادةينَِ في المترادفُ كما هو الشأن،ِالآخر

َأن الحرف  يوازي ٍّ اسميٍ على مفهومُّ يدلُ والاسم،لى النسبة عُّ يدلّ
 ُ مدلولَفصلُ أن يِمكان بالإنُْها، ومن هنا لم يكُ ويلازمَتلك النسبة

َ، لأن النسبةلاّ مستقظََلحُيه ويَ عن طرف»إلى« يها َ عن طرفُ لا تنفصلّ
َها ونتصورِ بمفرد»الانتهاء« َ كلمةَمكان أن نلحظبينما بالإ  . معناهاّ

 لها، ٍ موازيةٍ مع أسماءِ الجملِه في هيئاتُ نجدِ الشيءُونفس
 ٌ تعبيرٍ زيدِ بعلمُ، فالإخبارٍ بعلم زيدٌ إخبارٌ» عالمٌزيد«: كُفقول

ُ أنه لا يرادفلاّ، إٌ» عالمٌزيد« ِ عن مدلول هيئةٌّاسمي ّ أنك ِ لوضوح؛هّ
 ُّ لا يصحً ناقصةً جملةَ قد قلتَ لكنتِّ الاسميِ بهذا التعبيرَلو نطقت
ٌ تامةٌ جملةٌ» عالمٌزيد« عليها، بينما ُالسكوت  . عليهاُ السكوتُّ يصحّ
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 تفيد »على« تفيد الابتداء و »من« فـ ،سمية موازية لهاا ٍللحروف معان
  .الاستعلاء، وهكذا

 والدليل على ،فةّغير أن هذه الحروف والمعاني التي توازيها غير متراد
 ففي .نّنا لا نستطيع أن نرفع الحرف ونضع مكانه الاسم الموازي لهأ: ذلك
ّجئت من مكة المكرمة«: جملة  ونضع بدلها »من« لا نستطيع أن نرفع »ّ

ّجئت الابتداء مكة المكرمة«:  فنقول»الابتداء« ّلو كانتا مترادفتين لصح ف ،»ّ
الإنسان : ان مكان البشر في قولناّهذا الاستبدال كما يصح استبدال الإنس

 .بشر، والإنسان إنسان

ًوهكذا الأمر في هيئات الجمل أيضا، فإن هيئة الجملة معنى ّ  ٌّ حرفيً
ًمكان أن نوجد له معنى اسميا موازيا لهوبالإ  لها هيئة »زيد عالم«:  فجملة.ً
  ّ وكما هو واضح أنه لا ترادف بين هيئة»الإخبار عن علم زيد«هي 

ّن الأولى جملة تامة يصح إ إذ ؛»الإخبار عن علم زيد«، و »لمزيد عا« ّ ّ
ّ جملة ناقصة لا يصح السكوت »الإخبار عن علم زيد«السكوت عليها، و 

 .عليها

ّإننا حينما نحول المعنى الحرفي وهو هيئة الجملة التامة إلى : بعبارة أخرى ّ ّ
كانت الهيئة ّ، نجد أن النسبة تكون نسبة ناقصة ولكن عندما ّمعنى اسمي

 .ّموجودة بحقيقتها ـ أي بمعناها الحرفي ـ كانت النسبة تامة
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 عن طرفيه ويلحظ »إلى«مكان أن يفصل مدلول ومن هنا لم يكن بالإ«: Rقوله �
ًولو لوحظ مستقلا لصار معنى .»ًمستقلا  .ً حرفياً اسميا لاً

فالمعنى الحرفي سنخ  .»ردهابالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمف«: Rله قو�
ّ ومن ثم ينظر ّ للعقل البشري قدرة على تحويله إلى معنى اسمي،ًمعنى

 الذي ،»إلى«إليه من خلال هذا المعنى كما في المعنى الحرفي للحرف 
ّ، غير أن هذا »الانتهاء«ّمكان العقل أن يتصوره من خلال كلمة إب

ّ لا يغير من واقع المعنى التحويل من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي
ّالحرفي شيئا وأنه معنى رابط لا استقلالية له ً. 
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َ أن الألفاظَنا فيما سبقْعرف ٌ تصوريةٌ لها دلالةّ ، ِ من الوضعُ تنشأّ

 الأولى ُ التصديقيةُوالدلالة. ِ من السياقُ تنشأٌ تصديقيةٌولها دلالة
ُ التامةُ والجملُ الناقصةُ والجملُ فيها الكلماتُتركتش  ُ والدلالة،ّ

ِّ الجديِ على المرادُ الثانيةُالتصديقية ُ التامةُ بها الجملُّ تختصّ  ُوسنخ .ّ
ِ الأولِّ التصديقيِالمدلول ِ المتكلمُ وهو قصد،ِ في جميع الألفاظٌ واحدّ ّ 

ُ، وأما سنخِ السامعِ المعنى في ذهنِ صورةَخطارإ  ِّ التصديقيِ المدلولّ
ِّ الجديِأي المرادـ  الثاني ٍ تامةٍ من جملةُفيختلفـ  ّ ٍ تامةٍ إلى جملةّ  . أخرىّ

ُّا الجديُ مدلولهٌ» عالمٌزيد« ُ مثلُ الخبريةُفالجملة  ِ الاخبارُ قصدّ
ِ التامةِ عن النسبةِوالحكاية  ُوالجملة. هاُ عليها هيئتُّ التي تدلّ

ُّا الجديُ مدلوله»؟ٌالم عٌهل زيد« ُالاستفهامية ِ الفهم والاطلاعُ طلبّ ّ 
ِ التامةِ تلك النسبةِعلى وقوع ا ُ مدلوله»ِّصل« ُ الطلبيةُوالجملة. ّ

ُّالجدي ِ التامةِ إيقاع النسبةُ طلبّ  أي »ِّصل« ُ عليها هيئةُّ التي تدلّ
 .ن المخاطبِ مِ وقوع الصلاةُطلب

ُ في ذلك السيدُويختلف ًنا سابقا ـ على ْ ـ كما عرفّ، فإنه بنىُ الأستاذّ
َأن الوضع ِ عن التعهدٌ عبارةّ َ عليه أن الدلالةعََّ وفر،ّ  َ الناشئةَ اللفظيةّ
ٌ لا تصورية،ٌ تصديقيةٌ دلالةِمن الوضع  ِ، وعلى هذا الأساسٌ بحتةّ

ٍ تامةٍ جملةَّ كلنّ أَاختار ِ بالتعهدٌ موضوعةّ   اِ لنفس مدلولهّ
ِّ الجديِّالتصديقي   .ً في مبناه سابقاَ الحالَقد عرفت، وً مباشرةّ
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 من خلال )ّتنوع المدلول التصديقي(سنتناول بيان هذا البحث 

 :ّالنظريات المختلفة التي تفسر عملية الوضع، فنتناوله

ًأولا  .ًبناء على نظرية الاعتبار والقرن الأكيد: ّ

ّبناء على نظرية التعهد للسيد الخوئي: ًثانيا ّ ًR. 

 

ّتكرر القول بأن محصل عملية  ّ ً بناء على نظريتي الاعتبار »الوضع«ّ
ّ، وأما الدلالتان »ّالدلالة التصورية« أو »ّالتصور«والقرن الأكيد هو 

ستفادان من سياق الكلام ومن حال تُّ الأولى والثانية فإنهما تانالتصديقي
لتان سياقيتان حاليتان وليستا مستفادتين من اللفظ مباشرة ّالمتكلم، فهما دلا

 .ّكما في الدلالة التصورية

ّثم إن الدلالة التصديقية الأولى ّ كالدلالة التصورية تشترك فيها ،ّ
ًالكلمات البسيطة والكلمات المركبة والهيئات سواء كانت جملا ناقصة أو  ّ

ّ وذلك لأن الدلالة التصورية ناشئة م؛ّتامة ن الوضع والدلالة التصديقية ّ
 المعنى في الذهن، وهذان »إخطار«ّالأولى مستفادة من كون المتكلم يريد 

ّموجودان في كل ما ذكرنا من ـ  »الاخطار« و »الوضع«أي ـ الأمران 
 .الكلمات والهيئات

ّوأما الدلالة التصديقية الثانية فهي مرتبطة بإرادة المستعمل الجدية  ّ
ّفإنها تختص بالجملة التامة التي يمكن من خلالها الإخبار للإخبار ، ولذا  ّّ



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٤٢
عن الموضوع بالمحمول، ولا وجود لمثل هذه الدلالة في الألفاظ المفردة ولا 

ّ نجد أن »زيد العالم« أو »ضرب« أو »زيد«: في الهيئات الناقصة، فلو قلنا
ّلكل مثال من هذه الأمثلة دلالة تصورية ناشئة من الوضع ودلالة  تصديقية ّ

الإرادة (ّأولى ناشئة من إرادة الاستعمال، وأما الدلالة التصديقية الثانية 
 ، فلا وجود لها في هذه الأمثلة لعدم وجود الإخبار فيها بالأساس)ّالجدية

 عن الموضوع لكي نتساءل بعد ذلك  بهأي لا وجود للمحمول الذي يخبر
 .ء الموضوعّعن إرادته الجدية أو عدمها، فهي سالبة بانتفا

ّ، فإن الجملة بالإضافة إلى امتلاكها للدلالة »زيد عالم«: ّوأما في قولنا
ّالتصورية والتصديقية الأولى، فإن لها دلالة تصديقية ثانية ناشئة من مراد  ّ

ًالمستعمل جديا على أن يخبر بعالمية زيد، حيث أثبت المحمول   »عالم«ّ
 .»زيد«للموضوع 

 

ل: لاًأوسنخ المدلول التصديقي الأو 
ّإن سنخ ومعنى المدلول التصديقي الأول واحد في جميع موارده أي في  ّ

ّالكلمات البسيطة والمركبة وفي الجمل التامة والناقصة ه ّإن:  بعبارة أخرى.ّ
نّ هذا المدلول ما لأّفي كل مصاديق المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، واحد 
عنى في الذهن، والإخطار واحد في الجميع، فنحن من  إخطار للملاّهو إ

 نريد أن نخطر في ذهن السامع معنى الماء، ومن خلال »ماء«خلال كلمة 
 نريد أن نخطر معنى زيد ومعنى عالم في ذهنه، ومن »زيد العالم«: جملة

 نريد أن نخطر معنى السماء ومعنى جميلة في »السماء جميلة«: خلال جملة
 نريد أن نخطر في ذهنه معنى الصيام الذي »صم« جملة ذهنه، ومن خلال

 .يصدر من المخاطب ، وهكذا
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 سنخ المدلول التصديقي الثاني: ثانياً
ّوأما سنخ المدلول التصديقي الثاني فإنه يختلف من جملة إلى أخرى  ؛ّ

 »ُبعت«: ، فلقولنا)١(نشائيةفمعناه في الجملة الخبرية غير معناه في الجملة الإ
ّصوريمدلول ت ّ وهذان لا يختلفان من مورد لآخر كما بينا ،ّ أولّ وتصديقيّ

ًسابقا، ولكن لو قصدنا وأردنا جديا من   الإخبار لكان مدلولها »ُبعت«ًّ
ولو قصدنا . التصديقي الثاني هو الإخبار عن وقوع البيع في الرتبة السابقة

اء معاملة  الإنشاء، لكان مدلولها التصديق الثاني هو طلب إنش»ُبعت«من 
 .القبول وّالبيع، المتطلبة لطرفي الإيجاب

 ياّتعلم « و »هل زيد عالم؟« و »زيد عالم«: وهكذا في الجمل الثلاث
ّ فإن مداليلها التصورية والتصديقية الأولى واحدة، إ»زيد ّ أن المدلول لاّّ

ّالتصديقي الثاني لهن مختلف، إذ هو في الأولى الإخبار عن عالمية زيد أي عن 
ّتلك النسبة التامة بين زيد وعالم، وفي الثانية الاستفهام والاطلاع على وقوع  ّ

ّالتي تدل ـ ّتلك النسبة التامة بين زيد وعالم، وفي الثالثة إيقاع تلك النسبة 
 .من زيدـ  »ّتعلم«عليها هيئة جملة 

 
ّكل ما سبق كان بناء على نظري ً ًتبار والقرن الأكيد، وأما بناء على  الاعتيّ ّ

ّ القائلة بأن الوضع هو التعهد، وأن الدلالة اللفظية الناشئة »ّالتعهد«نظرية  ّّ
ٍمن الوضع هي دلالة تصديقية لا دلالة تصورية بحتة، فإن كل جملة ّ ّ ٍ تامةّ ّ 

ّ بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرةٌموضوعة  فالدلالة .ّ
                                                           

ّبينا سابقا أن الدلالة التصديقية الثانية أو المراد الجدي للمتكلم يختص بالجمل التامة ) ١( ّ ّّ ّ ّ ً
 .خبرية وإنشائية: ّالجملة التامة تنقسم إلىفقط، و
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ّالجدية نستفيدها من الوضع لا من حال المتكلم، وقد تقدم فيما التصديقية  ّّ

 .تهاّ بحث هذه النظرية وبيان عدم تمامي)١(سبق

 
ّ ـ لا تختص الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بكلمة أو ١ ّ

 .هيئة دون أخرى

ّ ـ تختص الدلالة التصديقية الثانية بالجمل التامة دون غيرها٢ ّ. 

ّ ـ إن سنخ ونوع الدلالة التصديقية الأولى وهكذا الدلالة التصورية ٣ ّ
ّواحد في كل الموارد، وإن سنخ الدلالة التصديقية الثانية مختلف من مورد  ّ

 .لآخر

 

 . نسبة العالمية إلى زيد:أي. »ّعن النسبة التامة«: Rقوله �

الوضع وعلاقته « بحث في .»ًوقد عرفت الحال في مبناه سابقا«: Rقوله �
ّ حيث تم عرض عدة نظريات منها نظرية التعهد ،»ّبالدلالات المتقدمة ّ ّ

 .ّ وتبين هناك عدم تمامية هذه النظريةRّللسيد الخوئي

                                                           
 .»ّالوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة«بحث : راجع) ١(
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ِ التامةِ للجملةُ لهَى الموضوعَالمعنَّأن  في َّلا شك  المعنى ِ عنُ يختلفّ

ُ، لأن الأِ الناقصةِ له للجملةِضوعالمو  عليها ُ السكوتُّولى يصحّ
 : لهِ تفسيراندَُ يوجُ، وهذا الاختلافِدون الثانية

َ على أن المعنٌّمبني: هماُأحد  ُّ التصديقيُ له هو المدلولَى الموضوعّ
ُ السيدُ كما اختاره،ًمباشرة ِ تفريعا على تفسيره للوضعُ الأستاذّ ً 
ِبالتعهد َأن الجملة: ، وحاصلهّ َ التامةّ  ٌ» عالمُالمفيد«: ناِ في قولّ

 للموضوع، ِ المحمولِ عن ثبوتِ والإخبارِ الحكايةِ لقصدٌموضوعة
 ِ لقصدٌ موضوعةُ» العالمُالمفيد«نا ِ في قولَ الوصفيةَ الناقصةَوالجملة

ِ هذه الحصةِ صورةِخطارإ  .ّ الخاصةّ

َ على ذلك ما تقدمُوالجواب  ُ له غيرَوضوعّ من أن المعنى المّ
ُّ التصوريُ بل هو المدلولِّ التصديقيِالمدلول ُّ التصوريُ، والمدلولّ ّ 

ِ، فلابد مُ هو النسبةِ والهيئاتِللحروف  ِ بين نحوينٍ فرقِن افتراضّ
ِهما يكون مدلولا للجملةُمن النسبة أحد ِ التامةً  ٌ مدلولُ، والآخرّ

 . الناقصةِللجملة

َن هيئةأ: ُ الآخرُوالتفسير ّ ولكنها ِ للنسبةٌ موضوعةِ كلتا الجملتينّ
 ٌ موضوعةٍ جملةُّ، وكلٍ اندماجيةُ  وفي الأخرى غير ٌا اندماجيةدِهمفي أح
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ُ، لأنها تحولٌ فهي ناقصةِ الاندماجيةِللنسبة ّ  المفهومين إلى مفهوم ّ
ِ في قوةُ الجملةُ وتصيرٍواحد  ٌ موضوعةٍ جملةُّ، وكلٍ واحدةٍ كلمةّ
ٌ تامةٌ فهي جملةِندماجية الاِ غيرِللنسبة َوقد تقدم. ّ  ِ السابقةِ في الحلقةّ
 . عن ذلكِ الحديثُبعض
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ّفي هذا البحث نحاول أن نسلط الضوء على بيان الفرق بين نسبة الجملة 

ن في بيان حقيقة الفرق يّالتامة ونسبة الجملة الناقصة من خلال طرح تفسير
 .توضيحبين الجملتين، وإليك ال

 

ّلو نظرنا إلى الأثر المترتب على كل من الجملة التامة والجملة الناقصة  ّ ّ
ّلوجدناه مختلفا، واختلاف الأثر يدل على اختلاف المؤثر، فإن لجملة ّ زيد «: ًّ

ّ أثر ناتج من النسبة التي تتضمنها هذه الجملة، بحيث يصح السكوت »عالم ّ
ّملا وتاما، وأما جملةاا، ويفهم السامع منها معنى كعليه ًّ ّ فإن »زيد العالم«: ً

ّالأثر الذي تحدثه النسبة التي تتضمنها هذه الجملة يجعلنا نشعر بأنها لا  ّ
ّيصح السكوت عليها، وأن ّ السامع يبقى منتظرا تتمة الكلام ليكتمل المعنى ّ ً

 .ّالجملة التامةعنده، فسنخ النسبة هنا ونوعها يختلف عنه في 

 :وهناك تفسيران لهذا الفرق والاختلاف هما

  الفرق ناشئ من الوضع مباشرة: التفسير الأول
ًهذا التفسير على نظرية التعهد التي تجعل من الوضع منشأ يعتمد  ّ

ّللدلالة التصديقية لا التصورية، ومن هنا فإن الجملة التامة ـ مثل ّ   زيد عالم:ّ
 ومن هنا ،موضوعة للإخبار والحكاية عن عالمية زيدّ تفيد بالوضع أنها ـ

ّصح السكوت عليها، فاستفادة الإخبار منها كان بالوضع المتعهد مباشرة ّ. 

ًوأما في الجملة الناقصة فإن المتعهد يتعهد ومن خلال الوضع أيضا بأن  ّّ ّ ّ
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يقوم بعملية إخطار المعنى ـ أي الدلالة التصديقية الأولى ـ المرتبطة بهذه 

ّالحصة من الكلام ـ الجملة الناقصة ـ لا كل ّ، والإخطار لا يتضمن الإخبار هّ
ّكي نحكم بصحة السكوت عليه أو عدمه، بل الإخطار يتحقق حتى في  ّ ّ
ّالكلمة الواحدة، وما لم يكتمل الكلام ويتم إخطاره في كل حصصه بحيث  ّ

ّتصبح له صلاحية الإخبار فإننا لن نستطيع الحكم بصحة السكو  .ت عليهّ

ّ سابقا عدم تمامية نظرية التعهد، لأن الموضوع له ـ على ما وقد عرفت ًّ
ّحققناه ـ هو المدلول التصوري لا التصديقي إذا كان الموضوع له بالوضع ف .ّ

ّهو المدلول التصوري، وأن هذا المدلول للهيئات  ّحرفا كانت أو جملة تامة ـ ّ ً
ّ النسبة في الجملة التامة والنسبة في  هو النسبة، فما هو الفرق بينـناقصة  أو

 الجملة الناقصة؟

  ندماجيةلاندماجية و غير االاالنسبة : التفسير الثاني
القرن و الاعتبار تي والذي يبتني على نظريRّوهو مختار السيد الشهيد

ّإن العقل حين يواجه مفهومين فإن بإمكانه: ّالأكيد، وملخصه ّ: 

ّل مفهوم على حدة ثم يلحظ النسبة والربط  أن يحتفظ باستقلالية ك:أولاً ّ
، وتكون النسبة في هذه الحالة نسبة صالحة »زيد عالم«: بينهما كما في جملة
ّ لأن المعنى الحاصل بسببها في ذهن السامع معنى كامل ؛للسكوت عليها

ّالجملة بالجملة التامة، كما تسمى النسبة التي تدل هذه ّ تسمى لذاّوتام، و ّ ّ
ّ لأن المفاهيم التي »غير الاندماجية«ّة هذه الجملة بالنسبة التامة أو عليها هيئ

 . بقيت على استقلاليتهاماّوإنتربط فيما بينها لم تدمج في مفهوم واحد 

ّ أن يدمج المفهومين اللذين يواجهانه بمفهوم واحد ويجعلهما بقوة :ثانياً
ّضح أن الجملة في هذه ، ومن الوا»زيد العالم«: الكلمة الواحدة، كما في قولنا

ّ ومن هنا لا يصح السكوت ،الحالة لا إخبار فيها ولا دلالة تصديقية ثانية
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ّ ناقصا وغير تام، ويبقى ًعليها، ويبقى المعنى الحاصل بسببها في الذهن معنى ً

ّالسامع منتظرا لتتمة الكلام ً. 
ّإن السؤال عن أن الكلمة الواحدة أو ما بقو: بعبارة أخرى ّ ّيصح تها هل ّ
ّ لأن القضية هنا سالبة بانتفاء موضوعها، ؛ لا معنى له،السكوت عليها

  ـبموضوعها ومحمولهاـ ّموضوع صحة السكوت وعدمه هو إيفاء الجملة ف
ّللمعنى التام في ذهن السامع أو عدم إيفائها بذلك، ولا محمول في الحالة 

 ذلك عن حث بعدنبّالتي تكون فيه الجملة بقوة الكلمة الواحدة لكي 
هي غير صالحة للسكوت فّإيفائها بالمعنى، وهل يصح السكوت عليها، 

 .ّعليها بلا تردد

ّوتسمى الجملة في مثل هذه الحالات التي لا يصح السكوت عليها  ّ
ّبالجملة الناقصة، والنسبة التي تدل عليها بهيئتها بالنسبة الناقصة أو 

 .بعض ولا تحتفظ باستقلاليتها تدمج فيها المفاهيم بعضها مع حيثالاندماجية 

 

 .ّ حاصل التفسير الأول:أي. »وحاصله«: Rقوله �

 للدلالة ة موضوع:أي .» لقصد إخطار صورةةموضوع«: Rقوله �
 .التصديقية الأولى

ّهذه الحصة الخاص«: Rقوله � ّ الحصة الخاصة من الكلام لا كل:أي .»ةّ ّ  ه،ّ
 .لة ليكتمل المعنى لديها ينتظر السامع بقية الجملذو

 على نظرية الاعتبار ّوهذا التفسير مبني .»والتفسير الآخر«: Rقوله �
 .ونظرية القرن الأكيد

ّوحينئذ، لا يصح  .»ّوتصير الجملة في قوة الكلمة الواحدة«: Rقوله �
 .السكوت عليها
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 بالمعاني ِ الألفاظِ وعلاقاتةِ اللفظيِ الدلالةِ عنٌ تمهيديةٌهذه نبذة

 ِّ الشرعيِ الدليلِ دلالاتِ عن تحديدِ في الحديثِنكتفي بها للدخول
 .ّاللفظي
ِ أن هذه الدلالاتِن الواضحِوم  : على قسمينّ

ٌ خاصةٌدلالات: هاُفبعض  ِ كدلالةِ الفقهيةِ المسائلِ ببعضُ ترتبطّ
 . أو الكعبِ الصعيدِكلمة

ٌ عامةٌدلالات: هاُوبعض ً عنصرا مشتركا في َ أن تكونُتصلح ّ ً
 على ِ الأمرِ كدلالةِ الفقهِ أبوابِ في مختلفِ الاستنباطِعملية

 ...الوجوب

ُ سابقا أن ما يدخلَوقد عرفت ّ ّ إنما هو ِّ الأصوليِ في البحثً
ِ العامةِ عن الدلالاتُ البحثُ الثاني، ولهذا فسوف يكونُالقسم ّ 
 .ّ اللفظيِّ الشرعيِللدليل
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ّتحدثنا عن أقسام الدلالات اللفظية وأنواعها، وعن علاقات الألفاظ 

تحديد «ًبالمعاني، تمهيدا للدخول في البحث الأساسي الذي عنوناه بعنوان 
، وقبل الدخول في بيان وتحديد تلك الدلالات »ّدلالات الدليل الشرعي

 .ّنريد أن نوضح نوعين من الدلالات

 

 :ّن من الدلالات التي ترتبط بالدليل الشرعيهنا قسما

  الدلالات الخاصة: القسم الأول
ّوهي الدلالات التي ترتبط ببعض المسائل الفقهية التي تختص بباب 

 هي وهل، »الصعيد«من أبواب الفقه دون غيره، كالبحث في دلالة كلمة 
ّسائل التيمم في باب ّبحث مختص بم ّ فإنه؟ّ أو التراب خاصة،مطلق الأرض

ّ وما هو تعريفه وحدوده، فإنه »الكعب«الطهارة دون غيره، أو دلالة كلمة 
 .ّبحث مختص بمسائل الوضوء في باب الطهارة المائية دون غيره، وهكذا

  الدلالات العامة: القسم الثاني
ًوهي الدلالات التي تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية  ً

 على الوجوب أو عدم »الأمر« أبواب الفقه، كدلالة الاستنباط في مختلف
ّ على الحرمة أو عدم دلالته، وفي أن »النهي« ودلالة ،دلالته على ذلك

 . وهكذا،ّ حجة أم لا»الظهور«
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ّ أن الذي يهم »تعريف علم الأصول وموضوعه« يّوقد بينا في بحث ّ

ا لذتنباط، الأصولي ويتناوله في بحوثه هو العنصر المشترك في عملية الاس
ّفإننا سنبحث في الدلالات العامة للدليل الشرعي ّ  دون الدلالات ّ اللفظيّ

 .ّالخاصة التي يتناولها الفقيه في علم الفقه بالبحث والتحقيق

 

 . دلالات مشتركة:أي. »ّدلالات عامة«: Rقوله �

 تعريف علم الأصول ي في بحث:أي .»ًوقد عرفت سابقا«: Rقوله �
 .وموضوعه

ّلا الدلالات عامها  .»ّفسوف يكون البحث عن الدلالات العامة«: Rقوله �
تحديد «ّوخاصها كما قد يفهم من عنوان البحث الرئيسي الذي كان 

ّ دون تحديد لها بالعامة أو الخاصة»ّدلالات الدليل الشرعي ّ. 
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 الأمر والنهي
 

ُ تارة يستعملُالأمر ِ بمادتً  وأخرى »ك بالصلاةُآمر«: ُه فيقالّ
 .»ِّصل«: ُه فيقالِبصيغت

ُأما مادة ّ  على الطلب، ولكن لا ِها بالوضعِ في دلالتَّ فلا شكِ الأمرّ
َ الطلب، لأن لفظِ للفظً مرادفةُ تكونٍبنحو ه ِ بمفهومُ الطلب ينطبقّ

 ِّ التشريعيِ والطلبِ للماءِ العطشانِ كطلبِّلتكوينيبِ اعلى الطل
 على لاّ إُ لا يصدقُه، بينما الأمرِ أو من غير من العاليَ صدرٌسواء

ًأي متظاهرا ـ ً كان مستعليا ٌ من العالي، سواءِّ التشريعيِالطلب
 .أو لاـ ه ّبعلو

َكما أن مادة ّ  لها ْكرتُ بالطلب، بل ذً معناها لغةُ الأمر لا ينحصرّ
 ُ تكونِ الأساس والغرض، وعلى هذاِوالحادثة ِ أخرى كالشيءٍمعان

ُ إلى قرينة، ومتى دلت القرينةٍ بحاجةِ الطلبُ وتعيين،اًيًّمشتركا لفظ ّ 
َ في أن المادةُ الكلامُعلى ذلك يقع ّ  الوجوب أو ِبنحوبِ  على الطلُّ تدلّ

  مع الاستحباب؟ُتلائم
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ُّ على أنها تدلُّستدلُفقد ي  :ٍ بوجوهِ على الوجوبّ
ّ أن :هُوتقريب. >  a[  ^ _  `<: ه تعالىُقول: منها
ه ِ على اطلاقَ لما وقعَّ الاستحبابيَ الطلبُ لو كان يشملَالأمر

ِموضوعا للحذر  .ن العقابِ مً

ِصلى االلهُ عليه وآلهه ُقول: ومنها ُ على أمتي لأمرتهَّلولا أن أشق«: َّ م ّ
 لما كان َ الاستحبابُ لو كان يشملرَّ أن الأم:هُ وتقريب»بالسواك

ُ للمشقة كما هو ظاهرً مستلزماُالأمر  . الحديثّ

َ، فإن المفهومُالتبادر: ومنها ُ عرفا من كلام المولى حين يستعملّ ً 
ِ أنه في مقامِ الأمرَكلمة  . الحقيقةُ علامةُلزام، والتبادر والإِيجاب الإّ
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ّلق بمادة الأمر ّ نحاول بحث عدة أمور تتع»ّمادة الأمر«تحت عنوان  ّ

كدلالتها على الطلب وغيره من المعاني، وكذلك دلالتها على الطلب 
ّأو الأعم من الوجوبي والاستحبابيالوجوبي  ّ ّ، وبيان الوجوه الدالة على ّ
 .ّ بدلالة مادة الأمر على الطلبدأبن ول،ذلك

ّتدل مادة الأمر  هل :  بالوضع على الطلب، ومن هنا نتساءل»أ ـ م ـ ر«ّ
  باعتبار دلالته عليه؟»للطلب« مرادف »الأمر«

 و »الإنسان«ّمن الواضح عدم تحقق هذه المرادفة فهما ليسا من قبيل 
 :ّالطلب أعم من الأمر، وذلك لوجوهفً مثلا، »البشر«

ّ على الطلب التشريعي، وأما الطلب فله لاّنّ الأمر لا يطلق إأ :ّالأول
لى الطلب التكويني كما في الإنسان ً عديدة في اللغة، فتارة يطلق عٍمعان

ًالعطشان الذي يحتاج إلى الماء فيسمى طالبا للماء، وأخرى يطلق ويراد منه  ّ
 . كما في أمر المولى لعبده)١(الطلب التشريعي

                                                           
 لّل فيه بين الطالب والمطلوب إرادة مغايرةخهو الطلب الذي لا تت: الطلب التكويني) ١(

فطلبك  ًلإرادة الطالب، كما لو كنت عطشانا ومددت يدك إلى إناء الماء لتشرب الماء منه،
 . إرادة أخرى)الماء( وبين مرادك )شرب الماء(ّ إذ لم تتوسط بين إرادتك ٌّ تكوينيٌللماء طلب

ّفهو الطلب الذي تتخلل فيه بين الطالب والمطلوب إرادة : ّوأما الطلب التشريعي
ّدك بأن يأتيك بالماء، فإن تحقق ولًمغايرة لإرادة الطالب، كما لو كنت عطشانا وأمرت 

د ومجيئه بالماء، وهي ولّيتوقف على إرادة ال) الإتيان بالماء وشربه(رج المطلوب في الخا
 .إرادة خارجة عن إرادة الطالب
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ّن للطلب التشريعي مصاديق متعددةأ :الثاني ً فتارة يصدر من العالي ،ّ

 وأخرى يصدر من  بالأمر،ّ، ويسمىّإلى الداني كما في طلب السيد من عبده
ّويسمى  بين الطالب والمطلوب منه، ّدنو وأ ّالمتساويين فلا يوجد علو

 .ّ وثالثة يصدر الطلب من الداني إلى العالي، ويسمى بالدعاء،بالالتماس

ّالأمر يختص بالطلب التشريعي من العالي إلى الداني فقط، سواء كان ف
ونفس الأمر كما في المولى سبحانه  في الحقيقة والواقع ًياهذا العالي عال

ًوتعالى، أو كان متظاهرا بالعلو وقد أوجب لنفسه الطاعة بسبب من 
الأسباب كما في استعلاء بعض المتساويين على أمثالهم، بل واستعلاء بعض 

 له ًياًيأمر شخصا مساوًشخصا لو وجدنا فمن هو أدنى على من هو أعلى، 
ًذا العمل عقلائيا صحيحاأو من هو أعلى منه لما اعتبرنا ه ً. 

ّوعلى كل حال، فمن مجموع هذين الوجهين يتبين لنا أن  ّ ّ أخص »الأمر«ّ
 . ولا يمكن أن يكونا مترادفين»الطلب«من 

 

ّقلنا إن مادة الأمر تدل على الطلب بالوضع، غير أنهم ذكروا للأمر  ّ ّ ّ
 : أخرى من قبيلَمعاني

ًرأيت أمرا عجبا«  ـ الشيء، كما في١ ً أي رأيت شيئا عجبا»ً ً. 

 . أي جئت لغرض مهم»ّجئت لأمر مهم« ـ الغرض، كما في ٢

 .ر بليلِّ أي حادث دب»ر بليلِّبُ دٌأمر« ـ الحادثة، كما في قولهم ٣

ّثم بحثوا في أن هذه المعاني  ّ أن القدر لاّتعود لمعنى واحد، أم لا؟ إهل ّ
ّالمتيقن أن للأمر معنيين ب  الطلب والشيء، والشاهد :ّنحو الاشتراك اللفظيّ

، وأخرى »أوامر«ً فتارة يجمع على وزن »أمر«على ذلك هو اختلاف جمع 
ّ، فكيف يتم لنا ـ والحال هذه ـ تعيين المعنى الذي نريده »أمور«على وزن 

  دون غيره؟»الطلب«ّوالذي يهمنا في البحث الأصولي أي معنى 
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ّإنه لابد من و: والجواب  لبقي لاّّجود قرينة تدل على المعنى المراد وإّ

ً حاكما ولما استطعنا الأخذ بهذا المعنى دون غيره، فعلى ّالاشتراك اللفظي
 أن ينصب قرينة »الطلب« في معنى »الأمر«ّالمولى إذا أراد أن يستخدم مادة 

ًعلى إرادته على طريقة تعدد الدال والمدلول التي أشرنا إليها سابقا ّ ّ. 

 

ّثم إن الطلب وحسب استخدامه اللغوي إما وجوبي ّ ، ّ أو استحبابيّّ
ّلو حصل لدينا علم بأن المولى قد استخدم مادة : ومن هنا نتساءل من جديد ّ

ّ في معنى الطلب، فمن أين يحصل لنا العلم بأنه أراد الطلب »الأمر«
  الطلب الاستحبابي؟والوجوبي أ

ّحث أولا عن أصل وضع مادة الأمر للطلب، ّ لابد أن نبوهنا  فهلًّ
ّوضعها الواضع ابتداء للطلب الوجوبي، أم وضعها للطلب الأعم من  ً

ّ وضعها للطلب الوجوبي فقط فإن هّالوجوبي والاستحبابي؟ فإذا ثبت أن
 ستكون ظاهرة في الطلب الوجوبي، ولو أراد المولى استعمال »الأمر«ّمادة 

ًتحبابي فسيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازياالأمر في الطلب الاس ّ لأنه ؛ً
للفظ في غير ما وضع له من معنى، وعليه أن ينصب قرينة على ااستخدام 

 . انصرف الذهن إلى الطلب الوجوبي مباشرةلاّإرادة المعنى الاستحبابي وإ

ّوأما إذا لم يثبت وضع مادة   ّوإنماّ للطلب الوجوبي خاصة »الأمر«ّ
الوجوبي والاستحبابي، فسيكون استخدامها في كلا ن الطلب ّعم مللأ

ّالمعنيين استخداما حقيقيا لا مجازيا، ولابد حينئذ من قرينة لكي نعين المعنى  ّ ً ً ً
 الطلب الوجوبي أم الاستحبابي، وبدون القرينة يبقى ّأنهالمراد بخصوصه و

ف إلى المعنى  الحالة الأولى التي كان اللفظ فيها ينصربخلافًاللفظ مشتركا 
 . الكلام عن القرينةالوجوبي إذا خلا
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ّحاول بعض الأصوليين ذكر عدة وجوه للاستدلال على أن  ّمادة «ّ

ّ موضوعة للطلب الوجوبي وتدل عليه، لا على الطلب الأعم من »الأمر ّ
 :الوجوبي والاستحبابي، منها

[  ^ _  `  «: ل بقوله تعالى الاستدلا:الوجه الأول
a«)نّ الأمر إذا صدر من أ:  وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة،)١

ّ فعليه أن يحذر العقوبة التي استحقها بسبب هذه ،المولى وخالفه المأمور
طلب ال فلاّلّ على الطلب الوجوبي وإا د»الأمر«ّالمخالفة، وهذا يعني أن 

ّب أن يحذر تاركه من العقوبة لأنه لا يستحق ستحبابي جائز الترك ولا يجلاا ّ
 . عقابَّعلى ذلك الترك الجائز أي

ّلولا أن أشق على أمتي «: 1 الاستدلال بقول رسول االله:الوجه الثاني ّ
نّ الأمر أ: ، وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف)٢(»لأمرتهم بالسواك

ّ أن تنال أمته 1هنا لو لم يكن بمعنى الطلب الوجوبي لما خشي الرسول
ّإن الأمر الاستحبابي لا مشقة فيه لكي : ّالمشقة إن أمرهم به، وبعبارة أخرى ّ

 . إذ بوسعهم تركه بدون محذور؛ّ منه على أمته1يخشى الرسول

ّهذا مضافا إلى أن الأمر الاستحبابي بالسواك قد صدر من الرسول ً1 
ّدل على أن الأمر هنا هو غيره ف، )٣(في روايات أخرى ّهناك وأنه مختص ّ ّ

 .بالأمر الوجوبي لا الاستحبابي

                                                           
 .٦٣: النور) ١(
، أبواب ١٧، ص٢ج: وسائل الشيعة ؛١٢٣ ح،٣٤، ص١ج: من لا يحضره الفقيه) ٢(

 .٤ح، ٣السواك، ب
 .١، ح١٣، أبواب السواك، ب٥، ص٢ج: وسائل الشيعةنظر ا )٣(
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ّ أن الأمر ه، إذ نستكشف من)١(ّ التبادر، وهو أهم الوجوه:الوجه الثالث

موضوع للطلب الوجوبي حقيقة، ولو استخدم في الطلب الاستحبابي لكان 
ًاستعمالا مجازيا ً.  

لم الابن نّ الوالد لو أمر ولده بأمر ما ولكن أ: والدليل على ذلك
 ،ّ بدعوى أنه فهم من أمر والده الطلب الاستحبابي؛يستجب لذلك الأمر

ّستحق الولد مذمة العقلاء، وما ذلك إلا ّ لأن المتبادر إلى أذهانهم من لاّّ
ّالأمر الصادر من الوالد هو الطلب الوجوبي، أي أنه قد طلب من ولده 

ّطلبا وجوبيا لابد من تنفيذه، لا الأعم من الوجوبي وا ّ ً  .لاستحبابيً

 

، وصيغته هي »أ ـ م ـ ر« :ّبمادته أي .»وأخرى بصيغته... ّبمادته«: Rقوله �
 صيغة : أو صيغة فعل المضارع الداخلة عليه لام الأمر أي»إفعل«صيغة 

 .»ليفعل«

 . من المساوي أو الأدنى:أي. »أو من غيره«: Rقوله �

ة وفي نفس الأمر والواقع كالمولى  من العالي حقيق:أي. »أو لا«: Rقوله �
 .سبحانه وتعالى

ًتكون مشتركا لفظيا«: Rقوله � ً تكون مادة الأمر مشتركا لفظيا:أي. »ً ً ّ. 

ّ وتعيين أن المعنى المراد من مادة الأمر هنا :أي .»وتعيين الطلب«: Rقوله � ّ
 .»الطلب«هو 

 . الأمر:أي. »على إطلاقه«: Rقوله �
                                                           

نّه الوجه الوحيد الذي سلمت دلالته على الطلب الوجوبي من النقاش ، حيث لأ) ١(
ّنوقش في دلالة الوجهين الأول والثاني السابقين كما هو مبين في الحلقة الثالثة نظر ا .ّ

 .، فما بعد١٠٩:ص: القسم الأول ـ ٣ الحلقة ، صولدروس في علم الأ
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ُوأما صيغة ُ لها عدةتَْكرُ فقد ذرِ الأمّ ّ والتمني ِ كالطلبٍ معانّ
ِوالترجي والتهديد  بين ٌ خلطِ ذلك، وهذا في الواقعِ وغيرِ والتعجيزّ

ِّ التصوريِالمدلول ِّ الجديِّ التصديقيِ والمدلولِ للصيغةّ ها ِ لها باعتبارّ
ً تامةًجملة ّ. 

َن الصيغةأ: هُوتوضيح  ٌـ لها مدلولرِ  الأمِ فعلَ ـ أي هيئةّ
ٌّتصوري َ ولابد أن تكون،ّ  في ُ كما هو الشأن،ِّ من سنخ المعنى الحرفيّ

 ِ الطلبَا نفسُ مدلولهَ أن يكونُّ، فلا يصحِ والحروفِ الهيئاتِسائر
ِ المادةَ نحوِ الإرسالَ، ولا مفهومٌّ اسميٌبما هو مفهوم  ٌ، بل نسبةّ

 كما ،ِرسال الإَ أو مفهومِ الطلبَ توازي مفهومٌ أو إرساليةٌطلبية
 .ِ الانتهاءَ مفهوم»إلى« عليها ُّ التي تدلُتوازي النسبة
 ِ ومفهوم ـً حرفياًه معنىِ بوصف ـِ الصيغةِ بين مدلولُوالعلاقة

 »في« و »إلى« و »نمِ« ِ بين مدلولَ العلاقةُ تشابه،ِ أو الطلبِرسالالإ
 لا ٍ موازاةُ، فهي علاقة»ِالظرفية« و »ِالانتهاء« و »الابتداء« ِومدلول
 .ٍترادف

 الذي َ المخصوصَ الربطِرسالية أو الإِ الطلبيةِ بالنسبةُونقصد
 منه، أو بين ِ والمطلوبِ بين المطلوبِ أو بالإرسالِ بالطلبُيحصل
ُ التصوريُ إليه، وهذا هو المدلولِ والمرسلِالمرسل  ُ الثابتِ للصيغةّ

 .بالوضع
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ً تامةًها جملةِ باعتبارِوللصيغة ً مكونةّ  ٌ، مدلولٍ وفاعلٍعل من فّ
ٌّ جديٌّتصديقي ٍ سياقا عن أمرُ، إذ تكشفِ لا الوضعِ السياقِ بحكمّ ً  

ِ المتكلمِ في نفسٍثابت ، وفي هذه ِ الصيغةِ هو الذي دعاه إلى استعمالّ
ُ تتعددُالمرحلة  بهذه ُ عليها الصيغةَّ أن تدلُ الدواعي التي يمكنّ
َأخرى الترجي، وَ الداعي هو الطلبُ، فتارة يكونِالدلالة  ً وثالثة،ّ
ِّ التصوريِ المدلولِ، وهكذا مع انحفاظَالتعجيز  . في الجميعِ للصيغةّ

َبأن الدلالة ِ القائلِ المشهورِ المختارِه على المسلكُّهذا كل ّ 
ُ التصوريةُ هي الدلالةَالوضعية ِ، وأما بناء على مسلكّ ً ِ التعهدّ  ِ القائلّ

َبأن الدلالة َ، وأن المدلولُ التصديقيةُ هي الدلالةَ الوضعيةّ َّ الجديّ ّ 
ِ التامةِللجملة ِ فلابد من الالتزام،ً له ابتداءُ هو المعنى الموضوعّ ّ 

ّ الجديِ المدلولِ لاختلاف؛ِ المعنى في تلك الموارددُِّبتعد ّ. 
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ّالمراد من صيغة الأمر كل صيغة تدل على الطلب اللزومي كصيغة  ّ

 .)١( وغيرها»ليفعل«، وصيغة المضارع الداخل عليه لام الأمر »إفعل«

 

ٍوقد ذكرت عدة معان  : منها، استخدمت فيها هذه الصيغةّ

 أي اعملوا في الحياة )٢(> Q  P  O<:  ـ التهديد، كقوله تعالى١
ّالدنيا أيها المجرمون ما بدا لكم ولكنكم سوف ترون نتيجة أعمالكم السيئة ّ ّ. 

:  ـ حكاية عن قول السحرة لفرعون ـالتعجيز، كقوله تعالى ـ ٢
 لك فينا من تقطيع افعل يافرعون ما بدإ، أي )٣(>®  ¯  °  ±<

 . الإيمان من قلوبناإزالةّالأيدي والأرجل والقتل، ولكنك عاجز عن 

 .)٤(> »  ¬<:  ـ البعث والطلب، كقوله تعالى٣

ّنها استخدمت في الترجي، والتمنأ ـ كما ٤ ّ  .ي، وغير ذلكّ
ّومن الواضح هنا ، أننا وإن قلنا إن صيغة الأمر قد استعملت في هذه  ّ

ٍ لأن هذه المعاني كلها معان؛ّ أنها ليست واحدة من هذه المعانيلاّالمعاني، إ ّ ّ 
                                                           

 .صه، مه:  اسم الفعل مثل، أو»هذا مطلوب منك«: كالجملة الاسمية مثل) ١(
 .٤٠: ّفصلت )٢(
 .٧٢: طه )٣(
 .٧٢: الأنعام )٤(
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ّ يدل على الربط والنسبة بين ّسمية، وهيئة الأمر كباقي الهيئات معنى حرفيا

ًخا ونوعا عن المعنى الاسمي ولا يمكن طرفين، والمعنى الحرفي يختلف سن ً
ّأن يكون هو، ولهذا لا نستطيع ـ كما بينا سابقا ـ أن نقول إن معنى  ً  هو »من«ّ

ّ وهكذا في بقية الحروف، لأن معاني »الانتهاء« هو »إلى«الابتداء، أو معنى 
 »الابتداء«ّ حرفية، وأما معاني ٍ وغيرها من الحروف هي معان»إلى« و »من«

ّ إسمية لا يمكن أن ترادفها، ولهذا عبرنا ٍ وأمثالها فهي معان»نتهاءالا«و 
ٍعنها سابقا بأنها معان ّ  . موازية لها لا مرادفةً

 موضوع ّ حرفيىً على معن)١(ّ ـ تدل وبالوضعاًفصيغة الأمر وهيئته ـ إذ
ّلنسبة معينة هي النسبة الطلبية أو الإرسالية، لا أنها موضوعة لمفهوم الطلب  ّ

رسال بل هي توازي هذين المفهومين كما يوازي مفهوم الابتداء المعنى والإ
 .»من«الحرفي لـ 

ّونعني بالنسبة الطلبية أو الإرسالية هو أن هذه الهيئة تقوم بربط المادة  ّ
: نّنا في قولناأ :المطلوبة بالمأمور أو المطلوب منه أو إرساله نحوها، وبيان هذا

 :ثلاثة أمور، توجد عندنا »صم« أو »ِّصل«

ّ ـ المتكلم، ونسميه الطالب أو الآمر أو المرسل١ ّ. 

 .ّ ـ المادة، وهي الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة كالصلاة أو الصيام٢

ّ ـ المخاطب، ونسميه المطلوب منه أو المأمور أو المرسل نحو تحصيل المادة٣ َ ّ. 

ّالمادة كالصلاة ئة فعل الأمر وبدلالتها على الربط والنسبة تربط بين يفه
يجب : ً مثلا فيقالّأو الصيام وبين المأمور أو المطلوب منه، أي المكلف،

ّعليك ـ أيها المكلف ـ أن تصلي أو تصوم ّ عل المطلوب ه يجنّإ: بعبارة أخرى. ّ
 . بالإتيان بهلاّّفي عهدة المطلوب منه، فلا تفرغ ذمته إ

                                                           
ّحديثنا هنا مختص بمرحلة الدلالة التصورية الناشئة من الوضع) ١( ّ. 
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ّالظاهر أن القول بأن معنى صيغة فعل الأمر وهيئته هو الطلب أو  ّ
ّالترجي أو التمني وما شابه، هو نتيجة الخلط بين المدلول التصوري للصيغة  ّّ
ّوبين مدلولها التصديقي، فإن المدلول التصوري للصيغة والذي نستكشفه  ّ

هذا المدلول من عملية الوضع هو الربط أو النسبة الطلبية أو الإرسالية، و
ّالتصوري محفوظ في كل استعمالات هذه الصيغة سواء استعملت في حالة  ّ

ّالطلب أو الترجي أو التمني أو التهديد أو غيرها ّ. 

ّوأما المدلول التصديقي لهيئة فعل الأمر، فإنه مختلف من استعمال  ّ
ّباعتباره جملة تامة مؤلفة من فعل وفاعلـ ّلآخر، وذلك أن فعل الأمر   له  ـّ

ّهيئة تدل على نسبة تامة أيضا، وكل نسبة تامة لها مدلول تصديقي ّ ّّ  ٍ ثانًّ
ّجدي ّ نستكشفه من سياق الكلام وحال المتكلم لا من الوضع، ومن هنا ّ

ًفإن هذا المدلول الجدي يتغير من حالة إلى أخرى تبعا لسياقات الكلام  ّّ ّ
ّوأحوال المتكلمين، فالمتكلم  ّلب وأخرى في الترجي ة يستخدمه في الطتارّ

 .ّوثالثة في التمني، وهكذا 

 

ًكل ما سبق كان بناء على نظري ً الاعتبار والقرن الأكيد، وأما بناء على تيّ ّ
ٍنظرية التعهد، فإن كل جملة ّ ّ ٍ تامةّ ّ بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي ٌ موضوعةّ

ّالجدي مباشرة، وبما أن هيئة ّ فعل الأمر جملة تامة فإنها موضوعة بذاتها ّ ّ
ٍومباشرة لمداليل تصديقية جدية ولمعان ّ متعددة على نحو الاشتراك، فهذه ّ

ٍالهيئة موضوعة بوضع أول لإفادة التمني، وبوضع ثان ّ ّ لإفادة الترجي، ّ
ً وقد ذكرنا مرارا عدم تمامية نظرية ،وبوضع ثالث لإفادة الطلب وهكذا

 .ّالتعهد هذه
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 . الاعتبار والقرن الأكيدتيًبناء على نظري. »وهذا في الواقع خلط«: Rقوله �

 .»ّباعتبارها جملة تامة«: Rقوله �
 نّ بحثناأّ وتعدد معانيها، غير ٍ ثانّ ّفإذا كانت جملة تامة كان لها مدلول تصديقي

 .ّ الذي لا يتعددّهو في الوضع وفي الدلالة التصورية والمعنى الحرفي للنسبة

 . مدلول الصيغة:أي. »مدلولها«: Rقوله �

 . بل الهيئة هي نسبة طلبية أو إرسالية:أي. »بل نسبة طلبية أو إرسالية«: قوله �

 .»بين المطلوب«: Rقوله �
 وهي الحدث الذي وقع عليه مفاد هيئة فعل الأمر كالصلاة »ّالمادة« :أي
 .»ضربا«في ، والضرب »صم«، والصيام في »ِّصل«في 

 .ّ المكلف:أي. »والمطلوب منه«: Rقوله �

 أو ، الربط المخصوص بين المطلوب والمطلوب منه:أي .»وهذا«: Rقوله �
 .المرسل والمرسل إليه

ّ مرحلة المراد الجدي للمتكلم:أي. »وفي هذه المرحلة«: Rقوله � ّ. 

 .ضعية الدلالة السياقية الحالية لا الو:أي. »بهذه الدلالة«: Rقوله �

 انحفاظ المعنى :أي .»ّمع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة«: Rقوله �
الحرفي لهما، وهو النسبة الطلبية أو الإرسالية التي توازي مفهوم الطلب 

 .أو الإرسال

 .ّسمية حسب نظرية التعهدإوهذه معان . »ّبتعدد المعنى«: Rقوله �

ّلجدي هو المدلول والمدلول ا .»ّلاختلاف المدلول الجدي«: Rقوله �
 .ً أيضاّسمياالتصديقي الثاني وهو معنى 
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َم إن الظاهرثُ َ أن المدلولِ من الصيغةّّ َّ الجديَّ التصديقيّ  هو ّ

َنه إن قيل وذلك لأ. الدواعي الأخرىِ سائرَ دونُالطلب ّ بأن ّ
َّ التصوريَالمدلول َن الطلبأ ٌ، فواضحُ الطلبيةُ هو النسبةّ  ٌ مصداقّ
ِّ التصوريِلمدلول لٌّحقيقي  إلى َ أقربُ الدواعي، فيكونِ سائرَ دونّ
ِّ التصوريِالمدلول َن مدلولأ ٍ كلامِّ كلُ وظاهر،ّ  ما ُ أقربَّه التصديقيّ
ّ التصوريِ للمدلولِ والمصداقيةِ للتطابقُيكون ّ. 

َوأما إذا قيل َ بأن المدلولّ َّ التصوريّ ّ، فلأن ُرسالية الإُ هو النسبةّ
ُ إنما ينشأِ لهذه النسبةَّيقي الحقَالمصداق  ِ لا من سائر،ِ من الطلبّ
ُ فيتعين،الدواعي  . الكلامِ بظهورِ داعي الطلبّ

ُولكن قد يتفق َ أحيانا أن يكونّ ُّ الجديُ المدلولً  ِ الإخبارَ هو قصدّ
ِ المادةِ طلبِ غيرَ آخرٍّ شرعيٍعن حكم  ِ ذلك الحكمَنشاءإ أو ّ

َ فإن المراد»ك من البولَوب ثْاغسل«: هِه، كما في قولَوجعل َّ الجديّ  من ّ
ُ إذ قد يتنجس؛ِ الغسلَ ليس طلب»ْغسلِا« ه ُ فيهملِ الشخصُ ثوبّ

ُ عليه، وإنما المرادَه ولا إثمُولا يغسل َ أن الثوبُ بيانّ ُ يتنجسّ ، ِ بالبولّ
ُ وأنه يطهر،ٌّ وضعيٌوهذا حكم ، ُ آخرٌّ، وهذا حكم وضعيِ بالغسلّ

ٌ لأنها إرشادِّرشادي الإِ بالأمرُى الصيغةَّ تسمِوفي هذه الحالة  ٌ وإخبارّ
 .عن ذلك الحكم
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َوكما أن المعروف ِ مادةِ في دلالةّ ُّ أنها تدلِ على الطلبِ الأمرّ على   ّ

ُّ بمعنى أنها تدل، الأمرِ في صيغةُ، كذلك الحالِّ الوجوبيِالطلب  على ّ
 ؛ُذا هو الصحيح وه،ٍ لزوميةٍ من إرادةِ الحاصلةِرسالية الإِالنسبة
 .ّ العامِّ العرفيِ الفهمِ بحسبِللتبادر
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ّ لبيان هذا المطلب نتعرض لأصل وقاعدة مهمة يعبر عنها بأصالة اًتمهيد ّ ّ

ّإن سيرة العقلاء في الأعم الأغلب قائمة على أن كل : ّالتطابق، وملخصها ّ ّّ
ّم عندما يستعمل لفظا موضوعا لمعنى تصوريّمتكل ّ ً ّ معين، فإنه يريد ذلك ً ّ

ّالمعنى أيضا في المراد الجدي، فلفظ   الموضوع للحيوان المفترس إذا »الأسد«ً
ّاستعمله المتكلم وشك السامع في أن المتكلم يريد به الحيوان المفترس أو  ّّ ّ

ًالإنسان الشجاع، فإنه وبناء على أصالة التطابق  ّبين المدلول التصوري ّ
ّإن المراد هو الحيوان المفترس، وإذا أراد : ّوالمدلول التصديقي الجدي نقول 

 . الإنسان الشجاع فعليه أن ينصب قرينة على ذلك»الأسد«ّالمتكلم بلفظ 

نّ أبما :  نقول»أصالة التطابق«ّوهكذا في مورد بحثنا، فإننا وطبق قاعدة 
ّالأمر هو النسبة الطلبية، وبما أن المدلول ّالمدلول التصوري لصيغة فعل 

ّالتصديقي الجدي لهذه الصيغة كان متعددا، كالطلب والترجي والتمني  ّ ً ّ ّ
 إلى المدلول )١(ّفإن الطلب دون غيره سيكون المعنى الأقرب... والتهديد

                                                           
 ؛ّ ولم نقل هو المدلول التصوري،ّقلنا الطلب هو المعنى الأقرب إلى المدلول التصوري) ١(

ّلما بيناه سابقا من أن الطلب معنى اسمي ّ ً معنى ) النسبة الطلبية(ّ والمدلول التصوري ّ
 الطلب هو أقرب المعاني للمدلول ّوإنما ، مترادفينا فلا يمكن أن يكون،ّحرفي

ٍالتصوري ومواز  . لهّ
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 وسيكون ـ أي الطلب ـ المدلول التصديقي ،ّالتصوري أي النسبة الطلبية

المتبادر من هذه الصيغة، وإذا أراد المستعمل معنى آخر غير ّالجدي الظاهر و
 .الطلب فعليه أن ينصب قرينة على ذلك 

ّوأما إذا قيل بأن المعنى الحرفي لصيغة الأمر هو   لا »رساليةالنسبة الإ«ّ
ّ ذلك لأن المصداق الحقيقي للنسبة ؛ً فلن يفرق كثيرا»النسبة الطلبية«
ًإن طلبا ما في :  ينشأ من الطلب، وبتعبير آخرّ إنما»الإرسال«رسالية وهو الإ ّ

ّل المكلف نحو تحقيق المرسل إليه، ارسًنفس المولى هو الذي يكون باعثا لإ
ّ جدي لصيغة الأمر ّ كمدلول تصديقي»الطلب«ّوعلى هذا الأساس يتعين 
 .من خلال ظهور الكلام

 

ّ أن المدلول الجدي لصيغةعرفت ّأن و »الإرسال« أو »الطلب« الأمر هو ّ
ّظاهر كلام كل إنسان إذا استعمل صيغة فعل الأمر أنه يريد الطلب،  ّ

 أن يأتي بالمطلوب »ّالمكلف«ّوالطلب يعني أن الطالب يريد من المطلوب منه 
ّأو المرسل إليه، أو ما عبرنا عنه بالمادة، وهذا واضح نّنا في بعض أ غير .ّ

خدم بقصد الإخبار عن حكم ُمدلول صيغة الأمر قد استّالأحيان نجد أن 
ّ آخر، وليس بداعي طلب المادة، أو بداعي إنشاء حكم مرتبط ّشرعي
  .رسال إليهاّتيان بتلك المادة أو الإبالإ

غسل إ«: ّ، لمن تنجس ثوبه بالبولDما لو قال الإمام: ومثال ذلك
 وهو الوزن »إفعل« هنا على وزن »غسلإ«، فالفعل »ثوبك من البول

ّالمشهور لصيغة الأمر، ولكننا نعلم أنه لا وجود لحكم تكليفي ّ  بوجوب ّ
ّغسل الثوب إذا تنجس بالبول، فلعل المكلف لا يريد أن يستعمل هذا  ّ ّ
ًالثوب في الموارد التي يجب أن تكون الملابس فيها طاهرة، كالصلاة مثلا، أو 
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ًلعله يريد أن يستغني عن الثوب كليا،  ّ ًفلماذا  أصدر الإمام حكما ًإذا ّ

 ّبوجوب غسل الثوب المتنجس؟

ّإما حكم :  ـ على قسمينّتقدمّإن الأحكام الشرعية ـ كما : الجواب
ّ يتعلق بأفعال المكلفين مباشرةّ تكليفيّشرعي  من قبيل وجوب الصلاة ؛ّ

ّ وهو الحكم الذي لا يتعلق ّ وضعيّو حكم شرعيأوحرمة شرب الخمر، 
ّ يكون موضوعا لحكم تكليفيوإنما مباشرة ّبأفعال المكلفين  كالزوجية التي ً

 .هي موضوع لوجوب إنفاق الزوج على الزوجة

ّوعلى هذا يتبين أن الحكم الذي صدر من الإمام بوجوب غسل الثوب  ّ
ّالمتنجس هو حكم شرعي  لا تكليفي، فهو لا يريد أن يقول ّ وضعيّ

ّللمكلف أنت مكلف بغسل ثوبك إذا تنجس ّ ّما كما أنت مكلف  تما،ّ ً
ًأن يبين له حكما بل حكمين وضعيين  Dبالصوم والصلاة، بل أراد ّ

ّيصلحان أن يكونا موضوعا لحكم تكليفي  : آخر، وهماً

ّن الثوب إذا أصابه بول يتنجس، وهذا حكم شرعيأ :ّالأول ّ  ّ وضعيّ
 .خبار عن النجاسةبالإ

ّ إذا تنجس يطهر بالغسل، وهذا حكم شرعي:الثاني  آخر يّ وضعّ
 .بالإخبار عن الطهارة

ّوهكذا يتضح أن الأحكام الشرعية التي تكشف عنها صيغة فعل الأمر  ّ
ًيمكن أن تكون حكما تكليفيا كقوله تعالى ً :>   m  l  k

n<)التي يجب »الأمر المولوي«ّ، وتسمى الصيغة في مثل هذه الحالة بـ )١ 
 .ّتيان بمتعلقه وفق شروطهّعلى المكلف الإ

                                                           
 .٤٣:  البقرة)١(
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ًن تكون أحكاما مولوية في ظاهرها بسبب استخدام صيغة ويمكن أ

 والإخبار عنه، ّرشاد إلى حكم وضعيالأمر فيها، ولكن حقيقتها هو الإ
ّدون طلب المادة التي يتضمنها فعل الأمر المستخدم فيها، وتسمى الصيغة  ّ ّ

تيان ّمكان المكلف عدم الإإ الذي ب»الأمر الإرشادي«في مثل هذه الحالة بـ 
 . عليهثمولا إّعلقه بمت

رشادية فيما لو ّنعم، قد يجب على المكلف امتثال مثل هذه الأحكام الإ
ّحققت موضوعا لحكم تكليفي ً تيان به ما لم ّ واجب ولا يستطيع المكلف الإّ

ً كما في تطهير الثوب المتنجس بالبول ـ مثلا ،رشاديةيمتثل تلك الأحكام الإ ّ
 .ّـ لو انحصر ستر عورة المصلي به

َن صيغة فعل الأمر يمكن أن تستخدأ: وخلاصة البحث  :مّ

 . ـ في الأوامر المولوية كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة١

 .»ّاغسل الثوب المتنجس«: رشادية كما في ـ في الأوامر الإ٢

 

ّذكرنا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي لا ا ّ ّلأعم من الوجوبي ّ
 هو »التبادر«ّ، وقلنا إن دليل كثبات ذلّوالاستحبابي، وذكرنا عدة وجوه لإ

، فبعد أن »صيغة فعل الأمر«ّالدليل الأتم، ونفس هذا الكلام يأتي في بحث 
ّاتضح لنا أن المدلول عليه في الدلالة التصديقية الجدية للصيغة هو الطلب،  ّّ

ّب الوجوبي لا الأعم من الطلب الوجوبي ّإن هذا الطلب هو الطل: نقول
 .والاستحبابي
ّإن الطلب منه ما هو وجوبي: لا يقال ّ، ولعل ّ ومنه ما هو استحبابيّ

ًالآمر يطلب طلبا استحبابا راجحا لديه، وبإمكان المطلوب منه أن يتركه  ً ً
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ًذم عقلائياُولا يأتي بالمطلوب من دون أن يلام على ذلك أو ي ّ. 

نّ المعنى الحقيقي المتبادر من صيغة الأمر هو النسبة الطلبية إ: ّلأنه يقال
ّالناشئة من إرادة لزومية، ودليلنا على ذلك أن سيرة العقلاء قائمة على ذم  ّ
المأمور إذا أمره الآمر بصيغة فعل الأمر بأداء فعل ما ولم يأت بذلك الفعل 

ّبدعوى أنه لم يفهم وجوب الاتيان به، وهذا معناه أن الذ ي يتبادر إلى الذهن ّ
هو كون صيغة فعل الأمر ظاهرة في النسبة الطلبية الوجوبية أو النسبة 

 .رسالية الملزمة، والتبادر علامة الحقيقةالإ

وعلى هذا الأساس لو أريد من هذه الصيغة معنى النسبة الإرسالية غير 
 .ّمية للزم الإتيان بالقرينة الدالة على ذلكواللز

 
ّ الترجي أو التمني أو التهديد :أي .»سائر الدواعي الأخرى«: Rقوله � ّ

 .وغيرها

هو أقرب إلى المدلول  .»ّفيكون أقرب إلى المدلول التصوري«: Rقوله �
ّالتصوري لا هو المدلول التصوري ّلما بيناه سابقا من أن الطلب معنى ؛ ّ ً ّ

ّ والمدلول التصوري معنى حرفيّسميإ ون أحدهما  ولا يمكن أن يك،ّ
 .الآخرعين 

 »أصالة التطابق«هذه إشارة إلى قاعدة  .»أقرب ما يكون للتطابق«: Rقوله �
ًبين الدلالة التصورية والمراد الجدي المبينة سابقا ّ ّّ. 

ّهذا هو القول الثاني الذي يكون المدلول التصوري  .»وإذا قيل«: Rقوله �
ّ، وأما القول الأو»رساليةالنسبة الإ«فيه هو  ّل فإن المدلول التصوري فيه ّ ّ

 .»النسبة الطلبية«هو 

 .لا النسبة الطلبية. »هو النسبة الإرسالية«: Rقوله �
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 .رسالية النسبة الإ:أي. »المصداق الحقيقي لهذه النسبة«: Rقوله �

ً على أن هذا الحكم ليس حكما ّالوعدم الإثم د .»ولا إثم عليه«: Rقوله � ّ
ًتكليفيا مولويا وإ  .ّستحق تاركه الإثم والعقوبة لالاًّ

 .في قبال الأمر المولوي. »بالأمر الإرشادي«: Rقوله �
ّبينا سابقا أن للحكم الشرعي .»ميةوالحاصلة من إرادة لز«: Rقوله � ّ ً  مرحلة ّ

الملاك : ّثبوت ومرحلة إثبات، وأن لمرحلة الثبوت عناصر ثلاثة هي
رسالية هو شأ النسبة الإوالإرادة والاعتبار، وعلى هذا الأساس يكون من

 . ومنشأ الاعتبار هو الإرادة الملزمة،الاعتبار

 .والتبادر علامة الحقيقة. »للتبادر«: Rقوله �
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ُوكثيرا ما ي ، ِ الطلبِ في إفادةِن الأفعالِ مِ الأمرِ فعلُستعمل غيرً

ِإما بإدخال ّ وإما بدون ٍ بلا عنايةُ الاستعمالُ فيكون، عليهِ الأمرِ لامّ
 ٍ حينئذُ الاستعمالُ، ويشتمل»يغتسل« و»عيديُ« :َه، كما إذا قيلِإدخال

َ لأن الجملة؛ٍعلى عناية  في ْعملتُ وقد است.هاِ بطبيعتٌ خبريةٍ حينئذّ
ِوفي الأول.  الطلبِمقام  عليه، ِ الصيغةِ دلالةِ بنحوُ الوجوبُّ يدلّ

 عن ُوب، ويأتي الكلام على الوجِ في الدلالةٌ خلافُوفي الثاني يوجد
 . تعالى إن شاء االلهٍُ مقبلةٍذلك في حلقة
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ّ أن المقصود من هذا البحث »صيغة فعل الأمر«ذكرنا في بداية بحث 
ّهو كل صيغة تدل على  ، فهناك صيغ أخرى غير صيغة فعل )١(»الطلب«ّ

 . تفيد الطلب، وهو ما سنبحثه الآنرالأم

 
 :ّ الأخرى الدالة على الطلبمن الصيغ

، كما في »ليفعل« وهي صيغة فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر،الأ ـ 
 ليعدف«:  بعد فراغهلاّفي ثوب نجس فلم يذكره إّمن صلى في Dقوله

 .)٢(»صلاته
 بدون عناية، »الطلب«وفي هذه الحالة تستعمل هذه الصيغة في 

ًلا عناية يكون استعمالا حقيقياوالاستعمال إذا كان ب ً. 

ّثم إن هذه الصيغة تدل على  ّ  كصيغة فعل الأمر »الطلب الوجوبي«ّ
 .ً تماما»إفعل«

 D ومثال هذه الحالة قولهفعل المضارع المجرد عن لام الأمر،الب ـ 
ّلعبيد بن زرارة حين سأله عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح 

 .)٣(»ة الصلايعيد«: الصلاة
                                                           

ّوقد أثبتنا من خلال التبادر أن الطلب هنا لزومي) ١( ّ. 
 .٣، ح٣٣واني، ب، أبواب النجاسات والأ٥٨٦، ص٢ج: مستدرك الوسائل: انظر) ٢(
، أبواب تكبيرة الإحرام ١٣، ص٦ج: وسائل الشيعة؛ ١٤٢، ص٢ج: تهذيب الأحكام) ٣(

  .٣، ح٢والافتتاح، ب
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ّوهنا لابد من وجود عناية خاصة لكي تدل هذه الصيغة على  ّ ّ

ّ تشكل جملة  ـمن الفعل والفاعلـ نّ الجملة هنا أ في هذا ب، والسب»الطلب«
: Dّخبرية بطبيعتها ولكنها استعملت هنا في مقام الإنشاء، إذ معنى قوله

 »خبارالإ«نّ استعمال أ، ومن الواضح »يجب عليه أن يعيد« أي »يعيد«
ضعت له، ومن هنا احتجنا ُ استعمال للصيغة في غير ما و»الإنشاء«وإرادة 

 .إلى عناية لاستخدامها في الطلب

ّهل صيغة فعل المضارع المجرد عن لام الأمر، تدل : ّثم لك أن تسأل ّ
ن في الإجابة على هذا وعلى الطلب الوجوبي كسابقتها؟ اختلف الأصولي

نّ هذه الصيغة أ ـ إن شاء االله تعالى ـ )١(لحلقة الثالثةّالسؤال، وسيتبين لنا في ا
ًتدل على الطلب الوجوبي أيضا ّ. 

 

 .ّ بلا قرينة، والاستعمال هنا استعمال حقيقي:أي .»بلا عناية«: Rقوله �

 ويكون ،»لام الأمر« بدون إدخال :أي .»دخالهإبدون «: Rقوله �
 .ّعمال مجازيّالاستعمال هنا بعناية لأنه است

 استعملت في غير ما :أي .»وقد استعملت في مقام الطلب«: Rقوله �
 .ّضعت له وهو الإخبار، فهو استعمال مجازيوُ

ّ الاستعمال الأول وهو استعمال صيغة الأمر :أي .»ّوفي الأول«: Rقوله �
 . الأمر عليهمبإدخال لا

يغة فعل الأمر على  بنحو دلالة ص:أي .»بنحو دلالة الصيغة عليه«: Rقوله �
ًالطلب الوجوبي، فليس الاستعمال عنائيا مجازيا   .ّحقيقيهو استعمال  بلً

                                                           
 .١٢١ ـ١٢٠ص:الثالثة ـ القسم الأول الحلقة ،صولدروس في علم الأ )١(
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 الاستعمال الثاني وهو استعمال صيغة الأمر :أي .»وفي الثاني«: Rقوله �

 .بدون إدخال لام الأمر عليه

 يأتي الكلام في الحلقة الثالثة ـ إن شاء االله تعالى ـ .»ويأتي الكلام«: Rقوله �
حيث يثبت هناك دلالة صيغة المضارع بدون لام الأمر على الطلب 

 .ًالوجوبي أيضا
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َنا أن الأمرْعرف َ على أن الطلبُّ ويدلِ على الطلبُّ يدلّ  ِ على نحوّ

ا له ِ عن ثبوتهُ وقع البحثٌ أخرى محتملةٌوهناك دلالات. الوجوب
 :هِوعدم

ِ بدلا عن دلالتِ الحرمةِه على نفيُلالتد: منها  ِه على الطلبً
ٍ معينةٍ في حالةِوالوجوب  أو في ِ التحريمَ عقيبَ، وهي ما إذا وردّ

 . فيها ذلكُ يحتملٍحالة

َ أن صيغةُوالصحيح ِّ التصوريِ الأمر على مستوى المدلولّ  لا ّ
ُتتغير ً دالةُّ، بل تظلِها في هذه الحالةُ دلالتّ  َ الطلبية، غيرِ على النسبةّ

َأن مدلوله َّ مجملا ومردُ هنا يصبحَّا التصديقيّ ِّدا بين الطلب الجديً ّ ً 
َ، لأن ورودِ التحريمِوبين نفي  المذكورتين ِ في إحدى الحالتينِ الأمرّ

 .ِن هذه الناحيةِ مَ الإجمالُيوجب

 ِ على وجوبدٍَّ محدٍ بوقتتَِّ الموقِ بالفعلِ الأمرُدلالة: ومنها
 .هِ في وقتِ بالواجبِ، على من لم يأتِ الوقتَ خارجِالقضاء

َ أن الأمر: في ذلكِ الحالُوتوضيح ُتارة يكون: تَِّ الموقِ بالفعلّ ً 
ِأمرا واحدا بهذا الفعل ً  به ِ لم يأتْ به، فإنَتيان الإلاّ فلا يقتضي إدَِّ المقيً

َحتى انته  ُ إيجابُ، بل يحتاجِه للقضاءِبلِ من قَ فلا موجبُى الوقتّ
 . جديدٍ إلى أمرِالقضاء
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ُوتارة أخرى يكون  ٍ في بيانِ أمرين مجتمعينتَِّ الموقِ بالفعلُ الأمرً

ه ِ بإيقاعٌ أمرُ، والآخرِطلاق على الإِ الفعلِ بذاتٌأمر: هماُ، أحدٍواحد
َ المكلفَ، فإن فاتِّ الخاصِفي الوقت  عليه َ الثاني بقيِ الأمرُ امتثالّ

ُ الأولُالأمر  ،ُ ولو خرج الوقتٍ حينئذِ بالفعلَعليه أن يأتي ُ، ويجبّ
 تَِّ بالموقِ الأمرِ دليلُوظاهر.  جديدٍ إلى أمرِ القضاءُ إيجابُفلا يحتاج
 ٍ الثاني إلى قرينةِه على الوجهدُِّ تعدُ إثباتُ، فيحتاجِ الأمرُهو وحدة

 .ّخاصة

 ًشرة مباِ بذلك الشيءِ، على الأمرٍ بشيءِ بالأمرِ الأمرُدلالة: ومنها
َبمعنى أن الآمر َ زيدا بأن يأمرَ إذا أمرّ ٍ خالدا بشيءً  ُ الأمرُستفادُ فهل يً

 ؟ من ذلك أو لاٍ لخالدُالمباشر
ِفعلى الأول َ لو أن خالدا اطلع:ّ ّ ً  ٌه زيدَ أن يأمرَ على ذلك قبلّ

ً ملزما ُ لا يكون:، وعلى الثانيِ بذلك الشيءُتيان عليه الإَلوجب
 .بشيء

 َّ الصبيَ بأن يأمرِّ الصبيِّ لوليِ الشارعُأمر: هِه في الفقُومثال
َ بأن الأمرَ فإن قيل.ِبالصلاة  ِ الشارعُ كان أمر، بهٌ أمرٍ بشيءِ بالأمرّ

ِّهذا أمرا للصبي  . ـ بالصلاةِ الاستحبابِ ـ ولو على نحوً
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ّانتهينا سابقا من عدة أمور ً: 

ّ ـ إن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي١ ّ ّ. 

ّ ـ إن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية٢ ّ. 

ّولكننا نرى في جملة من الموارد أن مادة الأمر أو صيغته لا تدل على  ّ ّ ّ
لنا بحث تلك لذا ينبغي ّالطلب الوجوبي، أو يقع التردد في إفادة ذلك، و

 .مر وصيغتهّالدلالات الأخرى لمادة الأ

 

ّهناك عدة موارد استعملت فيها مادة الأمر وصيغته   الطلب ولم تفدّ
 :ّالوجوبي، أو وقع التردد في إفادتها للطلب اللزومي، ومن هذه الموارد 

 
`  i  h  g   f  e  d  c    b  a  <:  قوله تعالى:هلامث

l  k  j<)ففي الآية نهي عن الصيد في حالة الإحرام، ثم قالت .)١ ّ
ّ، ومن الواضح أن الأمر )٢(>®  ¯  °±<: الآية التي بعدها

ّ لا يدل على وجوب الاصطياد من كل حاج»فاصطادوا« ّ ّ بعد أن يحل من ّ
ّباحة بالمعنى الأعم ّ يدل هذا الأمر على نفي الحرمة وعلى الإوإنماإحرامه، 

ّباحة بالمعنى الأخص، وب والاستحباب والكراهة والإالذي يشمل الوج
                                                           

 .١: المائدة) ١(
 .٢ :المائدة) ٢(
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 .ّوحينئذ لابد من قرينة لتحديد المطلوب

ّمن أمثلة هذا الأمر المتعقب للنهي في غير المجالات التشريعية 
ّنهي الطبيب ـ مثلا ـ للمريض عن أكل الحامض، ثم قوله له : والفقهية ً

ّدل على أن المريض يجب ّ، فإن هذا الأمر لا ي»كُل الحامض«: عقيب شفائه ّ
ّ يعني أنه وبعد شفائه يستطيع أكل الحامض ولا وإنماعليه أكل الحامض، 

 .ممنوعية في ذلك

ّ يدل على الوجوب دون أن »الأمر«ّإن تفسير هذه الحالة التي يرد فيها 
ّإن صيغة فعل الأمر على مستوى المدلول التصوري تبقى ثابتة على : هو ّ

ّ لأن المدلول التصوري تابع للوضع ولا ؛بة الطلبيةحالها وظاهرة في النس ّ
 .ّيتأثر بالعوامل الأخرى 

ّوأما المدلول التصديقي الجدي، فباعتباره تابعا للسياقات الحالية يتأثر  ً ّ ّ
ًفي هذه الحالة ويصبح مجملا، فلا ندري هل المستعمل استعمل الأمر وأراد 

ً جدا أو أراد منه نفي التحريم»الوجوب «منه  ورفع الممنوعية فقط؟ ومن ّ
ً إذا أصبح مجملا فليس بإمكاننا أن نختار أحد معانيه فهومّالمعلوم أن الم

 .ّ بواسطة القرينة الدالة عليهلاّّونرجحه على غيره إ

 

 :ّإن الواجبات يمكن تقسيمها إلى قسمين:  لبيان هذا المورد نقولاًتمهيد

وهو الواجب الذي لم . »ّغير المؤقت«ّالواجب الموسع : ّالقسم الأول
، كقضاء الصلاة الفائتة، أو الأمر بالمعروف اً مخصوصاًرع وقتاشاليعتبر فيه 

 .والنهي عن المنكر ونحوها

 وهو الواجب الذي اعتبر فيه الشارع .تّالواجب المؤق: القسم الثاني
ًوقتا مخصوصا، كالصلاة والصوم ونحوها ً. 
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ّثم إن  : إلى حالات ، هيً ـ عقلا ـقّت بدوره ينقسمؤ الواجب المّ

ً أن يكون زمان الواجب مساويا لفعل الواجب، فلو كان :الحالة الأولى
ًالفعل يحتاج إلى ساعة واحدة لكان زمانه ساعة واحدة أيضا، ومثاله 

ّ فإن زمانه ـ أي فعل الصوم ـ بين الفجر والغروب وهو مؤقت »الصيام« ّ
 .ًن أيضابهذا الزما

 ه أن يكون زمان الواجب أوسع من الزمان الذي يحتاج:الحالة الثانية
ّفعل ذلك الواجب، وهذا من قبيل الصلاة اليومية، فإن وقت صلاة الظهر 
ّوالعصر ـ مثلا ـ يمتد من الزوال إلى الغروب، ومن الواضح أنه يحتوي على  ّ ً

ّعدة ساعات مع أن أداء الصلاتين لا يستغرق إ ًقتا قصيرا ولاّّ ً. 

ّ أن نفترض أن زمان الواجب أقل من مقدار أدائه، وهذا :الحالة الثالثة ّ
لو كان : ّ لأنه تكليف بغير المقدور، فعلى سبيل المثال؛القسم مستحيل

ًالمكلف يحتاج لعشرة دقائق لكي يغتسل غسلا واجبا، ولكن الشارع لم  ً ّ
ّالتكليف المؤقت يكون ّ بدقيقتين لكي يغتسل، فإن مثل هذا لاّيسمح له إ

ّتكليفا بغير المقدور ويستحيل على المكلف أداؤه ً. 

ّإن مورد بحثنا هو الواجب المؤقت أعم من أن : ّفإذا تبين لنا هذا، نقول ّ ّ
ًيكون الزمان مساويا لأداء الواجب أو أوسع منه، أي الحالتين الأولى 

 »...قم الصلاةأ«: ّ ففي قول الشارع المقدس،والثانية فقط دون الثالثة
ّ وقت وجوب صلاة »ِّإذا زالت الشمس فصل«: أوجب الصلاة، وفي قوله

ّالظهر بزوال الشمس، ثم ومن دليل آخر نعلم أن هذا الوقت يمتد إلى حين  ّ ّ
نّ وقت صلاة أّ بمقدار زمان صلاة العصر ـ فيتحصل لنا لاّالغروب ـ إ

 .ة العصرّالظهر يمتد من الزوال إلى غروبها ما عدا زمان صلا

ّهل هذا الواجب المؤقت بوقت خاص ينحل إلى : وهنا يرد سؤال ّ ّ
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ّهل الوجوب الذي تعلق : واجبين، أم هو واجب واحد؟ بعبارة أخرى

ّالمؤقت ينحل إلى وجوبينبالواجب  ّ: 

 .وجوب الصلاة: ّـ الأول

 .ّوجوبها في وقت خاص: ـ والثاني

  وجوب واحد بسيط؟ّأنه مأ

تّضح لنا فيما لو ترك شخص ما أداء صلاة الظهر  وثمرة هذا التساؤل ت
ّ وجوب الواجب المؤقت إلى وجوبين ـ بانحلال قلنا فإذاّحتى انتهى وقتها، 

ّـ وجب على المكلف القضاء )١(ّكما ذهب إلى ذلك جملة من العلماء المتقدمين
خارج الوقت من دون أن يحتاج إلى دليل جديد على وجوب القضاء، بل 

أحد الوجوبين ـ وهو وجوب الصلاة في إذ بسقوط  ؛ّ الأوليكفي الدليل
ّوقتها ـ فإن الوجوب الآخر ـ وهو وجوب أصل الصلاة ـ يبقى على حاله 
ّولا يتأثر، تماما كما لو أمر الشارع بالتصدق بدرهم ثم أمر بالتصدق بدرهم  ّّ ً ّ

ُالمكلف متثل يآخر، فلو لم  ّتصدق بدرهم، فإنيّ الأول ولم َالتكليفّ ّ 
 .ّالتكليف الثاني يبقى على حاله ولا علاقة له بالتكليف الأول

ّ قلنا بأن الوجوب المؤقت ـ كما هو رأي جملة من العلماء إذاّوأما  ّ
ّـ هو وجوب واحد بسيط لا ينحل، فحينئذ يسقط متعلقه )٢(المتأخرين ّ

ّ حينما لا يمتثل المكلف ولا يأتي بالصلاة في  ـ أي الواجب وقيده ـوقيده
ّقتها المحدد لها، ولو أراد أن يأتي بالصلاة بعد ذلك فإنه يشك ولا يعلم و ّ ّ

بوجوب الصلاة عليه خارج الوقت ومن هنا يحتاج إلى دليل جديد للإتيان 
                                                           

 .١٣٣ص: صولقوانين الأ ؛٨٤: الوافيةنظر ا )١(
، ٢٣٧ ـ ٢٣٦، ص١ج: صولفوائد الأ، ٣٩٨ ـ ٣٩٧، ص١ج: نهاية الأفكارراجع ) ٢(

 .٦٧، ص٤ج: صول الفقهأحاضرات في ـم
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، »اقض ما فات كما فات«: ً كأن يأتي دليل ويقول له ـ مثلا ـ،ًبالصلاة قضاء

 .ودون هذا الدليل لا يجب عليه القضاء بلا إشكال
ّضح مما تقدمفات ّن الواجب المؤقت إذا كان مركبا فإنه ينحل إلى أ: ّ ّ ً ّ ّّ

ًواجبين وحينئذ لا يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد، وأما إذا كان واجبا واحدا  ً ّ
ّبسيطا فإن قضا  .ه يحتاج إلى أمر جديدءً

ّالحق أنو  في  بالقضاء لا ثمرة عملية في هذا البحث، لوجود الأمرهّ
 أن نثبت من لاّّ الصلاة والصيام وأمثالهما، اللهم إقضاء الدال علىالشريعة 

 ٌّ أم أمر إمضائيٌّ تأسيسيٌ أمرأنهخلال هذا البحث طبيعة الأمر بالقضاء و
ّبأن الأمر بالواجب المؤقت مركب وينحل فإن الأمر : وتأكيدي؟ فلو قلنا ّ ّّ ّ

ّالجديد بالقضاء سيكون أمرا مؤكدا له، وإن قلنا إن الأمر بالو ً ّاجب المؤقت ًّ
ًبسيط ولا ينحل فإن الأمر الجديد بالقضاء سيكون تأسيسيا ّ ّ. 

 
ًما لو أراد شخص ـ مثلا ـ أن يأمر ابنه الأصغر بأمر : ومثال هذا المورد
 :ّما، فإن لذلك طريقين

 . أن يذهب إليه مباشرة ويأمره بما يريد:ّالأول

 أخاك ْمر: ً أن يأمر أحدا آخر، كأن يكون ابنه الأكبر ويقول له:نيالثا
 .)١ (الأصغر بأن يفعل كذا
هل الطريق الثاني الذي أمر به الشخص ابنه الأكبر : ومن هنا نتساءل

 ًبأن يأمر الأصغر بشيء ما، هو أمر مباشر للأصغر أيضا؟
                                                           

ً ينبغي أن يعلم أن الابن الأكبر في هذه الصورة مأمور بأن يصدر أمرا إلى أخيه )١( ّ
ّالأصغر لا أن يبلغ أمر أبيه لأخيه، ففي صورة التبليغ لا شك في وجوب امتثال  ّ

ًنه مأمور به، ومحل البحث هو في صورة كون الآمر الثاني آمرا لا مبلغاالأصغر لأ ًّ ّ. 
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ّننا لو قلنا إن الأمر بالأمر أ: وثمرة هذا التساؤل هي بالشيء هو أمر ّ

ّمباشر بذلك الشيء أيضا، فإن الابن الأصغر لو اطلع على أمر أبيه مباشرة  ّ ً
ّوقبل أن يصله من أخيه الأكبر، فإنه ملزم بتنفيذ ذلك الأمر، بعكس ما لو 
ّقلنا إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا مباشرا به، فحينئذ لو اطلع الابن  ً ً ّ

 .ًا كان ملزما بتنفيذهالأصغر على أمر والده مباشرة لم

ّإن الآمر لو لم يكن يريد من المأمور الثاني أن ينفذ أمره: قد يقال ّوأن ـ  ّ
ـ فلماذا أمره  طريق وصله الأمرّالمأمور الثالث يجب عليه الفعل بأي

 بإيصاله؟

ّما يدرينا أن غاية الأمر تنحصر في تنفيذ أمره من قبل المأمور : والجواب
ًد شيئا آخر من وراء ذلك، كما في الملك ـ مثلا ـ الذي يريد ّالثاني، فلعله يري ً

ّأن يربي ولي عهده على إصدار الأوامر إلى الشعب، فيأمره بما يريد لكي يأمر 
هو ـ أي ولي العهد ـ بعد ذلك الشعب بتلك الأوامر، وبهذا يكون غرض 

  عهده على إصدار الأوامر لا أن تصل تلكّالملك الأساس هو تربية ولي
 .الأوامر إلى الشعب ولو بصورة غير مباشرة

ّ لهذه الحالة، نرى في روايات كثيرة أن الشارع المقدس ّوكمصداق فقهي ّ
ًيأمر ولي الطفل بأن يأمر الطفل إذا بلغ سبع سنين بأن يصلي ـ مثلا ـ  ّ

ّ عبر وليه العاقل البالغ، ّوإنما السبع سنين مباشرة افالشارع لا يأمر الطفل ذ
  الأمر للولي أمر للصبي؟فهل هذا

.  كذلكهر أمر للصبي، ومنهم من لم يّأنه هنا يرى جملة من العلماءو
وثمرة هذا البحث تبرز بوضوح بالنسبة لأعمال الصبي العبادية من قبيل 

َّالصلاة والصيام، فمن قال بأن الصبي ّ مأمور بأمر والده قال بأن ما يصدر ّ
الصبي يكون باب، ومن نفى أن من الصبي هو عبادات على نحو الاستح

ّ بأمر والده قال بأن ما يصدر من الصبي هي أعمال تمرينية لا عبادية، اًمأمور
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 .ً هي الصلاة المطلوبة شرعاوليستًفصلاته ـ مثلا ـ هي صورة للصلاة 

 
 

ّيمكننا أن نلخص ما درسناه إلى هنا في بحث الأمر بمادته وصيغته بعدة نق ّ  :اطّ

ّ ـ إن الأمر ينقسم إلى مادة وصيغة١ ّ. 

ّـ إن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي للتبادر، والتبادر علامة الحقيقة٢ ّ ّ. 

ّ ـ إن صيغة الأمر وهيئته تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة ٣ ّ
 . وهو علامة الحقيقة كما قلنا،ًلزومية، للتبادر أيضا

فعل اللّ على الطلب غير صيغة الأمر من قبيل  ـ هناك صيغ أخرى تد٤
 .المضارع الداخل عليه لام الأمر، أو بدونه

 على وإنماّ ـ للأمر حالات أخرى لا يدل فيها على الطلب الوجوبي ٥
 .الإباحة وعدم الحرمة

 
 

 .ّمادة وصيغة. »على نحو الوجوب«: Rقوله �

هذه الجملة جملة  .»لب والوجوبًبدلا عن دلالته على الط«: Rقوله �
 .»ّدلالته على نفي الحرمة في حالة معينة: منها«: معترضة وأصل الكلام

 . صيغة الأمر:أي .»ّبل تظل«: Rقوله �

الوجوب هو نفس  .»على من لم يأت بالواجب... وجوب القضاء«: Rقوله �
ّأما ّ تدل على وجوب الصلاة، و»ِّصل«الحكم المستفاد من الهيئة، فهيئة 

ّالواجب فهو متعلق الحكم أو متعلق الوجوب، وهو مادة الأمر، فمادة  ّ ّ ّ
 . هي الواجب أي الصلاة»ِّصل«

ّ مقيد بقيد الوقت الخاص:أي. »ّبهذا الفعل المقيد«: Rقوله � ّ. 
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ّالفعل المقيد بوقت خاصب :أي. »فإن لم يأت به«: Rقوله � ّ. 

 .وجوب والأمر الواحد من قبل ال:أي. »فلا موجب من قبله«: قوله �

تجب : ً مثلافعندما يقول الشارع .»أمرين مجتمعين في بيان واحد«: Rقوله �
تجب الصلاة وتجب في وقتها «: ّصلاة الظهر عند الزوال، فكأنه قال

 .»ّالمحدد

ّإذ لا تلازم بين الأمر الأول والأمر  .»ّبقي عليه الأمر الأول«: Rقوله �
 .الثاني من حيث السقوط

 بساطته وعدم انحلاله إلى أمرين أو :أي .»وحدة الأمر«: Rلهقو �
 .وجوبين

 . دليل الأمر:أي. »ّإثبات تعدده«: Rقوله �

ً الأمر الذي أمر به زيد أولا:أي. »من ذلك«: Rقوله � ّ. 

 الأمر المباشر لخالد من خلال القول باستفادة :أي .»ّفعلى الأول«: Rقوله �
 .الأمر لزيد

ً الأمر الذي أمر به زيد أولا:أي .» على ذلكّاطلع«: Rقوله � ّ. 

 الأمر المباشر لخالد من القول بعدم استفادة :أي .»وعلى الثاني«: Rقوله �
 .خلال الأمر لزيد

 مع »على نحو الاستحباب«:Rقال .»ولو على نحو الاستحباب«: Rقوله �
ّأن مادة الأمر وصيغته تدل على الطلب الوجوبي ّ ى ّ لوجود أدلة أخر؛ّ

رفع القلم عن «: ّتدل على أن لا حكم بالوجوب على الصبي، من قبيل
 .)١(»ّالصبي حتى يحتلم

                                                           
ّ، أبواب مقدمة العبادات، ٤٥، ص١ج: وسائل الشيعة، ٤٠ ح،٩٤ص: الخصال )١(

 .١١، ح٤ب



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٣٨٨

 
 

ً للأمر مادةَّكما أن ُ في النهي، فمادتُ الحالَ، كذلكً وصيغةّ  ُه نفسّ
ُ، والمادة»لا تكذب« ِه من قبيلُ وصيغت، النهيِكلمة  ِ على الزجرُّ تدلّ

 المعنى ِ بنحوِمساك والإِ على الزجرُّتدل ُ، والصيغةِّبمفهومه الاسمي
 .مساكية والإِ الزجريةِ بالنسبةِّ عبرَ، وإن شئتِّالحرفي

َ من الأصوليين في أن مفادٍ بين جملةُ الخلافَوقد وقع  النهي هل ّ
ُ الذي هو مجردِ التركُهو طلب  عن ِّ الكفُ، أو طلبٍّ عدميٍ أمرّ

 ؟ٌّ وجوديُ الذي هو أمرِالفعل
َ الثاني، بأن التركِ للوجهُّوقد يستدل  ِّ الأزليِ للعدمٌ استمرارّ

ُ تعلقُ فلا يمكنِ عن القدرةِالخارج  ُ هذا الدليلُ ويندفع. بهِ الطلبّ
َبأن بقاء  . بهُ التكليفُ فيعقل،ٌه مقدورّ

َ الثاني، بأن من حصلُ الوجهُويندفع  لا ٍّ بدون كفُ منه التركّ
ً عاصيا للنهي عرفاُيعتبر ً. 

ٌ أن كلا الوجهين باطل:ُوالصحيح َ لأن النهي؛ّ ً ليس طلبا لا ّ
ٌ، وإنما هو زجرِّ ولا للكفِللترك ِ ـ كما في مادةِّ بنحو المعنى الاسميّ ّ 
ّ النهي ـ وهذا يعني أن ِ ـ كما في صيغةِّ المعنى الحرفيِ ـ أو بنحوِالنهي
َمتعلق  .ُ لا التركُه الفعلّ

ً مادةِ النهيِ في دلالةَولا إشكال  ِ بدرجةِ الحكمِ على كونًصيغة وّ
 .ّ العامِّ العرفيِ والفهمِ ذلك بالتبادرُالتحريم، ويثبت
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ّ لنا أن للأمر مادة وهي ضحتا  .»إفعل« وصيغة من قبيل »أ، م، ر«ّ
لا « وصيغة من قبيل »ن، هـ، ي«ّ فله مادة وهي ،ذا بالنسبة للنهيكوه

 .»تفعل

ّنت مادة الأمر تدل على الطلب والإرسال على نحو المعنى وكما كا ّ
ّسمي فإن مادة النهي تدل على الإالإ ّ مساك والزجر والردع بنحو المعنى ّ
 .ًسمي أيضاالإ

ّوكما كانت صيغة الأمر تدل على الطلب والإرسال على نحو المعنى 
وب وبين ّالحرفي أي دالة على النسبة الطلبية والإرسال بين الطالب والمطل

ّالمرسل والمرسل إليه، فكذلك تدل صيغة النهي على الزجر والردع 
مساكية والزجرية والإمساك على نحو المعنى الحرفي أي على النسبة الإ

 .والردعية بين المزجور والمزجور عنه والممسوك والممسوك عنه

 

 :يكون أحد معنيينّذكر الأصوليون أن مفاد النهي يمكن أن 

ّ طلب الكف عن الفعل، أي أن الطلب يتعلق بأمر وجودي:ّالأول ّ ّ ّ ،
ّفالكف هنا بمعنى أن النفس تميل إلى فعل ما ولكن الإنسان يكف نفسه عن  ّّ

 يذهب إلى »للنهي«تيان به، ومن هنا كان بعض من يؤمن بهذا المعنى الإ
ّقرب المناطق التي توجد فيها المحرمات ثم يكف ّ ضر ُ نفسه ويرجع، أو يحّ
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ّمكانية وجود الميل النفسي للخمر ثم يكف النفس إًناء فيه خمر ليثبت إأمامه  ّ

ّعن ذلك حتى يتحقق الامتثال  ّ. 

ّ طلب الترك، أي أن الطلب هنا يتعلق بأمر عدمي:الثاني ّ ّ. 

ً أي لم يكن موجودا »ًحادثا«ّ فعل من الأفعال فإننا نجده َّفإذا أخذنا أي
ً، ثم حدث بعد ذلك، فقبل شرب الماء ـ مثلا ـ كان »ًعدما«ل وكان من قب ّ

ّالشرب عدما وإنما حدث بعد أن أقدم الشارب على شرب الماء، وهكذا في  ً
 لعدم »بالترك« ـ مسبوقة اًّكل الأفعال الأخرى، فأفعال الإنسان ـ إذ

 أي ّصل وإنما هي حادثة بعد ذلك، والنهي على هذا المعنى،وجودها في الأ
ً هو طلب أن تبقى الأفعال المنهي عنها عدما وأن لا »طلب الترك«معنى 

تيان بها وإحداثها، فهو طلب لاستمرار عدمها الذي يقدم الإنسان على الإ
 . بطبيعة الحالّهو عدم أزلي

 

ّاستدل بعض الأصوليين على صحة المعنى الاول للنهي وهو  ّ طلب «ّ
 »طلب الترك«اعتراضهم على المعنى الثاني الذي هو  من خلال »ّالكف
ّ الذي هو مجرد أمر عدمي»طلب الترك«نّ أ: بتقريب  ؛ لا يمكن التكليف بهّ

 فقبل أن يشرب الإنسان .ًهو محال عقلاوّلأنه من قبيل تحصيل الحاصل 
 النهي ى معنًالسائل الذي أمامه، يكون الشرب متروكا بالنسبة له، فإذا كان

ّ فإن نهي الإنسان عن شرب السائل يكون بمثابة طلب ترك »تركطلب ال«
ّ معنى لأن يطلب المولى الترك مرة ولاشرب السائل، وهو تارك له بالفعل، 

ّأخرى بخصوص الفعل المتروك أصلا، لأن  من قبيل تحصيل الحاصل هً
 .المحال
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ّ فيما لو لم يكن في يد المكلف شيء ثم نهاه المولى عن أكذا الحالو ٌ ن يوجد ّ

ه غير موجود في ّ، لأنحاصلتحصيل لأمر   الآخر فهوشيء،ذلك الفي يده 
 .ًيده أساسا

ّ، بناء على أن أفعال الإنسان حادثة ومسبوقة بالعدم الأزلي والترك اًإذ ً
ّحاصل بالنسبة لها أصلا، لا معنى لأن يتعلق بها النهي الذي هو  طلب «ً

ً لأن الترك حاصل ابتداء وطلبه ؛»الترك  .تحصيل حاصل وهو محالّ

ّ على أن الكلام لا يدور مدار »طلب الترك«وقد أجاب أصحاب نظرية 
ً حتى يقال إنه تحصيل حاصل، فإن الترك حدوثا وإن كان »ًالترك حدوثا« ّ ّ ّ

ًبقاء واستمرارا«ّ أن الترك لاًّحاصلا ومنذ الأزل إ  داخل تحت اختيار »ً
 فشرب الخمر متروك .ذا أراد إ»وجود«مكانه أن يقلبه إلى إّالمكلف وب

ّبالنسبة للمكلف ابتداء، ولكنه يستطيع أن يقلبه إلى وجود بأن يشرب الخمر  ً ّ
ًدامة الترك بقاء لا أن إعليك : ّـ والعياذ باالله ـ وللمولى أن يقول للمكلف

 فطلب الترك ممكن ، فهو حادث وموجود في السابق؛ًتوجده حدوثا
 .ً لا حدوثاً ولكن بقاء،ومعقول وغير مستحيل

، »ّطلب الكف«ّشكل بالمقابل على القائلين بأن معنى النهي هو ُوقد أ
ّبأن من ترك فعلا ما من غير أن يكون هناك كف للنفس  ً كما في من يترك ـ ّ

ًفإنه يعتبر غير ممتثل للتكليف وعاصيا وفق هذه النظرية ـ أكل النجاسات  ّ
ّالتي تشترط أن يكون الكف عن الفعل المنهي ّعنه مسبوقا بميل نفسي ّ ّ له ثم ً

ّتكف النفس عنه لا مجرد ترك الفعل ّ. 

ًوالحق أن العرف لا يرى مثل هذا الإنسان عاصيا ومرتكبا للحرام ً ّ ّ، 
 هل، ولكن »ّطلب الكف«ّفمن التبادر العرفي نستنتج أن النهي ليس هو 

 ّ أن النهي أمر آخر؟م، أ»طلب الترك«ّيعني هذا أنه 
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ّإن مفاد الأمر ودلالته التصورية هو الإرسال والبعث والطلب، ومفاد  ّ
ّالنهي ودلالته التصورية هو الزجر والإمساك وعدم البعث وعدم الطلب، 

ًومن هنا يتضح أن هناك لازما عقليا لقولنا ً ّ النهي « و »الأمر طلب الفعل«: ّ
ًل فعلا فاللازم العقلي ، فالمولى إذا طلب من العبد أن يفع»زجر عن الفعل

 وإذا زجره عن فعل فلازمه ،»نهي العبد عن ترك ذلك الفعل«لذلك هو 
  .»الطلب من العبد أن يترك ذلك الفعل«العقلي هو 

 لا من »النهي«، فالطلب ليس هو مفاد Rّ السيد الشهيدهو مختارو
ّحيث المادة ولا من حيث الصيغة حتى وإن أضيف هذا   إلى »الطلب«ّ

ّ، وإن ما ذكر في كلمات الأصوليين من أن معنى ومفاد »ّالكف« أو »كالتر« ّ
ّ لأنه تفسير للنهي ؛ً ليس صحيحا»ّطلب الكف« أو »طلب الترك«النهي هو 

ّباللازم العقلي له، وهو بحث خارج عن قصدنا لأن بحثنا هو في المدلول 
 وعدم »الإمساك« و »الزجر«ّالتصوري للنهي ومفاده الذي هو نفس 

 .ّلطلب لا الطلب للترك أو الكفا

 »الأمر« كما ذكرنا ذلك في بحث »للأمر«ً مفادا »الطلب«ّثم إذا كان 
 ً أيضا؟»للنهي«ًفكيف يكون مفادا 

ّ وما يرادفه إما »الزجر«ّ ـ حسب رأي السيد الشهيد هو اًفالنهي ـ إذ
الحرفي  أو بنحو المعنى ،»ن، هـ، ي«ّسمي كما في مادة النهي بنحو المعنى الإ

 .»لا تفعل«مساكية كما في هيئة وصيغة أي النسبة الزجرية والإ

 
ّثم إن النهي  ًمادةـ ّ ّ يدل على كون الحكم الشرعي ـً وصيغةّ  بدرجة ّ

 .»الوجوب« على الحكم بدرجة »صيغة« و »ّمادة«ّ كما دل الأمر »التحريم«



  ٣٩٣ _______________________________________الشرعي الدليل دلالات تحديد
ّي بمادته يدل على الزجر اللزوميّإن النه: وبعبارة أخرى ّ ويدل بصيغته ،ّ

 .على النسبة الزجرية الناشئة من إرادة لزومية لا يقبل المولى بمخالفتها

ّ بمادته وصيغته يدل على التحريم هو التبادر »النهي«ّودليلنا على أن  ّ
ّ، فإن العرف العامّوالفهم العرفي العام  يدين العبد إذا خالف مولاه فيما ّ

ّ ويراه عاصيا ويستحق الذم والعقاب،هاه عنهين ّ ً. 

 

 .»ن، هـ، ي« :أي. »ّمادته نفس كلمة النهي«: Rقوله �

ّوالمادة تدل على الزجر«: Rقوله �  .أو الإمساك أو الردع. »ّ

أي (وهذه النسبة هي بين المزجور  .»مساكيةالنسبة الزجرية والإ«: Rقوله �
 .) عنهّأي الفعل المنهي(نه  والمزجور ع)ّالمكلف

ّوذلك لأن كل فعل من أفعال  .»ّالذي هو مجرد أمر عدمي«: Rقوله � ّ
الإنسان حادث، فهو مسبوق بطبيعته بالعدم ومتروك، وطلب ترك 

 .ّالمتروك أمر عدمي

ّطلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي«: Rقوله �  ّوهو أمر وجودي .»ّ
ّ عنه ثم كف النفس عنهّلمنهيلاشتراط وجود الميل النفسي ل ّ. 

ّ يستدل للقول بأن النهي هو :أي .»ّوقد يستدل للوجه الثاني«: Rقوله � ّ
ّ وهذا الاستدلال قائم على إبطال الوجه الأول أي القول »ّطلب الكف«

 . وإثبات استحالته»طلب الترك«ّبأن النهي هو 

 لا ،هذا الترك بقاء ترك الفعل واستمرار :أي .»بقاءه مقدور«: Rقوله �
 .ًإحداث هذا الترك ابتداء

ّ حصل ترك المكلف للفعل :أي .»ّمن حصل منه الترك بدون كف«: Rقوله �
ّالمنهي عنه رأسا من دون أن يسبق ذلك الترك ميل نفسي ّ لذلك الفعل ثم ً
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ّكف للنفس عنه، كما في من يترك أكل النجاسات من دون أن يسبق ذلك 

 .ميل نفسي عنده لتناولها

ّالظاهر أن متعلق النهي هو الترك لا  .»ّمتعلقه الفعل لا الترك«: Rقوله � ّ
ًالفعل، وإن هناك خطأ قه الترك لا لّمتع« في العبارة، فالصحيح اًّ مطبعيّ

 .»الفعل

ّ أن النهي يدل بمادته على الزجر :أي .»الحكم بدرجة التحريم«: Rقوله � ّ ّ
شئة من إرادة لزومية لا يقبل اللزومي وبصيغته على النسبة الزجرية النا

 .المولى بمخالفتها
*   *   * 

ّوبهذا نختم البحث في الجزء الأول من الشرح، ويليه البحث في الجزء 
ّوالحمد الله رب . »احترازية القيود«الثاني منه الذي نشرع فيه من بحث 

 .العالمين
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 حاديثلأفهرس ا

 
 لكيلا تخلو أرض ...الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه .١

ّاالله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته ّ   ٢٠ 
 ١٨٥   أخوك دينك فاحتط لدينك .٢
 ٨١   أنتم أعلم بأمور دنياكم .٣
 ٨٢   ّإن عندنا الجامعة .٤
ّإنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك .٥ ّ ّ   ٩٦ 
ّ أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ّإنه لمـّا .٦ ً ً ً ّ

ًذلك حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم  ً
 ٢١   القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره

 ٣٨٧   ّرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم .٧
ّرفع عن أمتي ما لا يعلمون .٨ ُ   ١١١ 
ّحلال وحرام، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى ّصحيفة فيها كل  .٩ ّ

 ٨٢   الأرش في الخدش
 ٢٣٩   الطواف في البيت صلاة .١٠
 ٥٧   فزاد رسول االله ...ّعشر ركعات لا يجوز الوهم فيهن .١١
 ٣٧٥   فليعد صلاته .١٢
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 ٣٥   القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة .١٣
ّكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام .١٤ ّ   ٨٦ 
ّكل شيء لك طاهر حتى .١٥  ١٨٠، ٨٦    تعلم أنه قذرّ
ّكل شيء لك طاهر حتی تعلم أنه نجس .١٦ ّ   ٢١١ 
 ٨١   لا تأبروه .١٧
 ٢٤٠   لا ربا بين الوالد وولده .١٨
 ٢٤٠ ،٢٠٤   ّلا صلاة إلا بطهور .١٩
 ٥١، ٣٥   ُلا يـرتمس الـمحرم في الماء، ولا الصائم .٢٠
ُلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك .٢١ ّ َّ   ٣٥٤،٣٥٨ 
 ٢٤٠   ليس بين الرجل وولده ربا .٢٢
 ٨١   ّما من واقعة إلا والله فيها حكم .٢٣
 ٥٨   المسافر ركعتين في الظهر والعصر .٢٤
 ٣٥   الـميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن .٢٥
 ٣٧٥   يعيد الصلاة .٢٦

 
  
  
  
  
  
  

 
 

  



  

  
  
  

 
 .القرآن الكريم .١
 تحقيــق قــسم ، الــشيخ أبــوجعفر محمــد بــن الحــسن الطــوسي،الأمــالي .٢

ــلامية، م ــات الإس ــةالدراس ــسة البعث ــة،ؤس ــشر دار الثقاف  ـ ١ ط، ن
 . قم المقدسة،هـ١٤١٤

 الـسيد أبـو القاسـم ،)Sتقرير بحث الشيخ النائيني (أجود التقريرات .٣
 . تصحيح السيد حسن المصطفوي،الخوئي

 تحقيـق الـسيد ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحـسن الطـوسي،الاستبصار .٤
 .طهران ، نشر دار الكتب الإسلامية،حسن الموسوي الخرسان

 تحقيـق ، الشيخ أبو جعفر محمـد بـن الحـسن الطـوسي،تهذيب الأحكام .٥
 . طهران، نشر دار الكتب الإسلامية،السيد حسن الموسوي الخرسان

 تحقيـق ،)العلامة الحـلي( الحسن بن يوسف بن المطهر ،تهذيب الوصول .٦
 مؤسـسة الإمـام ،هــ ١٤٢١ ـ ١ ط ،السيد محمـد حـسين الكـشميري

 . لندن،Dعلي
 تعليـق ،)الـصدوق( الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويـه ،لالخصا .٧

 ،هــ١٤٠٣، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلميـة،علي أكبر الغفاري
 .قم المقدسة
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 مجمع الشهيد آيـة االله ، السيد محمد باقر الصدر،دروس في علم الأصول .٨

 . قم، مطبعة إسماعيليان،هـ١٤٠٨ ـ ٢ ط ،الصدر العلمي
 ، تعليق محمد فؤاد عبدالباقي،)ابن ماجة( محمد بن يزيد ،ةسنن ابن ماج .٩

 . لبنان،نشر دار الفكر
 . لبنان، نشر دار الفكر، مسلم بن الحجاج القشيري،صحيح مسلم .١٠
 نـشر مؤسـسة الأعلـی ، الشيخ مرتـضی الأنـصاري،فرائد الأصول .١١

 . بيروت ـ لبنان،هـ١٤١١  ـ ١للمطبوعات، ط 
 الـشيخ محمـد عـلي ،)Sخ النائينيتقرير بحث الشي (فوائد الأصول .١٢

 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،الكاظمي الخراساني
 . قم المقدسة،هـ١٤٠٤

 . طبعة حجرية، الميرزا أبو القاسم القمي،قوانين الأصول .١٣
 نـشر دار الكتـب ، ثقة الإسـلام محمـد بـن يعقـوب الكلينـي،الكافي .١٤

 . طهران،هـ١٤٠٥ ـ٣ ط ،الإسلامية
 تحقيـق مؤسـسة آل ، الشيخ محمـد كـاظم الخراسـاني،فاية الأصولك .١٥

 . لإحياء التراثEالبيت
 الـشيخ ،)Rتقرير بحث الـسيد الخـوئي (محاضرات في أصول الفقه .١٦

 مؤســسة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة ،محمــد إســحاق الفيــاض
 .هـ١٤١٩ ـ ١ ط ،المدرسين بقم المشرفة

 تحقيق مؤسسة آل ،ري الطبرسي الميرزا حسين النو،مستدرك الوسائل .١٧
 . قم المقدسة،هـ١٤٠٨ ـ ٢ ط ، لإحياء التراثEالبيت

 السيد محمد سرور ،)Rتقرير بحث السيد الخوئي (مصباح الأصول .١٨
 . قم ـ إيران، نشر مكتبة الداوري،الحسيني البهسودي
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 الـشيخ أبـو جعفـر محمـد بـن عـلي بـن بابويـه ،من لا يحضره الفقيـه .١٩

 منـشورات جماعـة المدرسـين في ، أكبر الغفاري تعليق علي،)الصدوق(
 .٢ ط ،الحوزة العلمية بقم المقدسة

 . طبعة حجرية، المولی أحمد النراقي،مناهج الأصول .٢٠
 قـم ، نـشر مؤسـسة إسـماعيليان، الـشيخ محمـد رضـا المظفـر،المنطق .٢١

 .المقدسة
 مؤسسة النشر الإسـلامي ، الشيخ ضياء الدين العراقي،نهاية الأفكار .٢٢

 . قم المقدسة،لجماعة المدرسينالتابعة 
 نـشر مؤسـسة آل ، الشيخ محمد تقـي الأصـفهاني،هداية المسترشدين .٢٣

 . طبعة حجرية، لإحياء التراثEالبيت
 ،)الفاضل التـوني( عبداالله بن محمد البشروي ،الوافية في أصول الفقه .٢٤

 ط ، نشر مجمع الفكـر الإسـلامي،تحقيق السيد محمد حسين الكشميري
 .م المقدسة ق،هـ١٤١٤ ـ ١
 تحقيـق ونـشر ،ّ الشيخ محمد بن الحسن الحـر العـاملي،وسائل الشيعة .٢٥

 . قم المقدسة،هـ١٤١٤ ـ ٢ ط ، لإحياء التراثEمؤسسة آل البيت

 
 
 
 
  
  
  





  

    
 وضوعاتفهرس الم

 ّالمقدمة
 ٦....................................................................................ّأهمية علم الأصول
 ٧.................................................................................ّتطور الفكر الأصولي

 ٨...................................................................... ـ عصر التأسيس والإبداع١
 ٩..................................................................... ـ عصر التكامل والنضوج٢

 ١١..............................................................علم الأصول في عصرنا الحاضر
 ١١..............................................................................بين يدي الحلقة الثانية

 ١٤..............................................................خصائص الشرح ومنهج العمل
 ١٧..................................................................................كلمة شكر وعرفان

 تقديم
 ١٩...................................................................ّترتب البحث: المسألة الأولى

 ٢١......................................................................خصائص الدين الإسلامي
 ٢٢.....................................................................................ضرورة الاجتهاد

 ٢٣....................................................................تنويع البحث: المسألة الثانية
  التمهيد

 ٢٧...............................................................................تعريف علم الأصول
 ٢٩............................................................................فائدتهمعنى التعريف و

 ٣٠................................................................التعريف المشهور ـ المدرسي. ١
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 ٣١.............................................................إشكالات على التعريف المشهور

 ٣١....................................................................................إشكال التمهيد. أ
 ٣٢......................................................................................جواب الإشكال

 ٣٣.....................................................................كون التعريف غير مانع. ب
 ٣٤.................................................................................التعريف المختار. ٢

 ٣٧....................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٨................................................................موضوع علم الأصول وفائدته

 ٣٨.............................................................................موضوع علم الأصول
 ٤٠..................................................................................موضوعات العلوم
 ٤١.............................................................................صولموضوع علم الأ

 ٤٢..............................................................ّ ـ الموضوع على رأي المتقدمين١
 ٤٣..................................................................ّإشكالات على رأي المتقدمين

 ٤٤................................................ّ ـ الموضوع على رأي جملة من المتأخرين٢
 ٤٥.......................................................ّ ـ الموضوع على رأي السيد الشهيد٣

 ٤٦....................................................................................ّأضواء على النص
 ٤٨..................................................................................فائدة علم الأصول

 ٥٠................................................................ظهور الحاجة إلى علم الأصول
 ٥٢........................................................................علم الأصول منطق الفقه

 ٥٣....................................................................................ّنصأضواء على ال
 ٥٥..........................................................................ّالحكم الشرعي وتقسيمه
 ٥٦............................................................................ّتعريف الحكم الشرعي

 ٥٦............................................. ـ التعريف المشهور بين قدماء الأصوليين١
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 ٥٧................................................................................ ـ التعريف المختار٢

 ٥٨.............................................................................ّتقسيم الحكم الشرعي
 ٥٨.............................................................الأحكام التكليفية: ّالقسم الأول
 ٥٨..............................................................الأحكام الوضعية: القسم الثاني

 ٥٩....................................................................................ّأضواء على النص
 ٦٠.............................................................................مبادئ الحكم التكليفي

 ٦٢.................................................................سس الأحكام في المجتمعاتأ
ًأولا  ٦٣........................................تشريع الأحكام في المجتمعات العقلائية: ّ
 ٦٣................................................................................... ـ مرحلة الثبوت١
 ٦٥.................................................................................. ـ مرحلة الإثبات٢

 ٦٥.......................................................................تشريع الحكم الإلهي: ًثانيا
 ٦٥....................................................................................مرحلة الثبوت. ١
 ٦٦...................................................................................مرحلة الإثبات. ٢

َمسؤولية المكلف تجاه الحكم المبرز ّ...........................................................٦٧ 
 ٦٧............................................المشهوروهو الملاك » شكر المنعم« ـ ملاك ١
 ٦٧..................................................................................... ـ ملاك المولوية٢

 ٦٨....................................................................................البعث والتحريك
 ٦٨............................................................................مبادئ الحكم التكليفي

 ٦٩....................................................................................ّأضواء على النص
 ٧٣...............................................................................أقسام الحكم ومبادئه
 ٧٥....................................................................................ّأضواء على النص
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 ٧٦..................................................................ّالتضاد بين الأحكام التكليفية

 ٧٧..........................................................................اجتماع حكمين تكليفيين
ًأولا  ٧٧.......................................اجتماع نوعين من الأحكام في فعل واحد: ّ
 ٧٨..ردين من نوع واحد من الأحكام التكليفية في فعل واحداجتماع ف: ًثانيا

 ٧٨..........................................................................الإرادة تقوى ولا تتكرر
 ٧٩....................................................................................ّأضواء على النص

 ٨٠...............................................ّشمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة
 ٨١................................................................................شمول لوقائع الحياة
 ٨٢....................................................................................ّأضواء على النص

ّالحكم الواقعي والحكم الظاهري ّ.............................................................٨٣ 
 ٨٧......................................................................................ّملاحظات مهمة
 ٨٨....................................................................................ّأضواء على النص

 ٩٠.................................................................................ات والأصولالأمار
 ٩٢.............................................................................ّأقسام الحكم الظاهري

 ٩٥.........................................................ّالأصل العملي المحرز  وغير المحرز
 ٩٦....................................................................................ّأضواء على النص

ّاجتماع الحكم الواقعي والظاهري ّ............................................................٩٨ 
 ١٠٠.................................................................................ّأضواء على النص

 ١٠١.........................................القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام
 ١٠٢..................................................الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية

 ١٠٣................................................................ًغالباأحكام الشريعة حقيقية 
 ١٠٣.................................................................................ّأضواء على النص



  ٤٠٩ _______________________________________________الموضوعات فهرس
 ١٠٤........................................................................................تنويع البحث

 ١٠٧...........................................................تنويع البحث وفهرسة المواضيع
 ١٠٩........................................................تفصيل في تنويع البحث وفهرسته

 ١١٠..........................................................................................ّنكات مهمة
 ١١٤.......................................................................................تقسيم البحث

 ١١٥.................................................................................أضواء على النص
 ١١٧.........................................................................................ّحجية القطع

 ١٢٢..............................................................................خصوصيات القطع
 ١٢٢............................................ ـ خصوصية الكشف الذاتي عن الخارج١
 ١٢٣........................................................................ّ ـ خصوصية المحركية٢
 ١٢٤..........................................................................ّ ـ خصوصية الحجية٣

ّقضيتان في حجية القطع ّ.......................................................................١٢٦ 
ّالحجية والمنجزية ثابتة للقطع: القضية الأولى ّ.......................................١٢٧ 

 ١٣٠........................................................................ّحدود دائرة حق الطاعة
 ١٣٢.....................................ّعدم انفكاك الحجية عن القطع: القضية الثانية

ّالفرق بين حجية القطع والظن والاحتمال ّ............................................١٣٢ 
 ١٣٤.................................................................................ّأضواء على النص

 ١٣٧.......................................................................................معذرية القطع
 ١٤١.................................................................................ّأضواء على النص

 ١٤٣................................................................................................ّالتجري
 ١٤٤.......................................................................................ّمعنى التجري

 ١٤٤...........................................................................ّالعقل وإدانة المتجري
 ١٤٧.................................................................................ّأضواء على النص



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٠
 ١٤٩........................................................................................العلم الإجمالي

 ١٥١......................................................................العلم الإجمالي والتفصيلي
 ١٥١..............................................................................معنى العلم الإجمالي

 ١٥٢...............................................................كيف يجتمع العلم مع الإجمال
 ١٥٣....................................................التنجيز والترخيص في العلم الإجمالي

 ١٥٣.................................................... العلم بالجامعالتنجيز والترخيص في
 ١٥٤................»قبح العقاب«التنجيز والترخيص في الأطراف على مسلك 
 ١٥٤..................»ّحق الطاعة«التنجيز والترخيص في الأطراف على مسلك 

 ١٥٦..................................................................................الإمكان والوقوع
 ١٥٧.................................................................................ّأضواء على النص

 ١٥٨.................................................................القطع الطريقي والموضوعي
 ١٦٢......................................................ّحجية القطع الطريقي والموضوعي
 ١٦٣.............................................. آن واحدالقطع الطريقي والموضوعي في

 ١٦٤.................................................................................ّأضواء على النص
 ١٦٥..........................................................................جواز الإسناد إلى المولى

 ١٦٦..................................................................جواز إسناد الحكم إلى المولى
 ١٦٧.................................................................................ّأضواء على النص
 ١٦٨..................................................................................تلخيص ومقارنة

 ١٦٩..................................خصائص مسلك المشهور؛ قبح العقاب بلا بيان
 ١٦٩.....................................ّخصائص مسلك الشهيد الصدر؛  حق الطاعة

 ١٧٠.................................................................................ّأضواء على النص



  ٤١١ _______________________________________________الموضوعات فهرس

  الأدلةّ
 ١٧٣..........................................................ّ في الأدلة والأصولتحديد المنهج

 ١٧٧.................................................................................أضواء على النص
 ١٧٨..............................................................ّالمنهج على مسلك حق الطاعة
 ١٨٢............................................................أصالة الاشتغال وحالات أربع

 ١٨٥.................................................................................ّأضواء على النص
ّفائدة المنجزية والمعذرية الشرعية ّ...........................................................١٨٧ 

 ١٨٨...........................................ّحالات التنجيز والتعذير بتوسط القطع. أ
ّحالات التنجيز والتعذير بتوسط الحكم الظاهري. ب ّ.........................١٨٨ 

 ١٨٩....................................................................................خلاصة البحث
 ١٩٠.................................................................................ّأضواء على النص

 ١٩١................................................المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
 ١٩٣..................................................مسلك قبح العقاب والحالات الأربع

  الأدلّة المحرزة
 ٢٠١.....................................................................................................تمهيد

 ٢٠١............................................................ّتقسيم البحث في الأدلة المحرزة
 ٢٠٣...........................................................ّفهرسة البحث في الأدلة المحرزة

 ٢٠٦...........................................................................................ّقواعد عامة
 ٢٠٧.................................................................................ّأضواء على النص

ّ الشك في الحجيةالأصل عند ّ................................................................٢٠٨ 
 ٢١٠.............................................................ّأ ـ البناء على نظرية حق الطاعة



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٢
 ٢١١............................................ب ـ البناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان

 ٢١٢.................................................................................ّأضواء على النص
 ٢١٣...............................................................ّمقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة

 ٢١٧....................................................................ّ ـ الدليل المحرز القطعي١
 ٢١٧.......................................................................ّ ـ الدليل المحرز الظني٢

 ٢١٧..................................................................................مثبتات الأمارات
 ٢٢١.....................................لمدلول المطابقي والالتزاميّالتلازم بين حجية ا

 ٢٢٣.......................................................................مثبتات الأصول العملية
 ٢٢٤....................................................................................خلاصة البحث
 ٢٢٤.................................................................................ّأضواء على النص

 ٢٢٦..........................................................تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
 ٢٢٨................................ً ـ أن يكون المدلول الالتزامي مساويا للمطابقي١
 ٢٢٩..................................ّ ـ أن يكون المدلول الالتزامي أعم من المطابقي٢

 ٢٢٩............................................لالتزامي بالمطابقيّارتباط حجية المدلول ا
 ٢٣٠..........................................................................أدلة القائلين بالارتباط
 ٢٣٢.................................................................................ّأضواء على النص

 ٢٣٤......................................................وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي
 ٢٣٩.........................................................ّتنزيل الأمارة منزلة الكشف التام

 ٢٤١.................................................................................ّأضواء على النص
 ٢٤٤..................................................................إثبات الدليل لجواز الاسناد

 ٢٤٧.................................................................................ّأضواء على النص
ّخلاصة الكلام في مقدمات الأدلة المحرزة ّ...........................................٢٤٧ 



  ٤١٣ _______________________________________________الموضوعات فهرس

الدليل الشرعي  
  تحديد دلالات الدليل الشرعي. ١

ّالدليل الشرعي اللفظي ّ.........................................................................٢٥٣ 
 ٢٥٣.....................................................................................................تمهيد

 ٢٥٣.................................................ّالظهور التصوري والظهور التصديقي
ّمخطط البحث في الأدلة المحرزة ّ............................................................٢٥٥ 

ّتحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي ّ................................................٢٥٦ 
 ٢٥٦.....................................................................................................تمهيد
ًأولا  ٢٥٧........................................)ّالدلالة التصورية(ّالظهور التصوري : ّ
 ٢٥٨.......................................)الدلالة التصديقية(الظهور التصديقي : ًانياث
 ٢٥٨.................)الدلالة التصديقية الأولـى(ّ ـ الظهور التصديقي الأول ١
 ٢٥٩......................)الدلالة التصديقية الثانية( ـ الظهور التصديقي الثاني ٢

 ٢٦٠.................................................................................ّأضواء على النص
 ٢٦١......................................................ّالوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة
 ٢٦٥.................................................عنىتفسير علاقة السببية بين اللفظ والم

 ٢٦٥...................................................احتمال السببية الذاتية: النظرية الأولى
 ٢٦٦................................................نظرية الوضع والاعتبار: النظرية الثانية

 ٢٦٦.....................................................ّالاتجاهات الثلاثة في نظرية الاعتبار
 ٢٦٨...........................................................................ّالتعهد: النظرية الثالثة

 ٢٦٩.....................................................ّالفرق بين نظريتي الاعتبار و التعهد



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٤
 ٢٦٩..............................................................................ّبطلان نظرية التعهد

 ٢٧٠...............................................................يدالقرن الأك: النظرية الرابعة
 ٢٧٣.................................................................................ّأضواء على النص

 ٢٧٥......................................................................ّالوضع التعييني والتعيني
ّالوضع التعيني بناء على مسلكي الاعتبار والتعهد ًّ................................٢٧٧ 

ًالوضع التعيني بناء على نظرية القرن الأكيد ّ.........................................٢٧٨ 
 ٢٧٩.................................................................................ّأضواء على النص

ّتوقف الوضع على تصور المعنى ّ............................................................٢٨٠ 
 ٢٨٢...............................................................................ّأقسام تصور المعنى
 ٢٨٥.................................................................................ّأضواء على النص

 ٢٨٦............................................................ّف الوضع على تصور اللفظّتوق
 ٢٨٧...............................................................................ّأقسام تصور اللفظ
 ٢٨٨.................................................................................ّأضواء على النص

 ٢٨٩....................................................................................................المجاز
 ٢٩١......................................................................................المعنى المجازي

 ٢٩٣..........................................................عدم احتياج المجاز لوضع جديد
 ٢٩٥...............................................................................................الخلاصة

 ٢٩٥.................................................................................ّأضواء على النص
 ٢٩٧.......................................................................علامات الحقيقة والمجاز

 ٣٠٠..........................................................................التبادر: العلامة الأولى
 ٣٠٠........................................................................................إشكال الدور

 ٣٠١.............................................................................أجوبة إشكال الدور



  ٤١٥ _______________________________________________عاتالموضو فهرس
ّالعلم ارتكازي وفعلي تفصيلي: ّالأول ّ..................................................٣٠١ 
 ٣٠٢...........من يحصل عنده التبادر غير من يعلم بالوضع من التبادر: الثاني
 ٣٠٣.............................................................................إنكار الدور: الثالث

 ٣٠٤.................................................................ّصحة الحمل: العلامة الثانية
 ٣٠٧........................................................................الاطراد: العلامة الثالثة

 ٣٠٨.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣١٠.........................................................................تحويل المجاز إلى حقيقة

 ٣١١.........................................................................................حقيقة المجاز
 ٣١١........................................................................ّـ نظرية المجاز اللفظي١
 ٣١١......................................................................... ـ نظرية المجاز العقلي٢

 ٣١٢.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣١٣...............................................................استعمال اللفظ وإرادة الخاص

 ٣١٤.........................................................................حالات استعمال اللفظ
 ٣١٦.................................................................................ّأضواء على النص

 ٣١٧...............................................................................الاشتراك والترادف
 ٣١٩.....................................................................معنى الاشتراك والترادف

 ٣١٩.....................الاشتراك والترادف وفق نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد
 ٣٢٠.................................................ّالاشتراك والترادف وفق نظرية التعهد

 ٣٢١.......................................................................................ّحل الإشكال
ّتعدد المتعهدين: ّالجواب الأول ّ............................................................٣٢٢ 
 ٣٢٢................................................................ّوحدة المتعهد: الجواب الثاني
 ٣٢٣..........................................................ّالتعهد المشروط: الجواب الثالث
 ٣٢٤.................................................................................ّأضواء على النص



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٦
 ٣٢٦........................................................................................تصنيف اللغة

 ٣٢٩.................................................................................ّمعنى مادة الكلمة
 ٣٣٠..............................................................................................التصنيف

ًأولا  ٣٣٠...........................................................................الكلمة البسيطة: ّ
 ٣٣٠..............................................................................ّالكلمة المركبة: ًثانيا
 ٣٣١............................................................................الـهيئة التركيبية: ًثالثا

ّالمعاني المستقلة وغير المستقلة ّ................................................................٣٣١ 
 ٣٣٢.............................................................................ّالنسب ناقصة وتامة

 ٣٣٣..............................................................المعنى الحرفي والمعنى الاسمي
 ٣٣٣.................................................الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي

 ٣٣٥.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٣٧...............................................المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها

 ٣٣٩.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٤٠........................................................................ّتنوع المدلول التصديقي

 ٣٤١..........................المدلول التصديقي وفق نظرية الاعتبار والقرن الأكيد
 ٣٤٢........................................................................سنخ المدلول التصديقي

ًأولا  ٣٤٢....................................................ّسنخ المدلول التصديقي الأول: ّ
 ٣٤٣......................................................سنخ المدلول التصديقي الثاني: ًثانيا

 ٣٤٣...................................................ّالمدلول التصديقي وفق نظرية التعهد
 ٣٤٤...............................................................................................الخلاصة

 ٣٤٤.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٤٥.........................................................ّالمقارنة بين الجمل التامة والناقصة
 ٣٤٧.........................................................ّالفرق بين الجملة التامة والناقصة



  ٤١٧ _______________________________________________الموضوعات فهرس
 ٣٤٧...................................الفرق ناشئ من الوضع مباشرة: ّالتفسير الأول
 ٣٤٨.............................النسبة الاندماجية و غير الاندماجية: التفسير الثاني

 ٣٤٩.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٥٠.................................................................ّالدلالات الخاصة والمشتركة

 ٣٥١..........................................................ّالدلالات الخاصة: ّسم الأولالق
 ٣٥١.............................................................ّالدلالات العامة: القسم الثاني

 ٣٥٢.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٥٣.........................................................................................الأمر والنهي

 ٣٥٣.....................................................................................................الأمر
 ٣٥٥.................................................................دلالة مادة الأمر على الطلب

 ٣٥٦.........................................................................ّمعان أخرى لمادة الأمر
 ٣٥٧....................................................................الطلب وجوبي واستحبابي

 ٣٥٨...................................................ّدلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي
 ٣٥٩.................................................................................ّأضواء على النص

 ٣٦٢..........................................................................................صيغة الأمر
 ٣٦٢.........................................................................................إفعل: صيغة

 ٣٦٤.................................ّالخلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي
 ٣٦٤......................................................ّصيغة فعل الأمر وفق نظرية التعهد

 ٣٦٥.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٦٨................................................ّالمدلول التصديقي الجدي لصيغة الأمر

 ٣٦٩..................................................................الأوامر المولوية والإرشادية



  ١ج / الدروس ____________________________________________________٤١٨
 ٣٧١.................................دلالة صيغة الأمر على النسبة الإرسالية الوجوبية

 ٣٧٢.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٧٥................................................................ّصيغ أخرى تدل على الطلب

 ٣٧٦.................................................................................ّأضواء على النص
 ٣٧٨............................................................................دلالات أخرى للأمر

 ٣٨٠.............مجيء صيغة فعل الأمر عقيب النهي أو ما يحتمل فيه النهي. ١
 ٣٨١..............................................................ّدلالة الأمر بالفعل المؤقت. ٢
 ٣٨٤.............................دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء. ٣

 ٣٨٦.......................................................................الأمرخلاصة البحث في 
 ٣٨٦.................................................................................ّأضواء على النص

 ٣٨٨....................................................................................................النهي
 ٣٨٩....................................................................تشابه بحث الأمر و النهي

 ٣٨٩......................................................ّالنهي طلب الكف أم طلب الترك؟
 ٣٩٠............................................................................ترجيح أحد المعـنيين
 ٣٩٢...............................................................................ّمختار السيد الشهيد

 ٣٩٢.................................................ّدلالة النهي مادة و صيغة على التحريم
 ٣٩٣.................................................................................ّأضواء على النص

*  *  * 
 ٣٩٧......................................................................................الآياتفهرس 
 ٣٩٩.................................................................................الأحاديث فهرس
 ٤٠١.....................................................................................لكتابا درمصا

 ٤٠٥..............................................................................الموضوعاتفهرس 


